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     مقدمة: بيئة المجتمع المدنى بين التقييد والتمكين

تثيــر قضيــة المجتمــع المدنــى علــى الســاحة العربيــة الكثيــر مــن التســاؤلات النظريــة والعمليــة، فعلــى المســتوى النظــرى، لازالــت الســاحة تشــهد 
محــاولات لتعريــف ماهيــة المجتمــع المدنــى مــن حيــث بنيتــه وأدواره وعلاقاتــه ومســتقبله فــى ضــوء المتغيــرات السياســية والاجتماعيــة والتكنولوجيــة 
االمتســارعة. وترتبــط التســاؤلات والهمــوم النظريــة بالعديــد مــن القضايــا العمليــة والتطبيقيــة ذات الصلــة بقــدارات منظمــات المجتمــع والشــروط 
المحيطــة التــى تؤثــر فــى عملهــا، وبشــكل عــام  طبيعــة البيئــة، خاصــة البيئــة السياســية والقانونيــة، التــى تعمــل فيهــا هــذه المنظمــات والكيانــات 
المدنيــة. وفــى كل الأحــوال، ينبغــى مراعــاة أن المصطلحــات المســتخدمة تشــير إلــى واقــع وظواهــر تتســم بدرجــة هامــة مــن التنــوع، فمصطلــح 
»المجتمــع المدنــى«، وهــو محــور هــذا التقريــر، يشــير إلــى قطاعــات وكيانــات متنوعــة مــن حيــث الأدوار، أو البنيــة التنظيميــة، أو العلاقــة بالدولــة 
والمجتمــع المحلــى والدولــى. وبالمثــل فــإن كلمــة »البيئــة« تعنــى مجموعــة متنوعــة مــن البيئــات السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة والثقافيــة، 
وتختلــف تأثيراتهــا مــن موقــع جغرافــى لآخــر، ومــن قطــاع مــن قطاعــات المجتمــع المدنــى لآخــر، ومــن فتــرة زمنيــة لأخــرى. ورغــم أن بلــدان المنطقــة 
العربيــة تبــدو متشــابهة مــن حيــث موقــف الســلطات مــن منظمــات المجتمــع، وهــو مــا ســاهم فــى خلــق بيئــات غيــر مواتيــة مــن منظــور مؤشــرات 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، إلا أن هــذه البلــدان تظهــر تنوعــا كبيــرا فيمــا بينهــا وحتــى داخلهــا. وفــى هــذه البيئــات المتعــددة والمتنوعــة كان 
فــى مقــدور منظمــات مدنيــة أن تحافــظ علــى بقائهــا وقدرتهــا علــى التعايــش، ولكــن فــى ســياقات أخــرى، تصبــح القيــود أكبــر مــن طاقــة منظمــات 
بعينهــا، فتصبــح البيئــة المحيطــة مقديــدة، وقــد تكــون معاديــة، ووفــى ســياقات معينــة يمكــن أن تكــون مدمــرة لقــدرات وطاقــات المجتمــع المدنــى. 

فــى هــذا الســياق، تعنــى البيئــة التمكينيــة، مــن حيــث التعريــف، »مجموعــة مــن الشــروط المترابطــة )قانونيــة، تنظيميــة، ماليــة، معلوماتيــة، سياســية، 
وثقافيــة( تؤثــر علــى قــدرة الفاعليــن التنموييــن مثــل منظمــات المجتمــع المدنــى فــى الإنخــراط بطريقــة مســتدامة وفعالــة فــى عمليــات التنميــة، بمــا 
فــى ذلــك الظــروف الداخليــة لهــذه المنظمــات، والظــروف الخارجيــة المرتبطــة بممارســات الحكومــات والجهــات الداعمــة«. ومــع تنــوع وتعــدد بنــى وأدوار 
ــز أو  ــة تختلــف وتتنــوع مــن حيــث طبيعــة الحواف ــرات البيئ ــإن تأثي وقــدرات وتوجهــات منظمــات المجتمــع حتــى داخــل النطــاق الجغرافــى الواحــد، ف

القيــود المفروضــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــى، وقــدرة هــذه الأخيــرة علــى الاســتفادة او التعايــش أو التكيــف مــع البيئــة المحيطــة. 

ووفــق هــذا التعريــف فــإن عمليــة التمكيــن ترتبــط بوجــود شــروط إيجابيــة ومحفــزة لعمــل منظمــات المجتمــع مــن النواحــى السياســية والقانونيــة 
ــى، وفــق شــروطها الداخليــة، علــى  ــخ. كمــا لا يمكــن إغفــال العوامــل الذاتيــة المرتبطــة بقــدرات منظمــات المجتمــع المدن والماليــة والمعلوماتيــة إل
تحقيــق أكبــر اســتفادة ممكنــة ممــا توفــره البيئــة المحيطــة، والتكيــف مــع المتغيــرات والمســتجدات، ومواجهــة التحديــات والصعوبــات. وبالمقابــل فــإن 
البيئــة المقيــدة هــى تلــك التــى تشــكل فيهــا الظــروف المحيطــة قيــودا وعوامــل إضعــاف للمنظمــات ســواء مــن حيــث قدرتهــا علــى القيــام بأدوارهــا 
بفعاليــة وجودهــا أو اســتدامتها، وكذلــك احتــرام وصيانــة حقــوق أعضــاء المنظمــات والعامليــن فيهــا، فثمــة بيئــات تفــرض مــن القيــود والتهديــدات 
مــا يتجــاوز قــدرات بعــض المنظمــات علــى التكيــف والمقاومــة، وتعــرض القائميــن عليهــا لمخاطــر وأحيانــا انتهــاكات جســيمة، وخاصــة إذا مــا تــم 
اســتهداف منظمــات او قطاعــات بعينهــا كمــا يحــدث مــع منظمــات حقــوق الإنســان فــى بعــض البلــدان. وبالتالــى فــإن البيئــة المحيطــة ليســت محايــدة، 
فهــى إمــا أن توفــر شــروط التمكيــن بالمعنــى الإيجابــى، أو تكــون معوقــة ومقيــدة وعندهــا تُنــزع عنهــا صفــة التمكيــن وتصبــح بيئــة مقيــدة. ونظــرا 
لتنــوع منظمــات المجتمــع المدنــى مــن حيــث توجهاتهــا وظــروف عملهــا وشــبكات علاقاتهــا، فــإن تأثيــر البيئــة المحيطــة لا يكــون لــه نفــس طبيعــة 
ودرجــة التأثيــر علــى كافــة المنظمــات، بــل يمكــن القــول أن هنــاك منظمــات تتأثــر أكثــر مــن غيرهــا بالبيئــة المحيطــة ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية. 

ــه يفتقــر إلــى قيــم  ومــن المعــروف، بالنســبة لبلــدان المنطقــة العربيــة، أن المنــاخ السياســى والتشــريعى والاجتماعــى والثقافــى، رغــم تنوعــه إلا أن
الحداثــة والديمقراطيــة بشــكل عــام، ويزيــد علــى ذلــك أن أغلــب البلــدان العربيــة تشــهد توتــرات وصراعــات وحــروب تحــول دون إرســاء قيــم المواطنــة 
وحقــوق الإنســان، وهــى شــروط أساســية لمشــاركات إيجابيــة علــى مســتوى المجتمعيــن السياســى والمدنــى. ومــن المعــروف أن البيئــات التــى نشــأت 
فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــى لــم تكــن مواتيــة لأســباب تتعلــق إمــا بقمــع الســلطات، أو النزاعــات والحــروب أو الاحتــلال كمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــم يكــن الأكبــر، مــن طاقــات وجهــود المجتمــع المدنــى يتــم اســتنزافها مــن أجــل البقــاء والحفــاظ علــى  لفلســطين. ومــن ثــم فــإن جــزء كبيــر، إن ل
الوجــود فــى ظــل بيئــات غيــر مواتيــة إن لــم تكــن معاديــة تمامــا، وخاصــة للمنظمــات الحقوقيــة التــى تقــف دائمــا علــى خــط المواجهــة مــع الســلطات. 
ــا حساســية ســواء مــن حيــث إمكانيــة توافرهــا أو حيــث اســتخدام قضيــة  وتشــكل مســألة دعــم وتمويــل منظمــات المجتمــع المدنــى أكثــر القضاي

التمويــل الأجنبــى كأداة لإضعــاف المنظمــات المحليــة أو الهجــوم عليهــا وتشــويه ســمعة القائميــن عليهــا. 

ومــع ذلــك، فــإن البيئــات تختلــف عــن بعضهــا فيمــا يتعلــق بمعــدلات الفــرص والتحديــات المفروضــة، بــل ثمــة بيئــات تبــدو قاحلــة ولا تســمح باســتنبات 
منظمــات مجتمــع مدنــى قويــة مــن الأســاس. وللتحــولات السياســية بالــغ الأثــر علــى ديناميــات البيئــات المحيطــة بالمجتمــع المدنــى، فقد كانت لســقوط 
أنظمــة اســتبدادية فــى بعــض البلــدان تأثيــرات إيجابيــة أدت لبــروز مســاحات مدنيــة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، أو كان بعضهــا موجــودا ضمــن قيــود 
تعســفية، كمــا هــو الحــال بالنســبة للعــراق وســوريا، بالإضافــة إلــى تونــس لحــد كبيــر، وهــذا علــى العكــس مــن بلــد آخــر كمصــر والتــى تواصلــت فيهــا 
البيئــة المقيــدة وأصبحــت أكثــر حــدة بعــد رحيــل مبــارك عــن الســلطة. وفــى لبنــان وعلــى الرغــم مــن أن الوضــع لــم يشــهد تحــولات كبــرى، إلا أن الحالــة 
اللبنانيــة توفــر مســاحات حــرة، ولكنهــا أيضــا تعانــى مــن مشــكلاتها الخاصــة نتيجــة طبيعــة الســلطة السياســية هنــاك حيــث أن هنــاك دائمــا مواجهــة 
بيــن المســاحات المدنيــة والمســاحات الطائفيــة. وتبقــى فلســطين حالــة ذات طبيعــة خاصــة مــن حيــث كونهــا تجربــة تعانــى مــن قيــود الاحتــلال، فضــلا 

عــن الانقســام فــى الســلطة السياســية.
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ولأغــراض هــذا المشــروع، فقــد تــم وضــع عــدد مــن المحــددات لقيــاس طبيعــة البيئــة التــى تتواجــد وتعمــل فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــى فــى 
البلــدان العربيــة محــل الدراســة، وهــى محــددات يتداخــل فيهــا مكونــان أساســيان نظــرا لإرتباطهمــا الوثيــق وهمــا المكــون السياســى والــذى يعــد 
الإطــار الحاكــم لبيئــات المجتمــع المدنــى، ســواء تعلــق الأمــر بالمنــاخ السياســى بالمعنــى العــام، أو مــا يتعلــق بشــكل وطبيعــة العلاقــة بيــن مؤسســات 
ــة علــى وجــه الخصــوص؛ والمكــون التشــريعى، والــذى غالبــا مــا يتســم بالتبعيــة للمكــون السياســى،  المجتمــع المدنــى وأجهــزة ومؤسســات الدول
وســيتم النظــر إليــه مــن خــلال مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية وهــى حريــة التجمــع والتظاهــر، والحــق فــى الوصــول إلــى المعلومــات. فضــلا عــن محــدد 

آخــر علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة وهــو ذلــك المتعلــق بالمــوارد والتمويــل. 

وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــى حقيقــة أن البــلاد العربيــة رغــم مــا يبــدو عليهــا مــن إنغــلاق إلا أنهــا فــى مرمــى المؤثــرات الدوليــة، وبعــد الربيــع العربــى زادت 
حــدة المؤثــرات الإقليميــة فيمــا بيــن البلــدان العربيــة. وباســتثناء الــدور الهــام والمتزايــد لوســائل التواصــل الاجتماعــى، فــإن باقــى المؤثــرات ســلبية إلــى 
درجــة غيــر مســبوقة، فقــد أصبحــت المنطقــة ســاحة لصــراع الــدول الكبــرى، كمــا أصبحــت حيــزا مفتوحــا لتجــارة الأســلحة وتجريبهــا. تلعــب هــذه الأوضــاع 
والتطــورات دورا كبيــرا فــى صياغــة وتشــكل بيئــات المجتمــع المدنــى فــى المنطقــة، ويكفــى القــول أن »الحــرب علــى الإرهــاب« التــى تــدور رحاهــا فــى 
المنطقــة لهــا تأثيــر ســلبى ودرامــى علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــى، ســواء بســبب مــا تســفر عــن مــن قيــود وشــرعنة للقوانيــن والإجــراءات 
الإســتثنائية التــى تحــد مــن حريــة العمــل الدمنــى والسياســى، أو القيــود المفروضــة علــى مصــادر الدعــم الموجــه للتنميــة وحقــوق الإنســان، أو التغيــر 

فــى مســارات المســاعدات الدوليــة والتــى باتــت تتجــه نحــو القضايــا الإنســانية والإغاثيــة.  

ويصــدر هــذا التقريــر بعنــوان »تقييــم البيئــة التمكينيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــى فــى منطقــة الشــرق الأوســط« فــى إطــار مشــروع يتــم تنفيــذه 
بالتعــاون بيــن شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة ومنظمــة المســاعدات النرويجيــة بهــدف تحســين المســاحة المدنيــة وتطويــر قــدرات 
منظمــات المجتمــع المدنــى للمشــاركة فــى الحــوارات المتعلقــة بالتنميــة وحقــوق الإنســان علــى المســتوى الوطنــى والإقليمــى والعالمــى. وتضمــن 
المشــروع أنشــطة للمناصــرة وكســب التأييــد، وإعــداد دراســات تحليليــة لبيئــة المجتمــع المدنــى فــى 6 بلــدان هــى: ســوريا، لبنــان، فلســطين، العــراق، 
مصــر، تونــس. وقــد اســتهدفت هــذه الدراســات تقديــم رؤيــة عــن ملامــح وســمات بيئــات المجتمــع المدنــى فــى البلــدان المعنيــة مــن خــلال مجموعــة 
مــن المحــددات الأساســية والتــى تعــد بمثابــة مؤشــرات علــى مــدى ملائمــة هــذه البيئــات لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــى، وإلــى أى حــد هــى داعمــة أو 
معرقلــة أو محايــدة. وتتضمــن المحــددات مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية، مثــل الحــق فــى التنظيــم، والحــق فــى تنميــة المــوارد، والحــق فــى التظاهــر 

والتجمــع الســلمى، والحــق فــى فــى الحصــول علــى المعلومــات. 

وفــى حيــن تخبرنــا الدراســات القطريــة عــن تفاصيــل وملامــح  وتحــولات بيئــات المجتمــع المدنــى فــى كل بلــد، فــإن هــذا التقريــر الاقليمــى يســتعرض، 
اســتنادا إلــى نتائــج الدراســات القطريــة بالأســاس، الملامــح الأساســية لهــذه البيئــات، وإبــراز أشــكال التشــابه والاختــلاف فيمــا بينهــا. ويركــز التقريــر علــى 
البيئــات السياســية والقانونيــة بوصفهــا الأكثــر تأثيــرا علــى وجــود وفعاليــة منظمــات المجتمــع المدنــى، ســواء بمــا تعنيــه مــن أبعــاد تاريخيــة مازالــت 
مؤثــرة إلــى الآن، أو فــى ضــوء التحــولات المتســارعة التــى شــهدتها البلــدان العربيــة خــلال الســنوات الماضيــة بدايــة مــن احتــلال العــراق وحتــى تداعيــات 
ــر يركــز علــى قطاعــات  مــا يســمى بالربيــع العربــى. ومــع الأخــذ فــى الاعتبــار التنــوع الكبيــر الــذى يعبــر عنــه مصطلــح »المجتمــع المدنــى، إلا أن التقري

المجتمــع المدنــى الحقوقيــة والتنمويــة، فهــى الأكثــر حساســية للبيئــة المحيطــة والأكثــر اســتهدافا مــن قبــل الســلطات فــى المنطقــة العربيــة. 

ــدان محــل الدراســة، وهــى: أولا: رغــم  ــى فــى البل ــات المجتمــع المدن ــاك مجموعــة مــن الســمات الأساســية لبيئ وإجمــالا، فســوف يلاحــظ القــارئ أن هن
المشــتركات التــى تجمــع بيــن بلــدان المنطقــة، إلا أن بيئــات المجتمــع تتســم بدرجــة ملحوظــة مــن التنــوع والاختــلاف؛ ثانيــا: أن العامــل السياســى هــو 
الحاكــم فــى نهائيــة الأمــر ووفقــه تتشــكل البيئــة الأطــر القانونيــة الحاكمــة للمجتمــع المدنــى؛ ثالثــا: أن البيئــات السياســية والقانونيــة لا تحكمهــا فقــط 
المؤثــرات الداخليــة علــى المســتوى الوطنــى، بــل هنــاك تأثيــرات خارجيــة إقليميــة ودوليــة؛ رابعــا: أن ثمــة أحــداث كبــرى كان لهــا بالــغ الأثــر علــى تشــكل 

وطبيعــة بيئــات المجتمــع المدنــى، ســواء تلــك التــى أفضــت إلــى إســقاط أنظمــة سياســية، وتلــك التــى قــادت إلــى منازعــات وحــروب.  

ــر الإقليمــى  ــة توصيــات محــددة لإصــلاح مــن أجــل تجــاوز البيئــات المقيــدة وبنــاء بيئــات ممكنــة، فــإن هــذا التقري وفــى حيــن تقــدم الدراســات القطري
يقــدم مجموعــة مــن التوصيــات العــام التــى تهــدف إلــى تعزيــز الجهــود الراميــة الجماعيــة إقليميــا ودوليــا مــن أجــل خلــق بيئــات مواتيــة لعمــل منظمــات 
المجتمــع المدنــى. وفــى الحقيقيــة أن خلــق مثــل هــذه البيئــة ليــس هدفــا فــى حــد ذاتــه، بــل لأن تعزيــز فعاليــة منظمــات المجتمــع المدنــى وتقويتهــا 
هــو الشــرط الاجتماعــى والسياســى  مــن أجــل تحقيــق طموحــات شــعوب المنطقــة نحــو الحريــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة. وإلــى جانــب ذلــك، فــإن 
التوصيــات تهــدف إلــى تضافــر الجهــود لحمايــة العديــد مــن المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــى المنطقــة ممــن يتعرضــون ويتعرضــن 

لتهديــدات وانتهــاكات خطيــرة فــى بعــض البلــدان العربيــة. 
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يشــير مصطلــح »المجتمــع المدنــى«، كمــا ســبق الإشــارة، إلــى كيانــات واتجاهــات متعــددة، وبالتالــى فــإن أشــكال التفاعــل والاســتجابة لشــروط الواقــع 
ومتغيراتــه تختلــف حســب طبيعــة عمــل المنظمــة وتوجهاتهــا، فمــا قــد يمثــل تحديــا لمنظمــة حقوقيــة دفاعيــة، قــد لا يكــون كذلــك لمنظمــة إغاثيــة 
أو خيريــة. وبشــكل عــام فــإن التحــدى الأكبــر الــذى تواجهــه منظمــات المجتمــع الحقوقيــة والتنمويــة يتمثــل، فــى كثيــر مــن الأحيــان، فــى أن الواقــع 
ــات  ــان الحقوقــى هــى ذاتهــا التحدي ــررات وجــود الكي ــة التــى قــد تفــرض قيــودا، فتكــون مب ــذى يشــكل البيئ ــه ال ــره، هــو ذات المــراد إصلاحــه أو تغيي
التــى قــد تعرقــل وجــود وعمــل هــذا الكيــان. وفــى معظــم الحــالات، يصعــب فصــل الســياق السياســى عــن الســياق القانونــى وعلاقتهمــا بالمــوارد 
اللازمــة لعمــل هــذه المنظمــات. فالقوانيــن هــى إنعــكاس لطبيعــة النظــم السياســية خاصــة فيمــا يتعلــق بالحقــوق والحريــات، فهــى منظومــة مركبــة 
يصعــب معالجــة كل منهــا بشــكل منفصــل. ولكــن لأغــراض هــذا التحليــل، فســوف يتــم اســتعراض كل بيئــة مــن البيئــات الحاكمــة لعمــل منظمــات 
المجتمــع تحــت عنــوان منفصــل، مــع إبــراز الترابــط والتفاعــل بينهــا. وعليــه فســوف يركــز عنــوان البيئــة السياســية علــى وصــف هــذه البيئــة مــن حيــث 
طبيعتهــا العامــة ومــا طــرأ عليهــا مــن تحــولات وأثــر ذلــك علــى منظمــات المجتمــع المدنــى. ويرتبــط بذلــك المؤثــرات السياســية الخارجيــة ذات الصلــة 
ــر المحــددات  ــات يعــرف »الحــرب علــى الإرهــاب«. هــذا فــى حيــن يتنــاول التقري ــه علــى المنطقــة، وتحديــدا فيمــا يتعلــق بمــا ب بالوضــع الدولــى وتأثيرات
الأخــرى المتعلقــة بالحقــوق الأساســية، وهــى ذات طبيعــة سياســية بلاشــك، فــى ســياق الحديــث عــن البيئــة التشــريعية كقوانيــن وإجــراءات وممارســات 

متعلقــة بإنفــاذ القانــون.

 
ــدان والتــى وصفتهــا الأدبيــات  ــة فــى هــذه البل ــة ترتبــط بطبيعــة الدول ــة السياســية فــى المجتمعــات العربيــة مشــكلة هيكلي تعــد مشــكلة البيئ
السياســية بتوصيفــات متعــددة للدلالــة علــى طبيعتهــا، ومــن أبــرز هــذه التوصيفــات الدولــة الريعيــة، أو الدولــة الغنائميــة، والدولــة الطائفيــة، والدولــة 
الأبويــة. وهــذه التوصيفــات تعكــس رؤى تحليليــة لطبيعــة الســلطة وعلاقــة الدولــة بالمجتمــع. والخلاصــة هــى أن أنمــاط الدولــة فــى المنطقــة العربيــة 
تفتقــر إلــى الديمقراطيــة بمــا تعنيــه مــن ســيادة القانــون، ومبــادئ المواطنــة. وفــى المجتمعــات التــى يســودها هــذه الأنمــاط مــن الحكــم تفتقــر إلــى 
ــاز والمحــدد  ــة العنصــر الحاكــم بامتي ــة، لتصبــح بمثاب ــة والتقليدي ــة السياســية، فــى أشــكالها الحديث ــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وتتوغــل البيئ مب
لباقــى البيئــات القانونيــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وإذا كانــت هــذه هــى القاعــدة العامــة فــى البلــدان العربيــة، إلا أن الأوضــاع تختلــف مــن بلــد لآخــر 
حســب خصوصيــة الســلطة وطبيعــة موازيــن القــوى بيــن الدولــة والمجتمــع، وبالتالــى فــإن الحديــث يكــون عــن بيئــات سياســية وليــس بيئــة واحــدة. 
وهــذا مــا تبــرزه الدراســات القطريــة بشــأن البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــى فــى البلــدان العربيــة، فثمــة اختلافــات تجعــل مــن بيئــة مــا أفضــل أو 
أســوأ مــن بيئــة أخــرى. وإلــى جانــب طبيعــة الســلطة فــى كل بلــد، فــإن مســألة الاســتقرار السياســى، فــى ضــوء التحــولات الراهنــة، تعــد أحــد المحــددات 
المســتجدة علــى المنــاخ السياســى فــى المنطقــة، فقــد باتــت مؤشــرات الاضطــراب وعــدم الاســتقرار متغيــرا جديــدا فــى مجتمعــات كانــت أقــرب إلــى 
الركــود والخمــول السياســى. فثمــة تحــولات كبــرى شــهدتها المنطقــة مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة، كان احتــلال العــراق مســتهلها، قبــل أن تأتــى 
العاصفــة الكبــرى التــى اجتاحــت العديــد مــن البلــدان فيمــا يعــرف بالربيــع العربــى، وهــى العاصفــة التــى لــم تهــدأ تبعاتهــا إلــى الآن، وخاصــة فــى ســوريا 
وليبيــا واليمــن. ومــع كل هــذه المتغيــرات شــهد المجتمــع المدنــى تحــولات هامــة صعــودا وهبوطــا، بــل إن التأثيــرات طالــت بنيــة المجتمــع المدنــى 
ــم تعهدهــا الأجيــال الســابقة. فــى كل الأحــوال فــإن  ــه، وخاصــة فــى الأوســاط الشــبابية التــى وجــدت فــى الفضــاء الافتراضــى مســاحة للتعبيــر ل ذات
الأوضــاع الراهنــة والتــى تــم تســميتها بأوضــاع »انتقاليــة« تشــير إلــى حالــة غيــر مســتقرة، والســيناريوهات مفتوحــة علــى المســتقبل ســواء بالســلب 

أو الإيجــاب. 

وفــى  ســياق تحليــل الأوضــاع الراهنــة، فــإن المقارنــة بيــن البيئــات السياســية فــى البلــدان المختلفــة قــد تخضــع لتقديــرات ذات صلــة بالاســتقرار وعــدم 
الاســتقرار، والديمقراطيــة والاســتبداد، مــع الأخــذ فــى الاعتبــار أن تعبيــر الاســتقرار لا يعنــى فقــط الاســتقرار السياســى، بــل إن الأوضــاع الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة باتــت وربمــا أكثــر مــن أى وقــت مضــى محــددات أساســية لمســتقبل بلــدان المنطقــة.

1. تونس 
علــى الرغــم مــن أن مصــر وتونــس بدتــا متشــابهتان فــى بدايــات الربيــع العربــى إلا أن البيئــة السياســية فــى البلديــن اتخــذت مســارا مختلفــا. ووفــق 
ــة بســائر بلــدان الربيــع العربــى، وخاصــة  ــج مقارن ــة التونســية، مثــل لبنــان، تعــد الأفضــل مــن حيــث النتائ الشــواهد الراهنــة علــى الأقــل، فــإن التجرب
مصــر التــى كانــت دومــا موضــع مقارنــة مــع تونــس فــى ظــل نظــم الحكــم الســابقة. لقــد اســتطاعت تونــس أن تخطــو خطــوات إيجابيــة باتجــاه التحــول 
الديمقراطــى أو علــى الأقــل تجنــب مســاوئ الاســتقطابات الحــادة، وتفــادى الانتــكاس وإهــدار المكتســبات التــى تحققــت علــى المســتوى السياســى. 
وعلــى الرغــم مــن صعوبــة القــول بــأن المجتمــع المدنــى التونســى قــد تجــاوز عتبــة المخاطــر وأصبــح بمأمــن مــن التهديــدات، إلا أنــه يتمتــع بمســاحات 
إيجابيــة بالمعنــى السياســى والتشــريعى، ليــس فقــط بالمقارنــة بالأوضــاع إبــان حكــم بــن علــى، ولكــن كذلــك بالمقارنــة بأوضــاع المجتمــع المدنــى فــى 
البلــدان العربيــة الأخــرى. لقــد أحدثــت الثــورة نقلــة نوعيــة فــى علاقــة الدولــة بالمجتمــع المدنــى، فبعــد الإنغــلاق والعــداء، يشــهد المجتمــع التونســى 

تواصــلا وتفاعــلا بيــن مؤسســات الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــى.
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كانــت لحظــة إزاحــة بــن علــى عــن الســلطة، بدايــة فتــح آفــاق جديــدة للمجتمــع المدنــى التونســى، ومــن الجديــر بالذكــر أن وجــود قــوى مجتمــع مدنــى 
كبــرى كالاتحــاد التونســى للشــغل والرابطــة التونســة لحقــوق الإنســان ســاهم فــى جعــل المســار السياســى الــذى اتخذتــه تونــس فــى ظــل الربيــع 
ــر لاســقاط هــذا  ــة فــى ظــل الحــراك الشــعبى الكبي ــن علــى، وبقيــت متوازن ــات التــى ظلــت صامــدة فــى ظــل تعســف نظــام ب ــا، فهــى الكيان إيجابي
النظــام. وهــذا مــا عبــرت عنــه الورقــة التحليلــة الخاصــة بتونــس، حيــث يقــول كاتبهــا، الأســتاذ صــلاح الديــن الجورشــى: »عندمــا حدثــت »الثــورة« فــى 
تونــس »بــدا واضحــا منــذ البدايــة أن أحــزاب المعارضــة قــد وجــدت نفســها فــي حالــة ارتبــاك حيــث فاجأهــا النســق الســريع للأحــداث ولــم تكــن مهيــأة 
لتأميــن التــداول علــى الحكــم، وهــو مــا دفــع بالاتحــاد العــام التونســي للشــغل إلــى جمــع الأحــزاب وبعــض الجمعيــات مثــل الرابطــة التونســية للدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان للتشــاور حــول كيفيــة إدارة الوضــع الجديــد والبحــث عــن تأميــن انتقــال ســلمي للســلطة. وهكــذا وجــد المجتمــع المدنــي المحلــي، 
الــذي أنهكتــه مرحلــة الاســتبداد وهمشــته وأبعدتــه عــن مواقــع المســؤولية وإدارة الفضــاء العــام، مدعــوا منــذ اللحظــة الأولــى إلــى أن يكــون شــريكا 

مــع الأحــزاب فــي إدارة مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي«.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو حــرص القــوى السياســية والمدنيــة علــى اســتثمار الظــرف السياســى مــن أجــل وضــع أطــر دســتورية ومــن ثــم قانونيــة تضمــن 
ــة لمراجعــة التشــريعات المنظمــة لمنظمــات المجتمــع المدنــى واســتثمار الظــرف  ــات. وقــد أعطــت منظمــات المجتمــع المدنــى أولوي الحقــوق والحري
السياســى مــن أجــل إصــدار مرســوم يضمــن للمجتمــع المدنــى بيئــة قانونيــة ملائمــة وهــو المرســوم 88 لســنة 2011، والــذى يوفــر كافــة الضمانــات 
لتأســيس وعمــل المنظمــات المدنيــة. وإلــى جانــب ذلــك تــم تأســيس وزارة تعنــى بالعلاقــة بيــن مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــى وحقــوق 
الإنســان. ويــرى الأســتاذ صــلاح الديــن الجورشــى أن المرســوم والــوزارة شــكلا » تحــولا هامــا وجذريا فــي الحياة الجمعياتية وعلاقتها بالســلطة السياســية، 
وســمح بانتعاشــة حقيقيــة للمجــال المدنــي بفضــل مضاعفــة عــدد الجمعيــات فــي فتــرة وجيــزة، إذ قفــز عــدد الجمعيــات إلــى الضعــف حيــث أصبــح 

عددهــا يقــدر فــي تونــس فــي مطلــع ســنة 2016 بـــ18465، » أكثــر مــن نصفهــا وقــع تأسيســه فــي الفتــرة الممتــدة مــن أكتوبــر 2011 الــى جانفــي  2012 ».

لا شــك أن الزخــم المدنــى إبــان الثــورة التونســية فضــلا عــن الــدور المحــورى الــذى لعبتــه منظمــات مجتمــع مدنــى كبــرى كالاتحــاد التونســى للشــغل 
والرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان عظــم مــن تأثيــر المجتمــع المدنــى فــى المســار السياســى فــى لحظــة حرجــة 1.  ومــع ذلــك فــإن منظمــات المجتمــع 
المدنــى لا تخفــى مخاوفهــا مــن تطــورات الأوضــاع السياســية خاصــة فــى ظــل إجــراءات الحــرب علــى الإرهــاب، وكذلــك قلــق بعــض دوائــر الســلطة مــن 
اتســاع رقعــة المجتمــع المدنــى فــى تونــس. ومــع الطفــرة التــى شــهدها الفضــاء الجمعياتــى فــى تونــس، تنشــأ التوتــرات بســبب التداخــل بيــن الفضــاء 
ــار حولهــا الشــبهات كأذرع خفيــة لقــوى سياســية أو  ــة، التــى تث ــى والفضــاء السياســى والدينــى، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالجمعيــات الخيري الجمعيات
دينيــة، أو حتــى جهاديــة. وقــد قــررت الحكومــة التونســية فعليــا إغــلاق عشــرات الجمعيــات وإحالــة غيرهــا للقضــاء. وفــى هــذا المنــاخ تبــرز المخــاوف 
الآن فــى الجــدل المتعلــق بإصــدار قانــون جديــد للجمعيــات الأهليــة ليحــل محــل المرســوم المعمــول بــه الآن، وإذا مــا كان هــذا القانــون المحتمــل ، 

سيســتخدم مبــررات الحــرب علــى الإرهــاب، ليقلــص المكتســبات التــى تحققــت بعــد الثــورة.  

2. مصر
وعلــى العكــس مــن التجربــة التونســية فــإن نتائــج الربيــع العربــى فــى مصــر آلــت إلــى أوضــاع مخيبــة للآمــال ودراميــة إلــى حــد كبيــر، حيــث زادت القيــود 
المفروضــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــى، وتطــورت الأوضــاع بشــكل درامــى بعــد اســتهداف العديــد مــن المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق 
الإنســان بشــكل مباشــرة فيمــا يعــرف بقضيــة التمويــل الأجنبــى التــى ســيتم التطــرق إليهــا لاحقــا. وهكــذا تراجعــت أوضــاع المجتمــع المدنــى فــى مصــر 
لتصبــح مــن بيــن الأشــد ترديــا فــى المنطقــة العربيــة. وسياســيا، غالبــا مــا يتــم النظــر لبيئــة المجتمــع المدنــى فــى مصــر الآن فــى ســياق المقارنــة مــع 
أوضــاع ســابقة فــى مصــر، وأخــرى حاليــة فــى المنطقــة العربيــة. فعلــى الرغــم مــن أن حالــة المجتمــع المدنــى فــى مصــر فــى ظــل حكــم مبــارك لــم تكــن 
جيــدة، لكنهــا كانــت أفضــل مــن حالــة مــن المجتمــع المدنــى التونســى فــى ظــل بــن علــى. ومــع ذلــك، فــإن المســارات فــى مصــر اتجهــت نحــو التقييــد 

والنكــوص علــى مــا كان يعــد مكتســبات، وإن كانــت محــدودة، للمجتمــع المدنــى المصــرى. 

وعلــى الرغــم مــن أن منظمــات المجتمــع المدنــى شــهدت صعــودا منــذ تســعينيات القــرن الماضــى ســواء مــن حيــث العــدد أو مــن حيــث تنــوع مجــالات 
العمــل خاصــة فــى المجــالات الحقوقيــة والتنمويــة، إلا أن رؤيــة الدولــة للمجتمــع المدنــى ظلــت علــى حالهــا منــذ  عقــود. وتفســر الورقــة المصريــة، التــى 
أعدهــا الدكتــور مجــدى عبــد الحميــد، جــذور المشــكلة وتطوراتهــا فــى مصــر، فمنظــور الدولــة المصريــة للمجتمــع المدنــى يرتكــز علــى مبــدأ »التبعيــة«، 
حيــث »ســعت الدولــة أن تكــون العلاقــة بينهــا وبيــن المجتمــع المدنــي دائمــا فــي إطــار مــن التبعيــة وليــس الشــراكة الحقيقيــة القائمــة علــي أســاس 
مــن النديــة واحتــرام المواقــع والأدوار.. فمنــذ بدايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، فــي أعقــاب ثــورة يوليــو 1952، قايضــت الدولــة الشــعب والمجتمــع 
المدنــي كلــه، وكان أســاس المقايضــة أن تقــوم الدولــة بتوفيــر احتياجــات الشــعب الاساســية مــن مســكن، ملبــس، تعليــم، رعايــة صحيــة، وفــي 
المقابــل يتــم تأميــم العمــل العــام والمشــاركة المســتقلة للمجتمــع المدنــي فــي التخطيــط ورســم سياســات الدولــة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات 
المتعلقــة بــإدارة حياتهــم اليوميــة.....«. وتصــف الورقــة المصريــة الاســتراتيجية التــى اتبعتهــا الدولــة مــن أجــل فــرض ســيطرتها علــى المجتمــع ضمــن 

ثلاثــة مســارات، هــى: 

1   تجــدر الإشــارة فــى هــذا الصــدد إلــى تقريــر الأكاديميــة الســويدية الملكيــة للعلــوم بعــد إعلانهــا فــوز الرباعــى الراعــى للحــوار فــى تونــس بجائــزة نوبــل للســلام للعــام 2015. فقــد أشــار التقريــر 

إلــى دور الرباعــى فــى تعزيــز الانتقــال الديمقراطــى فــى تونــس وتجنــب العنــف، وإقــرار التعدديــة، ومــن ثــم إقامــة نظــام دســتورى يكفــل الحقــوق والحريــات الأساســية، وأن دور رباعــى الحــوار 

أكــد أن مؤسســات المجتمــع المدنــى يمكنهــا لعــب دور حاســم فــى التحــول الديمقراطــى لأى بلــد.
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1- القضاء على المعارضة السياسية أو إضعافها، 
2- إخضاع المؤسسات الاجتماعية من أجل خدمة مصالح الدولة، 

السياســية  والتنظيمــات  السياســية  والأحــزاب  والعماليــة  المهنيــة  المدنــى كالنقابــات  المجتمــع  لمؤسســات  الماديــة  الأســس  علــى  القضــاء   -3
الإعــلام.  ووســائل  التربيــة  الحكوميــة ومؤسســات  غيــر  والمنظمــات  والاجتماعيــة 

إن نمــوذج جمعيــات تنميــة المجتمــع المحلــى الــذى تأســس فــى المرحلــة الناصريــة، ظــل حاكمــا لرؤيــة الدولــة لطبيعــة ودور المجتمــع المدنــى، وكأنــه 
مســاحة تضــم كيانــات هــى بدرجــة أو بخيــر الإمتــداد الرخــو لأجهــزة الدولــة فــى المجتمعــات المحليــة. ولــذا فقــد شــكل ظهــور المنظمــات الحقوقيــة 
ــة قــد اضطــرت فــى ظــل المتغيــرات الدوليــة والمحليــة  ــة للمجتمــع المدنــى. وإذا كانــت الدول ــا لمــا هــو ثابــت فــى نظــرة الدول والتنمويــة لاحقــا تحدي
للقبــول بوجــود وتأســيس هــذه الكيانــات الجديــدة بدايــة مــن الثمانينيــات وطــوال عقــد االتســعينيات، إلا أنهــا أصــرت علــى أن تظــل الأطــر القانونيــة 
ــة اســتتباع كامــل قطاعــات  الحاكمــة للمجتمــع المدنــى علــى حالهــا، مــع اســتحداث المزيــد مــن القيــود الأمنيــة. وعمليــا، لــم يكــن فــى مقــدور الدول
المجتمــع المدنــى، وخاصــة مكونــه الحقوقــى، الــذى خــاض، منــذ البدايــة، الكثيــر مــن المعــارك مــن أجــل خلــق مســاحات مســتقلة فــى ســياق الدفــاع عــن 
الحقــوق والحريــات العامــة. وقــد بــدا واضحــا فــى الحالــة المصريــة أن جــزءً كبيــراً مــن نضــالات وطاقــات قطاعــات مــن المجتمــع المدنــى كانــت موظفــة مــن 
أجــل الحفــاظ علــى وجودهــا وبقائهــا فــى منــاخ سياســى )وثقافــى( يناصبهــا العــداء، وجــاءت أحــداث الربيــع العربــى وكأنهــا تتويــج لهــذه النضــالات، 
ولكــن توازنــات القــوى فــى المعادلــة السياســية لــم تكــن فــى صالــح منظمــات المجتمــع المدنــى، والقــوى المدنيــة بشــكل عــام. وهكــذا فقــد جــاءت 
الــردة قويــة وعنيفــة، ســواء مــن خــلال ملاحقــة المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، وتضييــق مســاحات العمــل وتنميــة المــوارد، وتقييــد عمــل 
الهيئــات الدوليــة، ومؤخــرا إصــدار قانــون جديــد للمجتمــع المدنــى يعــد الأســوأ مــن كل القوانيــن الســابقة. ويمكــن وصــف وضــع البيئــة السياســية الآن 
فــى مصــر بأنهــا لا تتتســم فقــط بالتقييــد وهــدم مقومــات التمكيــن، بــل إن هنــاك درجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن إزاء مســتقبل المســاحات المدنيــة 
علــى المــدى القصيــر، وخاصــة فــى ظــل أوضــاع يتزامــن فيهــا تراجــع مؤشــرات الديمقراطيــة مــع التراجــع الحــاد فــى المؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

3. لبنان
يعــود تاريــخ المجتمــع المدنــى فــى لبنــان، شــأنه شــأن العديــد مــن البلــدان العربيــة، إلــى القــرن التاســع عشــر حيــث نشــأ فــى صــورة كيانــات خيريــة 
وخدميــة ذات مرجعيــة دينيــة تابعــة للطوائــف الدينيــة والتــى تعــد ظاهــرة أساســية فــى البنــاء الاجتماعــى والثقافــى فــى لبنــان. ويعــد الإطــار القانونــى 
المنظــم لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــى فــى هــذا البلــد الأقــدم فــى المنطقــة العربيــة، فقــد صــدر قانون عام فــى بداية القــرن العشــرين )1909/8/3(، 
وهــو قانــون يتســم بالانفتــاح ويضمــن حريــة التأســيس والإنشــاء وفــق نظــام الإشــعار أو مــا يعــرف بنظــام »العلــم والخبــر«. ولكــن هــذا الإطــار القانونــى 
يخــص الجمعيــات الأهليــة، ولا يمتــد ليشــمل مكونــات المجتمــع المدنــى الأخــرى والتــى تخضــع لشــروط قانونيــة مقيــدة، كمــا ســيتم تنــاول ذلــك لاحقــا 

فــى ســياق اســتعراض البيئــة القانونيــة. 

وعنــد اســتعراض البيئــة السياســية فــى لبنــان، لا يمكــن تجاهــل الواقــع الطائفــى والمؤثــرات الخارجيــة، وخاصــة مــن قبــل ســوريا، فقــد شــهد لبنــا حربــا 
أهليــة بســبب ذلــك، كمــا بــات الدولــة الأكثــر اســتقبالا للاجئيــن بســبب الإحتــلال والحــرب. وعلــى الرغــم مــن التأثيــرات المدمــرة للحــرب الأهليــة اللبنانيــة 
التــى اســتمرت لنحــو 16 عشــرة عامــا فــى الفتــرة مــن أبريــل 1975 وحتــى أكتوبــر 1990، إلا أن العــبء الــذى وقــع علــى كاهــل منظمــات المجتمــع المدنــى 
أثنــاء الحــرب وبعدهــا أدى إلــى تقويتــه ضمــن الفضــاء الاجتماعــى اللبنانــى. فوفــق الدراســة اللبنانيــة التــى أعدتهــا الأســتاذة زهــرة بــازى، فبســبب تراجــع 
أو غيــاب دور الدولــة، لعبــت منظمــات المجتمــع المدنــى أدوارا اجتماعيــة وإغاثيــة لســد هــذا الفــراغ، ثــم بعــد ذلــك انخــراط مؤسســات المجتمــع المدنــى 
فــى عمليــات إعــادة الإعمــار. ومــع ذلــك، ثمــة تأثيــرات ســلبية علــى بيئــة المجتمــع المدنــى ارتبطــت بتداعيــات الحــرب، فمــن أكثــر الفتــرات التــى شــكلت 
تهديــدا لاســتقلالية المجتمــع المدنــى اللبنانــى هــى تلــك التــى عانــى منهــا المجتمــع اللبنانــي بشــكل عــام فــى ظــل الوصايــة الســورية علــى لبنــان، 

حيــث عانــى المجتمــع المدنــى مــن القيــود السياســية التــى شــهدتها البــلاد خــلال هــذه الفتــرة. 

ومــع انتهــاء الوصايــة الســورية علــي لبنــان، شــهد المجتمــع المدنــى حالــة مــن التعافــى، ومــع عــودة العمــل بالتشــريع الأساســى الــذى يتســم بالانفتــاح، 
أصبحــت بيئــة المجتمــع المدنــى اللبنانــى الأفضــل فــى المنطقــة العربيــة مقارنــة بغيرهــا. وســاهمت البيئــة القانونيــة فــى جعــل لبنــان مســاحة ملائمــة 
لأنشــطة وفعاليــات منظمــات المجتمــع المدنــى فــى المنطقــة، بمــا فــى ذلــك تســجيل منظمــات ذات طبيعــة إقليميــة ودوليــة علــى الأراضــى اللبنانيــة. 
ــه يتمتــع ببيئــة خاليــة مــن المشــكلات  ــة المجتمــع المدنــى اللبنانــى إيجابيــة فــى عمومهــا، إلا أن هــذا لا يعنــى أن ــرات الحاليــة لحري وإذا كانــت التقدي
ــة  ــاح أجهــزة الدول ــات  كبــرى تواجههــا المنظمــات المدنيــة لأســباب متعــددة منهــا، عــدم انفت ــة، ثمــة تحدي والقيــود. فكمــا تشــير الدراســة اللبناني
لتفعيــل دور منظمــات المجتمــع المدنــى فــى مجــالات أساســية وفــى مقدمتهــا إصــلاح السياســات. وثمــة معضلــة هيكليــة فــى النظــام السياســى 

اللبنانــى، وهــى الطبيعــة الطائفيــة للنظــام وانتشــار الفســاد والزبائنيــة وغيــاب الشــفافية. 

ولكــن يبقــى أن المجتمــع المدنــى اللبنانــي يتميــز بتنوعــه، وتشــكل الكثيــر مــن المنظمــات والحــركات التــى تضــع ضمــن أولوياتهــا قضايــا المواطنــة 
ومناهضــة الطائفيــة. فقــد شــهد لبنــان فــى الســنوات الأخيــر حــراكا مدنيــا يجســد تطلعــات الأجيــال الشــابة إلــى تجــاوز النظــام الطائفــى وبنــاء دولــة 
المواطنــة، فضــلا عــن أن المجتمــع المدنــى البنانــى يعكــس تطــورات خاصــة مقارنــة بالبلــدان العربيــة الأخــرى علــى مســتوى تنــاول قضايــا تتســم 
بالحساســية الثقافيــة علــى مســتوى الحقــوق الشــخصية والجنســية. يضــاف إلــى ذلــك، تقديــم ممارســات جيــدة فــى مجــال التأثيــر فــى السياســات.
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4. العراق
ظــل مجــال العمــل المدنــى فــى العــراق مقيــدا بشــكل كبيــر فــى ظــل أنظمــة ديكتاتوريــة اســتخدمت كافــة أســاليب القمــع فأصابــت العمــل المدنــى 
والسياســى بالشــلل لعقــود مــن الزمــان. ولــم يكــن للفضــاءات المدنيــة حظــا فــى الوجــود، إلا فــى أعقــاب ســقوط نظــام صــدام حســين وهــو الحــدث 
الــذى يعــد أحــد أكبــر التحــولات التــى شــهدتها المنطقــة قبــل الربيــع العربــى، وهــو التحــول الــذى ألقــى بظلالــه علــى الأوضــاع السياســية فــى المنطقــة 
بكاملهــا، وجعــل مــن العــراق ســاحة مفتوحــة لتدخــلات دوليــة وإقليميــة لتحــدث تأثيــرات متعارضــة ومتناقضــة. وبالتالــى، فــإن انتعــاش المجــال المدنــى 
فــى العــراق جــاء فــى ظــروف مضطربــة بســبب الحــرب والاســتقطاب والعنــف الطائفــى والسياســى الــذى شــهده ومــازال يشــهده العــراق. وإلــى جانــب 
هــذه التداعيــات شــهد العــراق تجربــة نوعيــة متمثلــة فــى تجربــة إقليــم كردســتان االعــراق، فهــو الإقليــم الــذى يتمتــع بحكــم ذاتــى وأصبــح مســاحة 
مفتوحــة للعديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــى المحليــة والدوليــة لتباشــر أنشــطة مدنيــة لــم يعهدهــا العــراق فــى الســابق. ومــن هــذا المنطلــق، 

فــإن بيئــة المجتمــع المدنــى فــى العــراق تشــكل حالــة لهــا خصوصيتهــا.

وفــى هــذا الصــدد، تشــير الدراســة التــى أعدهــا الأســتاذ جمــال الجواهــرى عــن المجتمــع المدنــى فــى العــراق، إلــى مرحتليــن للمجتمــع المدنــى فــى 
العــراق يفصــل بينهــا العــام 2003، فالســياق الســابق علــى هــذا التاريــخ كان يشــكل وضعــا شــديد التقييــد حيــث هيمنــت الســلطة القائمــة آنــذاك 
بشــكل كامــل علــى كافــة التنظيمــات والكيانــات الاجتماعيــة والسياســية والتــى أصبحــت أذرعــا للســلطة علــى المســتوى المجتمعــى، ومــا عــدا ذلــك 
ــا الحقــوق  فلــم يكــن هنــاك إلا منظمــات خيريــة ذات صبغــة دينيــة بعيــدة تمامــا عــن كل مــا يمــس الســلطة مــن قريــب أو بعيــد، ناهيــك عــن قضاي
والحريــات والمشــاركة فــى صناعــة السياســات العامــة للدولــة. ولكــن بعــد عــام 2003 انفتحــت آفــاق العمــل المدنــى المســتقل بعيــدا عــن تدخــل 
الحكومــة أو الأحــزاب السياســية التــى كانــت تطمــح للوصــول للحكــم، أو التــى وصلــت للحكــم فــى فتــرات لاحقــة. ولا شــك أن العــراق مــا بعــد صــدام 
ــك مــن  ــي فــى تأســيس هــذه المنظمــات بمــا يحملــه ذل ــى، وقــد ســاهم الدعــم الدول ــد مــن منظمــات المجتمــع المدن حســين، شــهد ظهــور العدي
جوانــب إيجابيــة وأخــرى ســلبية، فثمــة منظمــات نشــأت لتلبيــة احتياجــات فعليــة، وأخــرى تأسســت كنتيجــة لتوافــر دعــم أجنبــى. وبالتالــى فــإن ميــلاد 

المجتمــع المدنــى فــى العــراق، كمــا ســوريا، خضــع لشــروط عــدة داخليــة وخارجيــة أثــرت عليــه بالســلب والإيجــاب. 

وبشــأن البيئــة السياســية للمجتمــع المدنــى فــى العــراق، تجــدر الإشــارة إلــى ظاهرتيــن ترصدهمــا الدراســة: أولا: وجــود مســاحة للتفاعــل والتعــاون بيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــى والهيئــات والمنظمــات الدوليــة بمــا فــى ذلــك هيئــات الأمــم المتحــدة وذلــك مــن أجــل خلــق منــاخ مــوات لعمــل منظمــات 
المجتمــع المدنــى. ثانيــا: وجــود مســاحة للتعــاون والتنســيق بيــن المجتمــع المدنــى والجهــات الرســمية ومجلــس النــواب والقضــاء. وتشــير الدراســة 
إلــى جوانــب إيجابيــة وأخــرى ســلبية فــى التعــاون بيــن المجتمــع المدنــى والجهــات الرســمية. فمــن الناحيــة الإيجابيــة، مشــاركة ممثليــن عــن المجتمــع 
المدنــى فــى مســارات تتعلــق بصياغــة ووضــع السياســات العامــة كسياســة الســكان، وحمايــة الطفولــة، واســتراتيجية الحــد مــن العنــف ضــد االمــرأة، 
والخطــة الوطنيــة الخاصــة بتطبيــق قــرار مجلــس الأمــن 1325 الخــاص بوضــع المــرأة أثنــاء النزاعــات. يضــاف إلــى ذلــك فتــح المجــال أمــام عضويــة ممثليــن 
عــن المجتمــع المدنــى فــى لجنــة اختيــار المفوضيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، وأن يكــون لهــم حقــوق التصويــت مثــل ممثلــى مجلــس النــواب أو 
االحكومــة أو مجلــس القضــاء. أمــا الجانــب الســلبى فمــرده أن الكثيــر مــن أشــكال التعــاون والتنســيق لا يتــم وفــق معاييــر وأوطــر مؤسســية واضحــة 
بقــدر مــا يعتمــد علــى مبــادرات يغلــب عليهــا الطابــع الشــخصى وتفتقــر إلــى الطابــع المؤسســى. وهــذا مــا دعــا إلــى تشــكيل لجنــة لوضــع سياســة 
ــات المتعلقــة باســتجابة الحكومــة  تعــاون مــع الســلطات العامــة بدعــم مــن مكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــة المشــاريع. وبالرغــم مــن بعــض الصعوب

والســلطات المحليــة لتفعيــل هــذه السياســة إلا أنهــا تعــد بــادرة إيجابيــة فــى ظــل الظــروف القائمــة. 

وفــى الحقيقــة أن هــذا النمــط مــن التعــاون بيــن منظمــات مجتمــع مدنــى وهيئــات دوليــة وأخــرى محليــة، هــو جانــب مــن الصــورة، لأن عــراق مــا بعــد 
الحــرب بمــا شــهده ويشــهده مــن تدخــلات واســتقطابات هــو مســاحة مفتوحــة للعديــد مــن البيئــات السياســية التــى تتحكــم فــى تشــكليها عوامــل 
داخليــة وخارجيــة. وإذا كان ثمــة بيئــة سياســة ذات ملامــح متماســكة، فهــى تلــك المتعلقــة  ببيئــة المجتمــع المدنــى فــى إقليــم كردســتان العــراق، 
والــذى تشــير الورقــة بأنهــا البيئــة الأفضــل لمــا توفــره مــن مســاحة حركــة أكبــر للمنظمــات المحليــة والدوليــة، مــع وجــود سياســة تعــاون وتنســيق بيــن 
الجهــات الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــى تعــد أكثــر فعاليــة. ونتيجــة تــردى الأوضــاع الأمنيــة، وحالــة الاســتقطاب السياســى والطائفــى فــى هــذا 

البلــد، فقــد كان إقليــم كردســتان المجــال الأكثــر جاذبيــة لعمــل المنظمــات الإقليميــة والدوليــة.

5. سوريا 
تتفــق مســارات تشــكل وتطــور المجتمــع المدنــى »الأهلــى« فــى ســوريا والســياق العــام فــى المنطقــة، مــن حيــث الظهــور المبكــر لتنظيمــات أهليــة 
خيريــة مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر، والقيــود القانونيــة التــى ظهــرت فــى ســتينيات القــرن الماضــى. وتشــبه ســوريا العــراق فــى اســتمرار القيــود 
والتــى أصبحــت أكثــر عنفــا فــى ظــل أنظمــة سياســية ســالبة لقــدرات المجتمــع ســواء المدنيــة أو السياســية. ويــرد فــى الدراســة التــى أعدهــا المركــز 
ــأي  ــً ب ــم يكــن مرحب ــي، حيــث ل الســورى لبحــوث السياســيات: »لقــد عمــل النظــام السياســي منــذ الســتينات علــى الســيطرة علــى المجتمــع المدن
نشــاط مدنــي خــارج ســيطرة الدولــة فــي ظــل حكــم الحــزب القائــد للدولــة والمجتمــع. وبالتالــي أوجــدت الدولــة بديــل حكومــي عــن المجتمــع المدنــي 
مــن خــلال منظمــات شــعبية شــبه رســمية تتبنــى عقيــدة وأهــداف الحــزب الحاكــم تناولــت كافــة قطاعــات الحيــاة المدنيــة مــن عمــال وفلاحيــن وتجــار 
وصناعييــن وطلبــة وعلمييــن.  فــي هــذه الأثنــاء تراجــع النشــاط المدنــي واقتصــر علــى عــدد قليــل مــن الجمعيــات أو النــوادي والصالونــات الثقافيــة غيــر 
المرخصــة والمعرضــة للمســاءلة والتهديــد، لقــد تقلــص دور المجتمــع المدنــي إلــى حــد كبيــر نتيجــة الاســتبداد السياســي وتغــول الأجهــزة الأمنيــة 
وغيــاب ســلطة القانــون. وقــد تدهــور وضــع المجتمــع المدنــي بشــكل حــاد فــي الثمانينــات التــي شــهدت صراعــً مســلحً علــى الســلطة وتماديــً فــي 
انتهــاكات الحقــوق والحريــات العامــة. ولــم يترافــق الإنفتــاح الاقتصــادي الجزئــي فــي التســعينات مــع توســيع هوامــش الحريــات ومســاحات المجتمــع 
المدنــي، وتبيــن أعــداد الجمعيــات المســجلة تقلــص هــذه المســاحة، حيــث تراجعــت هــذه الأعــداد مــن 596 عــام 1962 )4.9 مليــون نســمة( إلــى 513 عــام  

2000 )16.4 مليــون نســمة(.« 
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ــا، فــإن الوضــع فــى ســوريا يكشــف عــن مقاومــة عنفيــة مــن قبــل  ــأن عقــد التســعينيات كان فتــرة انتعــاش منظمــات المجتمــع عالمي وإذا ســلمنا ب
الســلطات لمنــع هــذه الموجــة الجديــدة مــن الدخــول إلــى المجــال السياســى الســورى. فعلــى الرغــم مــن أن دراســة ســوريا تشــير إلــى أنــه مــع نهايــة 
هــذا العقــد شــهدت ســوريا توســعا نســبيا فــى أعــداد الجمعيــات العاملــة فــى مجــالات خيريــة، وظهــور مبــادرات ومنتديــات فــى مجــالات أخــرى تتعلــق 
بالحريــات العامــة فيمــا عُــرف بربيــع دمشــق، ولكــن هــذا لــم يقــدر لــه الاســتمرار بســبب اســتنفار الأجهــزة الأمنيــة لمحاصــرة هــذه التوجهــات الجديــدة. 
ويعــد الربيــع العربــى مرحلــة فارقــة فــى تاريــخ ســوريا بمــا فــى ذلــك المجتمــع المدنــى، ولكــن المشــكلة أن ظهــور موجــة جديــدة مــن الحــراك المدنــى، 
وهــذا قــد حــدث بالفعــل منــذ العــام 2011، تزامــن مــع تطــورات غيــر مواتيــة لتأســيس فضــاء مدنــى حــر ومســتقل وفعــال فــى ظــل العنــف والاســتقطاب 
والفوضــى التــى اجتاحــت البــلاد، ولــم تعــد المســألة تتعلــق فقــط بالقيــود علــى منظمــات المجتمــع المدنــى، ولكــن بضيــاع هويــة قطاعــات كبيــرة 
داخــل الحــراك المدنــى ودخــول البعــض ضمــن دائــرة العنــف والاســتقطاب السياســى والطائفــى. وحتــى المســاحات المتاحــة، مشــروطة بــإرادة النظــام 
ــرد فــى الدراســة الخاصــة بســوريا مــا يلــى: » وفــي ظــل الحــرب اســتمر النظــام السياســي فــي قمــع الفضــاء العــام فــي مناطــق  السياســى، حيــث ي
ــا القتــال  ــم الخدمــات التعليميــة وبعــض الحاجــات الأساســية ودعــم ضحاي ســيطرته لكنــه ســمح بتأســيس جمعيــات مدنيــة لدعــم النازحيــن وتقدي
المدنييــن والعســكريين تحــت إشــراف الدولــة، لكــن دون فتــح أي مســاحة لــدور دفاعــي أو مناصــرة أو تنمــوي أو ثقافــي إلا بمــا يخــدم موقفــه فــي القتــال، 

مســتفيداً مــن الدعــم الإقليمــي والدولــي علــى كافــة المســتويات«.

ورغــم اختــلاف الأوضــاع الراهنــة فــى كل مــن ســوريا والعــراق، إلا أن ثمــة أوجــه تشــابه عديــدة العراقيــة إلــى الحالــة الســورية، مــن حيــث تاريــخ الاســتبداد 
السياســى وطبيعتــه، ومــن حيــث مــا آلــت إليــه الأوضــاع مــن عــدم اســتقرار وعنــف واســتقطابات، ومــن حيــث تأثيــر التدخــلات الإقليميــة والدوليــة، بمــا 
يعنيــه ذلــك مــن تأثيــرات إيجابيــة وســلبية لأنمــاط الدعــم الموجهــة للمجتمــع المدنــى. وربمــا يكــون الإختــلاف فــى الحالــة الراهنــة أن ميــلاد منظمــات 
المجتمــع المدنــى فــى ســوريا جــاء بوتيــرة ســريعة فــى ظــل النزاعــات، ومــن ثــم فــإن عمليــات الاســتقطاب نشــطة إلــى حــد كبيــر وبالتالــى  أكثــر حــدة 
ــر فقــط علــى الأوضــاع الداخليــة فــى  ــة العراقيــة، كمــا أن ســيناريوهات المســتقبل مازالــت مفتوحــة علــى احتمــالات متعــددة، قــد لا تؤث مقارنــة بالحال

ســوريا، بــل قــد يكــون لهــا تأثيــرات إقليميــة وخاصــة دول الجــوار. 

6. فلسطين
يحظــى المجتمــع المدنــى الفلســطينى بوضعيــة خاصــة كذلــك نظــرا لظــروف الاحتــلال، حيــث لعــب أدوارا متعــددة علــى المســتوى الاجتماعــى 
والسياســى، وتولــت منظمــات مدنيــة مهــام الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطينى داخليــا وفــى المحافــل الدوليــة. ونظــرا لخصوصيــة الواقــع 
ــك بمــا تفرضــه مقتضيــات  ــة، بــل بمجــال سياســى تتعــدد أطرافــه، وكذل الفلســطينى، فــإن بيئــة المجتمــع المدنــى لا تحددهــا فقــط العلاقــة بالدول
مقاومــة الاحتــلال وآثــاره التــى تتجــاوز البعــد االسياســى إلــى البعــد الاقتصــادى والمعيشــى. وفــى ظــل هــذه الأوضــاع، تتعــدد المهــام المطروحــة علــى 
منظمــات المجتمــع المدنــى الفلســطينى. فقــد إرتبطــت تاريــخ المؤسســات الأهليــة والجمعيــات الخيريــة بمســيرة نضــال الشــعب الفلســطينى مــن 
أجــل مقاومــة الاحتــلال، والمســاهمة فــى تنظيــم المجتمــع وإدارتــه، وعانــى هــذا القطــاع مــن تعســف أجهــزة الاحتــلال الأمنيــة التــى دأبــت علــى التدخــل 
فــى عمــل الجمعيــات. ولــم يكــن ثمــة قانــون فلســطينى ينظــم عمــل الجمعيــات فــى ظــل غيــاب الدولــة، ولكــن كان القانــون الأردنــى رقــم 33 لســنة 
1966 هــو المنظــم لعمــل الجمعيــات الخيريــة فــي الضفــة الغربيــة، فــى حيــن خضعــت الجمعيــات الأهليــة فــى قطــاع غــزة لقانــون الجمعيــات العثمانــي 
1907. وفــى كل الأحــوال كنــت ســلطة الاحتــلال هــى المتحكــم فعليــا فــى عمــل الجمعيــات. وبعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينة بموجــب اتفاقيــة أوســلو 

1994، جــاء القانــون رقــم 1 لســنة 2000 ليكــون القانــون الفلســطينى المنظــم لعمــل الجمعيــات الأهليــة. 

ومــن هــذا المنطلــق تعــد اتفاقيــة أوســلو نقطــة تحــول أساســية فــى مســار المجتمــع المدنــى الفلســطينى حســب الدراســة التــى أعدهــا الباحــث 
ــى الفلســطينى تشــكلت فــى رؤى تشــريعية وقانونيــة مختلفــة مــع تشــكيل الســلطة  ــذى يقــول أن »ملامــح المجتمــع المدن أيمــن عبــد المجيــد، ال
الفلســطينية، حيــث انتقــل النقــاش  مــن الــدور الحيــوى الــذى لعبــه هــذا المجتمــع تحــت الاحتــلال، مــن صمــود وحمايــة لــلأرض وتعزيــز مشــاركة النــاس 
فــى الحيــاة السياســية والمجتمعيــة إلــى منظــور مختلــف تشــكل مــا بعــد أوســلو، حيــث تــرى الأطــراف المختلفــة، أن طبيعــة العلاقــة بيــن الســلطة 
الفلســطينية ومنظمــات المجتمــع المدنــى، تشــكلت علــى أســاس رســمت معهــا مســار تشــريعى وقانونــى وسياســاتى، هــذا المســار أســس ضمــن 
ملامــح خفيــة أو علنيــة بيــن تجربتيــن مختلفتيــن لخصهمــا بعــض  الخبــراء كالآتــى: مــازال ممثلــو منظمــات المجتمــع المدنــى ينظــرون بصــورة ضبابيــة 
للعلاقــة بيــن الســلطة الفلســطينية ومؤسســات المجتمــع المدنــى، حيــث يعيــد الكثيــرون أســباب هــذا التوتــر، إلــى عوامــل عــدة، لعــل أهمهــا هــى 
الاختــلاف فــى التجربــة بيــن قيــادات الســلطة الفلســطينية، التــى عاشــت تجربتهــا خــارج فلســطين المحتلــة، وبيــن قيــادات عاشــت تجربتهــا فــى 

الآراضــى المحتلــة )الضفــة وقطــاع غــزة(.     

وفــى ســياق الاحتــلال وإزدواجيــة الســلطة وبعــد عقديــن مــن تأســيس الســلطة الفلســطينية، تشــير الورقــة، إلــى تشــكيل العديــد مــن المؤسســات 
الأهليــة الفلســطينية اســتجابة لتغيــرات بيئــة العمــل ومتطلبــات الواقــع الجديــد، ولكــن منهــا مــن ارتبــط بأهــداف بعــض الأحــزاب )كمــا فعلــت فتــح 
وحمــاس(، ومنهــا مــا كان نتاجــا للتعاطــى مــع توجهــات المموليــن الدولييــن. وتشــير الورقــة إلــى تأثيــرات البيئــة السياســية الجديــدة فيمــا بعــد اوســلو 
علــى اهتمامــات وتوجهــات مؤسســات المجتمــع المدنــى الفلســطينى الــذى تحــول مــن أولويــات مواجهــة الاحتــلال، إلــى الاهتمــام بكيفيــة تشــكل 

النظــام السياســى لســلطة فلســطينية ناشــئة ومقيــدة باتفاقيــات سياســية مــع ســلطة الاحتــلال.
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خلاصة: 
توضــح نتائــج الدرســات القطريــة أن الســياق التاريخــى لنشــأة المجتمــع فــى معظــم البلــدان العربيــة يتشــابه بدرجــة أو بأخــرى، حيــث كانــت الجمعيــات 
الخيريــة بمثابــة البــادرة الأولــى لبــزوغ القطــاع المدنــى، أو بالأحــرى القطــاع الأهلــى فــى هــذه البلــدان، بنهايــة القــرن التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين. 
ومــع ذلــك فــإن الســياق السياســى فــى كل بلــد رســم مســار هــذا القطــاع وتطــوره. وبالطبــع تختلــف بيئــة المجتمــع المدنــى حســب نظــم الحكــم فــى 
كل بلــد وكذلــك تأثيــر المحــددات الخارجيــة الإقليميــة والدوليــة، وإذا كان التقييــد هــو الســمة العامــة، إلا أن أنظمــة حكــم دكتاتوريــة، كمــا هــو الحــال 
فــى العــراق وســوريا، أدى إلا إغــلاق المجــال المدنــى والسياســى بشــكل عــام، ويختلــف هــذا عــن الأوضــاع فــى بلــدان أخــرى، ففــى مصــر تشــكل الفتــرة 
الناصريــة بمــا فرضتــه مــن قيــود علــى العمــل السياســى والمدنــى الخلفيــة التــى يمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى منهــج الدولــة فــى التعامــل مــع 
المجتمــع المدنــى، وفــى تونــس فــرض نظــام بــن علــى قيــودا صارمــة علــى الحــق فــى التنظيــم، أمــا فــى لبنــان فلــم تشــهد منظمــات المجتمــع المدنــى 
تقييــدا إلا فــى ظــل الوصايــة الســورية علــى لبنــان. وتشــكل فلســطين حالــة خاصــة نظــرا لــدور المجتمــع المدنــى فــى تعويــض غيــاب الدولــة ومقاومــة 
الاحتــلال. وقــد تأثــرت بيئــة المجتمــع المدنــى بالأحــداث الكبــرى التــى شــهدتها البلــدان محــل الدراســة بدايــة مــن الحــرب الأهليــة فــى لبنــان، وإنتهــاء 
بالربيــع العربــى فــى كل مــن تونــس ومصــر وســوريا، مــرورا بســقوط نظــام صــدام حســين فــى العــراق واتفاقيــة أوســلو فــى فلســطين. والآن يمكــن 
القــول، أن البيئــات السياســية فــى معظــم البلــدان محــل الدراســة تتفــاوت بشــكل واضــح، فالأوضــاع فــى تونــس ولبنــان وإقليــم كردســتان العــراق هــى 
الأفضــل مقارنــة بباقــى البلــدان، ولأنهــا كذلــك فإنهــا ليســت داعمــة فقــط لعمــل المنظمــات المحليــة، بــل تشــكل عامــل جــذب للعديــد مــن المنظمــات 
ــإن الأوضــاع فــى باقــى  ــل ف ــى مــن التقييــد فــى بلدانهــا. وبالمقاب ــى التــى تعان ــة، وقــد تكــون متنفســا لمنظمــات المجتمــع المدن ــات الدولي والهيئ
البلــدان مازالــت تــراوح بيــن الســئ والأســوأ لأســباب مختلفــة، إمــا بســبب عــدم الاســتقرار السياســى وإمــا بســبب العنــف الضــارى، أو بســبب عمليــات 
الإقصــاء السياســى المنظــم. ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الأوضــاع لا تعنــى فقــط فــرض القيــود علــى منظمــات المجتمــع المدنــى، بــل كذلــك تدميــر 

بنيتهــا واســتقطاب بعضهــا ضمــن دوائــر السياســة أو العنــف. 



18

     ثانيا: البيئة القانونية

تتحــدد البيئــة القانونيــة وفقــا لطبيعــة النظــام السياســى، ففــى الأنظمــة الديمقراطيــة التــى تحتــرم مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، يكــون للبيئــة 
القانونيــة اســتقلاليتها النســبية عــن الضغــوط والتدخــلات السياســية، أمــا فــى الأنظمــة الديكتاتوريــة، فعــادة مــا تخضــع البيئــة القانونيــة لضغــوط 
وإكراهــات البيئــة السياســية، فتفقــد اســتقلاليتها وتصبــح أحــد أدوات التقييــد والقمــع السياســى. وبشــكل عــام فــإن البيئــات القانونيــة فــى البلــدان 
العربيــة تتســم بتبعيتهــا للشــروط السياســية، مــع وجــود اختلافــات مــن منظــور طبيعــة ودرجــة اســتقلالية الســلطة التشــريعية والقضائيــة، وكذلــك 
التدابيــر الاســتثنائية. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم البلــدان العربيــة لديهــا دســاتير توفــر الكثيــر مــن الحقــوق والحريــات، ولكــن القوانيــن، فــى الغالــب، 
تٌســن بطريقــة، تفــرغ الدســاتير مــن محتواهــا، بســبب تســييس القانــون. والأمــر الأكثــر خطــورة، ليــس فقــط تســييس القانــون، ولكــن تســييس 
منظومــة العدالــة، فحتــى القليــل ممــا تبيحــه القوانيــن فــى مجــال الحقــوق والحريــات، يتــم التحكــم فيــه مــن خــلال تدخــلات أمنيــة وإداريــة غيــر دســتورية 
أو حتــى قانونيــة. ولــذا ففــى كثيــر مــن الأحيــان تكــون البيئــة القانونيــة مقيــدة وهشــة بفعــل الاســتقواء السياســى أو الأمنــى. إن موقــع السياســة بيــن 
الدســتور والقانــون وبيــن القانــون وإنفــاذه يشــكل المحــدد الرئيســى لمــدى إتســاق منظومــة العدالــة. ووفــق هــذه المعادلــة، يمكــن تقييــم البيئــة 
القانونيــة للمجتمــع المدنــى فــى المنطقــة العربيــة. وفيمــا يلــى اســتعراض ملامــح البيئــة القانونيــة  للمجتمــع المدنــى مــن خــلال مجموعــة مــن الحقــوق 

الأساســية وهــى: الحــق فــى تكويــن الجمعيــات، والحــق فــى تنميــة المــوارد، وحريــة التجمــع والتظاهــر، والحــق فــى الوصــول إلــى المعلومــات. 

 
1. الحق فى تكوين الجمعيات 

ــث عــن البيئــة القانونيــة، فبقــدر مــا تحتــرم الأنظمــة السياســية والقانونيــة إعمــال  ــكاز عنــد الحدي ــن الجمعيــات نقطــة الإرت يشــكل الحــق فــى تكوي
هــذا الحــق مــن حيــث المبــدأ تكــون فــرص وجــود وفعاليــة منظمــات المجتمــع المدنــى أكبــر، كمــا أن تقييــد هــذا الحــق يعنــى إهــدار باقــى الحقــوق 
للازمــة لوجــود بيئــة قانونيــة ملائمــة. ويتــم تفعيــل الحــق فــى تأســيس الجمعيــات إمــا مــن خــلال التســجيل بالإخطــار، أو الترخيــص والموافقــة مــن قبــل 
الســلطات، والمســألة دائمــا تتعلــق بالإجــراءات الإدرايــة والشــروط القانونيــة التــى يتــم بموجبهــا التســجيل أو الحصــول علــى ترخيــص. ودســتوريا، فــإن 
الحــق فــى تأســيس الجمعيــات مكفــول فــى كافــة البلــدان تقريبــا، أمــا مــن الناحيــة القانونيــة، فــإن هــذا الحــق يخضــع لشــروط وقيــود ومعوقــات تتفــاوت 
مــن بلــد لأخــرى. ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول أن لبنــان يعــد البلــد الوحيــد الــذى كفــل هــذا الحــق منــذا بدايــة القــرن الماضــى تقريبــا، وفيمــا عــدا 
ذلــك، فــإن القيــود المفروضــة علــى الحــق فــى تســجيل الجمعيــات عمــت كافــة البلــدان محــل الدراســة، ولــم تحــدث تطــورات إيجابيــة إلا فــى بلديــن همــا 
تونــس مــا بعــد الربيــع العربــى، والعــراق مــا بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين، وإذا كانــت الأوضــاع فــى فلســطين مقيــدة ومســتمرة علــى حالهــا، فــإن 

التطــورات الأخيــرة فــى مصــر تضــع المزيــد مــن القيــود علــى منظمــات المجتمــع المدنــى. 

وهكــذا ووفــق التصنيــف الســابق تكــون لبنــان وتونــس والعــراق فــى المقدمــة مــن حيــث كفالــة الحــق فــى تأســيس الجمعيــات. إن حريــة تأســيس 
ــة القــرن العشــرين )1909/8/3(،  ــون عــام صــدر فــى بداي الجمعيــات فــى لبنــان منصــوص عليهــا صراحــة فــى المــادة 13  مــن الدســتور، وينظمهــا قان
يراعــى حريــة التأســيس والإنشــاء وفــق نظــام الإشــعار أو مــا يعــرف بنظــام »العلــم والخبــر«. بمعنــى أن الجمعيــة تنشــأ دون حاجــة إلــى ترخيــص وكل 
مــا يتوجــب علــى مؤسســيها إعــلام الإدارة بعــد التأســيس. ويضمــن القانــون اللبنانــى للجمعيــات حريــة إدارة شــئونها مــع إخطــار الجهــات الإداريــة بأيــة 
تعديــل أو تغييــر فــى النظــام الأساســى أو الهيئــة الإداريــة. ومــع ذلــك، بالنظــر إلــى المجتمــع المدنــى بمكوناتــه المختلفــة والمتعــددة، فــإن كفالــة هــذا 
الحــق يظــل منقوصــا، فوفــق الدراســة اللبنانيــة يســتثنى القانــون فئــات معينــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــى ويضعهــا تحــت ســلطة الترخيــص 
وترعاهــا قوانيــن خاصــة، وهــى: الجمعيــات الأجنبيــة، جمعيــات الشــباب والرياضــة، نقابــات العمــال واصحــاب العمــل، والجمعيــات التعاونيــة، وصناديــق 

التعاضــد.  

وفــى تونــس، تعكــس التطــورات القانونيــة بشــكل واضــح الجانــب الإيجابــى لعمليــة الانتقــال الديمقراطــى، علــى الأقــل إلــى الآن. فالدســتور التونســى 
جــاء ليضــع أســس ســليمة للحقــوق والحريــات فــى تونــس، وعلــى الرغــم مــن أن تنظيــم المجتمــع المدنــى، كمــا الأحــزاب، بمرســوم وليــس قانــون، إلا 
أن هــذا المرســوم جــاء متوافقــا مــع أحــكام الدســتور. يقــول الأســتاذ الجورشــى » يعتبــر المرســوم عــدد 88 / 2011 الــذي صــدر قبــل انتخابــات المجلــس 
التأسيســي ثــورة حقيقيــة فــي الحيــاة الجمعياتيــة فــي تونــس. وقــد نظــم المجتمــع المدنــي التونســي مــن أجــل توفيــر أرضيــة دســتورية داعمــة 
لهــذا المرســوم تحــركات واســعة النطــاق خــلال صياغــة الدســتور الجديــد الــذي صــدر خــلال ســنة 2014، ونظــرا لعلويــة الدســتور علــى بقيــة التشــريعات 
المحليــة، فقــد وفــر حقوقــا كبــرى وأساســية للمجتمــع المدنــي، وجعــل منــه شــريكا فعليــا فــي مســار الانتقــال الديمقراطــي وبنــاء الجمهوريــة الثانيــة. 
وقــد ضمــن الدســتور الجديــد حريــة تكويــن الجمعيــات، ودعــا إلــى حمايتهــا، وأصبــح وجودهــا يتــم عبــر الإعــلام بتأســيس الجمعيــة بعــد أن كان ذلــك 
ــي أو رفــض  ــراف بمنظمــات المجتمــع المدن ــة للاعت ــات الكامل ــة الصلاحي ــوزارة الداخلي ــذي كان يعطــي ل خاضعــا للترخيــص المســبق، وهــو النظــام ال
الســماح لهــا بالوجــود والنشــاط، كمــا كان يعطيهــا الحريــة الكاملــة فــي الإعــلان عــن تجميدهــا أو حلهــا«. وقــد أســهم هــذا الإطــار القانونــى فــى اتســاع 
رقعــة المجتمــع المدنــى وتأســيس العديــد مــن المنظمــات الجديــدة. ولكــن بقــدر مــا اتســم بــه هــذه الوضــع مــن جوانــب إيجابيــة، بقــدر مــا أثــار مخــاوف 

الســلطات حســب مــا ورد فــى الدراســة التونســية، والتــى تعــزو هــذه المخــاوف إلــى أمريــن أساســيين: 

أولا : كشــفت التجربــة التــي مــرت بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي بعــد الثــورة عــن وجــود مفارقــة أكدتهــا عديــد التقاريــر والدراســات التــي أنجــزت عــن 
هــذه المرحلــة ومــن بينهــا تقريــر أنجــزه مركــز الكواكبــي، وجــاء فيــه أن » التحــرر فــي تكويــن الجمعيــات لــم يســايره تحــرر فــي الإدارة المشــرفة علــى 

التســجيل، وأنّ اســتغلال بعــض الفراغــات التشــريعية أرســى فقهــا إداريــا مضيقــا علــى حريــة التكويــن » .
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ثانيــا : حصــول جمعيــات مرتبطــة بتنظيمــات عنيفــة منســوبة لمــا يســمى بالســلفية الجهاديــة علــى الترخيــص القانونــي بعــد الثــورة مباشــرة، وهــو 
مــا أثــار مخــاوف الســلطات والــرأي العــام. وقــد هيــأ ذلــك المنــاخ للدفــع نحــو التفكيــر فــي مراجعــة الآليــات القانونيــة التــي مــن شــأنها أن تحــول دون 

اســتغلال حريــة تكويــن الجمعيــات مــن أجــل المســاس بالأمــن القومــي للبــلاد.

وبالتالــى، فعلــى الرغــم مــن قــدرة تونــس علــى تجــاوز المســاوئ السياســية لنظــام بــن علــى، إلا أن هنــاك العديــد مــن المؤشــرات علــى عــدم اســتقرار 
ــون  ــى مــن صــدور قان ــر الكثيــر مــن المخــاوف. ومــن هــذا المنطلــق فــإن مخــاوف أنصــار المجتمــع المدن ــة، وهــو مــا يثي البيئــة السياســية والاقتصادي
ينتقــص مــن المكتســبات الحاليــة يظــل أمــرا مشــروعا، وخاصــة وأن تونــس مازالــت داخــل دائــرة الجــدل المتعلــق بمــا يســمى بالحــرب علــى الإرهــاب 

بأبعــاده السياســية والأمنيــة والتــى يمكــن أن تؤثــر علــى البيئــة التشــريعية والقانونيــة. 

ومــن الملفــت أن العــراق قــد يكــون الدولــة الأقــرب إلــى تونــس ولبنــان مــن حيــث البيئــة القانونيــة التــى توفــر ضمانــات للحــق فــى تأســيس الجمعيــات، 
ولكــن الاختــلاف الأساســى يتعلــق بالســياق السياســى فــى العــراق، وأثــر ذلــك أيضــا علــى بنيــة وتوجهــات منظمــات المجتمــع المدنــى. فكمــا تشــير 
الدراســة الخاصــة بالعــراق، فــإن القيــود المفروضــة علــى الحــق فــى تأســيس الجمعيــات ليســت بالخطــورة التــى نلاحظهــا فــى بلــدان كانــت قــد ســبقت 
العــراق مــن حيــث الزخــم المدنــى وظهــور العديــد مــن المؤسســات والكيانــات )كمــا هــو الحــال بالنســبة لمصــر وفلســطين(. ومــع ذلــك فــإن العنــف 

والاســتقطاب الطائفــى يشــكل تهديــدا لاســتقرار البيئــة القانونيــة. 

أمــا بالنســبة لمصــر وفلســطين وســوريا، فــإن المؤشــرات ســلبية مــع اختلافــات فــى طبيعــة القيــود وأســبابها. ففــى مصــر يمكــن الحديــث عــن تدهــور 
فــى البيئــة القانونيــة كنتيجــة مباشــرة للتوتــر والتراجــع فــى المجــال السياســى، أمــا فــى فلســطين فيمكــن الحديــث عــن عــدم تحســن هــذه البيئــة، 
وفــى ســوريا يمكــن الحديــث عــن تشــوش وعــدم اســتقرار الأطــر القانونيــة. إن التطــوارت فــى مصــر تشــير إلــى تراجــع حــاد فــى مؤشــر الحــق فــى حريــة 
التنظيــم بشــكل عــام، والحــق فــى تأســيس الجمعيــات بشــكل خــاص، وقــد تأكــدت هــذه الوضعيــة قانونيــا بصــدور قانــون الجمعيــات الجديــد )القانــون 
رقــم 70 لســنة 2017(. وينطــوى هــذا القانــون علــى شــبهة عــدم الدســتورية فــى رأى معظــم الهيئــات الحقوقيــة بمــا فــى ذلــك المجلــس القومــى 
لحقــوق الإنســان فــى مصــر. فهــو يناقــض بشــكل صــارخ نــص المــادة 75 مــن الدســتور المصــرى الصــادر عــام 2014، والتــى تنــص علــى أن: »للمواطنيــن 
حــق تكويــن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة علــى أســاس ديمقراطــي، وتكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة بمجــرد الإخطار.وتمــارس نشــاطها بحريــة، 
ولا يجــوز للجهــات الإداريــة التدخــل فــي شــئونها، أو حلهــا أو حــل مجالــس إداراتهــا أو مجالــس أمنائهــا إلا بحكــم قضائــي. ويحظــر إنشــاء أو اســتمرار 
جمعيــات أو مؤسســات أهليــة يكــون نظامهــا أو نشــاطها ســريًا أو ذا طابــع عســكري أو شــبه عســكري، وذلــك كلــه علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون«.

ووفــق الســائد فــى التقاليــد التشــريعية فــى مصــر، فقــد جــاء القانــون الجديــد )رقــم 70 لســنة 2017( ليناقــض مــا نــص عليــه الدســتور، ويعــزز الموقــف 
السياســى المــوروث منــذ الســتينيات مــن القــرن الماضــى تجــاه منظمــات المجتمــع المدنــى، أى هيمنــة أجهــزة الدولــة علــى المجتمــع المدنــى، وخاصــة 
بالتحكــم فــى عمليــات تأســيس الجمعيــات، وتقييــد حريتهــا فــى تحديــد مجــالات العمــل، وكذلــك فــرض قيــود صارمــة علــى إجــراءات تلقــى الدعــم 
وتنميــة المــوارد. وقــد يتفــق القانــون الجديــد مــع الدســتور فــى أن تأســيس الجمعيــات يتــم عــن طريــق الإخطــار، إلا أنــه لــم يحــدد المطلــوب إجرائيــا 
لعمليــة الإخطــار، وأحــال هــذا البنــد إلــى اللائحــة التنفيذيــة التــى لــم تصــدر بعــد. ويــرى العديــد مــن الخبــراء والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان أن 
إحالــة هــذا البنــد الهــام إلــى اللائحــة التنفيذيــة يعنــى، علــى غــرار التشــريعات الأخــرى فــى مصــر، وضــع قيــود إداريــة لمزيــد مــن التحكــم فــى تأســيس 
الجمعيــات. كمــا أن اســتحداث بنــد قانونــى يخضــع أعضــاء مجالــس إدارات الجمعيــات الأهليــة لقانــون الكســب غيــر المشــروع، يشــكل تهديــدا ويحــول 

دون إقــدام الموطنيــن علــى تأســيس جمعيــات أو حتــى المشــاركة فيهــا. 

أمــا بالنســبة للإطــار القانونــى المنظــم للمجتمــع المدنــى فــى فلســطين، فقــد ســبق الإشــارة إلــى أن ملامــح هــذا الإطــار تشــكلت بعــد أوســلو. فقــد 
رافــق ذلــك، حســب الدراســة الخاصــة بفلســطين، تغيــرات واضحــة علــى البيئــة القانونيــة لعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، ومــن أهمهــا التشــريعات 
والقوانيــن التــي تنظــم عمــل المنظمــات الأهليــة ومــا كفلــه القانــون الأساســي المعــدل للعــام 2003 بخصــوص حريــة تشــكيل الجمعيــات، حيــث جــاء فــي 
المــادة 26 »للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية أفــراداً وجماعــات، ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق الآتيــة : 1- تشــكيل الأحــزاب 
السياســية والانضمــام إليهــا وفقــً للقانــون. 2- تشــكيل النقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط والأنديــة والمؤسســات الشــعبية وفقــً للقانــون. 
3- التصويــت والترشــيح فــي الانتخابــات لاختيــار ممثليــن منهــم يتــم انتخابهــم بالاقتــراع العــام وفقــً للقانــون. 4- تقلــد المناصــب والوظائــف العامــة 
علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص. 5- عقــد الاجتماعــات الخاصــة دون حضــور أفــراد الشــرطة، وعقــد الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات فــي حــدود 
القانــون«. ويعــد القانــون رقــم 1 لســنة 2000 بشــأن تشــكيل الهيئــات الأهليــة والجمعيــات الخيريــة، هــو الإطــار المنظــم لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــى 
فــى فلســطين، فبموجبــه تــم وضــع شــروط وآليــات تشــكيل الجمعيــات الأهليــة وإعــادة تســجيل القائــم منهــا، وفــي حيــن يعتبــر البعــض أن القانــون 

متقــدم، إلا أن ثمــة العديــد مــن أوجــه القصــور التــى تــم رصدهــا مــن حيــث هيمنــة الجهــات الإداريــة والأمنيــة علــى المؤسســات المدنيــة، ومــن ذلــك: 
1- أن مرجعيــة التســجيل والرقابــة أعطيــت لــوزارة الداخليــة، وهــو الأمــر الــذى يعتبــر مساســا ببيئــة وعمــل المؤسســات الأهليــة ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي، خاصــة فــي الصلاحيــات التــي خولــت لوزيــر الداخليــة حــل الجمعيــة إذا خالفــت أحــكام نظامهــا الأساســي، فـــي حـــين كان يجــب إعطــاء الوزيــر حق 

اللجــوء إلــى القضــاء للمطالبــة بحــل الجمعيــة، إذ لا يجــوز حــل الجمعيـــة إلا بقــرار قضائــي. 
2- حــددت المــادة 29 مــن مســودة اللائحــة مــدة مجلــس إدارة الجمعيــة بثــلاث ســنوات، فــي حيــن لـــم يحـــدد القانــون أي مــدة لمجلــس الإدارة، وتــرك أمــر 

تحديدهــا للنظــام الداخلــي.
3- كذلــك حصــرت المادتــان 1 ، 2 مــن مســودة اللائحــة التنفيذيــة مياديــن العمــل التــي يجــوز للجمعيــات الانخــراط فيهــا، هــذا يعنــي أنــه لا يجــوز 

للجمعيــات العمــل فــي مياديــن أخــرى غيــر تلــك المحــددة فــي اللائحـــة، إلا إذا وافــق الوزيــر علــى ذلــك.
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وعليــه صــدرت جملــة مــن المراســيم والقــرارات والتعليمــات مــن قبــل الســلطة الفلســطينية بخصــوص تقييــد هــذا الحــق، منهــا مرســوم لرئيــس 
ــوزراء رقــم »8« بشــأن  ــك قــرار مجلــس ال ــر الداخليــة ســلطة مراجعــة جميــع تراخيــص الجمعيــات، كذل الســلطة رقــم »16« لســنة 2007، بشــان منــح وزي
الجمعيــات التــي تمــارس نشــاطات مخلــة بالقانــون، وكذلــك قــرار رقــم »2« لســنة 2007 والــذي صــدر بموجبــه لزامــا علــى دائــرة تســجيل الجمعيــات 
المؤسســات الأهليــة مراســلة الجهــات الأمنيــة بخصــوص الجمعيــات طالبــة التســجيل، وكذلــك بخصــوص الجمعيــات التــي تخضــع للفحــص الأمنــي، 
كمــا مارســت حكومــة حمــاس فــي قطــاع غــزة اشــتراطات علــى كافــة الجمعيــات طالبــة التســجيل، الحصــول علــى حســن ســير وســلوك والخلــو مــن 

الســوابق قبــل منــح التســجيل للجمعيــة، وتــم إلغــاء هــذا الشــرط لاحقــا. 

ســاهمت تلــك الممارســات فــي تقييــد حركــة منظمــات المجتمــع المدنــي وتغليــب البعــد السياســى فــى تعامــل الدولــة مــع مؤسســات المجتمــع 
ــون مــن حقــوق. وترصــد الدراســة الخاصــة بفلســطين أصنــاف الممارســات التــى تعــد انتهــاكا للحــق فــى  المدنــى والانتقــاص حتــى ممــا يوفــره القان
ــم رصــد ممارســات وانتهــاكات منهــا إغــلاق  ــى ســواء فــى الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة. فقــد ت ــات المجتمــع المدن تأســيس وإدارة الجمعيــات وكيان
مؤسســات تحــت ذرائــع مختلفــة والســيطرة علــى ممتلــكات أخــرى، ومنــع ترخيــص البعــض منهــا، أو تدخــلات مباشــرة مــن قــوى أمنيــة فــي عمــل تلــك 
المؤسســات، بمــا فــى ذلــك نقابــات عماليــة، كمــا حــدث مــع فــرع الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين فــي قطــاع غــزة، حيــث ســيطرت قــوى أمنيــة 
تابعــة لحمــاس علــى ممتلــكات الاتحــاد. وبنــاء علــى التقاريــر الســنوية للهيئــة الفلســطينية لحقــوق المواطن-ديــوان المظالــم، أن الجمعيــات الأهليــة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي واجهــت العديــد مــن التحديــات كإغــلاق المقــار والســيطرة علــى الأمــوال، ومنــع تســجيل بعــض الجمعيــات، وحــل أخــرى، 
حيــث وصــل حــل جمعيــات إلــى العشــرات، غالبهــا فــي قطــاع غــزة، كذلــك بــدا واضحــا وضــع العراقيــل فــي تســجيل البعــض مــن الجمعيــات تحــد ذرائــع 
أمنيــة، فعلــى ســبيل المثــال، بــات واضحــا أن تســجيل الجمعيــات الأهليــة فــي الضفــة الغربيــة يخضــع لقــرار أمنــي بنــاء علــى تعميــم وزيــر الداخليــة 
والخــاص بإجــراء الفحــص الأمنــي للمتقدميــن والمتقدمــات للتســجيل بالمخالفــة لقانــون الجمعيــات رقــم )1( لســنة عــام 2000، ولائحتــه التنفيذيــة رقــم 9 
لســنة 2003.  كمــا مارســت حكومــة حمــاس ذات الممارســات فــي قطــاع غــزة مــن حيــث رفــض التســجيل وحــل جمعيــات والســيطرة علــى مقارهــا والإعــلان 

عــن ضــرورة الحصــول علــى حســن ســير وســلوك مــع ذروة الانقســام السياســي فــي العــام 2007.  

وتظــل البيئــة القانونيــة المنظمــة للحــق فــى تأســيس الجمعيــات فــى ســوريا هــى الأكثــر إلتباســا ليــس فقــط مــن جانــب الســلطة، ولكــن بســبب 
التطــورات الدراميــة التــى يشــهدها هــذا البلــد. وليــس غريبــا أن الحــراك الكبيــر لكيانــات المجتمــع المدنــى الســورى، لا تنطبــق عليــه التحليــلات 
القانونيــة الخاصــة بســائر البلــدان العربيــة. فكثــر مــن هــذه الكيانــات لا تحكمــه أطــر قانونيــة، فمعظمهــا غيــر مســجل بالمعنــى الإدارى، وأن تبعثــر 
الســلطة تجعــل مــن الصعــب الحديــث عــن إطــار قانونــى متماســك، وأغلــب القيــود هــى ذات طبيعــة سياســية وليســت قانونيــة. ومــع ذلــك، فســوف 

يتــم الإشــارة إلــى بعــض الجوانــب القانونيــة فــى ســياق الحديــث عــن المحــددات الأخــرى للبيئــة القانونيــة فــى ســوريا. 

خلاصة:
يعتبــر الحــق فــى تأســيس الجمعيــات مكفــولا فــى دســاتير البلــدان محــل الدراســة، ومــع ذلــك، فمــن الناحيــة القانونيــة،   ثمــة تفــاوت كبيــر بيــن 
تشــريعات تتوافــق وبنــود الدســتور وأخــرى تعصــف بهــا. وفــى حيــن أن كل مــن لبنــان وتونــس والعــراق، تحتــل مرتبــة متقدمــة نســبيا، فــإن البلــدان 
الثــلاث الأخــرى، وهــى مصــر وفلســطين وســوريا لا تكفــل هــذا الحــق بطــرق متباينــة ولأســباب مختلفــة.  ويعتبــر لبنــان البلــد الوحيــد الــذى يكفــل هــذا 
الحــق مــن خــلال قانــون قديــم يعــود إلــى بدايــة القــرن الماضــى. ومــع ذلــك، فــإن الحــق فــى التنظيــم مكفــول فقــط للجمعيــات الأهليــة، أمــا قطاعــات 
المجتمــع المدنــى الأخــرى كالنقابــات فتحكمهــا تشــريعات أخــرى مقيــدة. وبالنســبة لتونــس، فــإن التحــولات الإيجابيــة جــاءت حديثــة بعــد ســقوط نظــام 
بــن علــى، وصــدور مرســوم يضمــن حريــة تأســيس منظمــات المجتمــع المدنــى، ولكــن تطــورات الأوضــاع السياســية فــى تونــس يصاحبهــا مخــاوف مــن 
اســتبدال المرســوم بقانــون يقلــص مــا تــم تحقيقــه مــن مكتســبات باســتخدام الحــرب علــى الإرهــاب كمبــرر. وفــى العــراق كذلــك، فــإن الانفتــاح وكفالــة 
الحــق فــى تأســيس الجمعيــات جــاء بعــد زمــن طويــل مــن قمــع ســافر للقــوى السياســية والمدنيــة. ويعــد إقليــم كردســتان العــراق الفضــاء الأفضــل 
لتأســيس وعمــل منظمــات المجتمــع المدنــى. وفــى مصــر، فــإن صــدور قانــون جديــد للجمعيــات، يعــزز القيــود المفروضــة علــى الحــق فــى تأســيس 
وإدارة منظمــات المجتمــع، وهــذا القانــون وإن كان يتفــق مــع طريقــة تعامــل الســلطات المصريــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــى علــى مــدى عقــود 
طويلــة، إلا أنــه يعــد الأكثــر تقييــدا مقارنــة بمــا ســبقه مــن قوانيــن. وفــى فلســطين، فــإن وضــع صلاحيــة إعطــاء تراخيــص تأســيس الجمعيــات فــى يــد 
وزارة الداخليــة يشــكل تقييــدا لهــذا الحــق، فضــلا عــن التدخــلات السياســية الأخــرى، كتلــك الشــروط التــى تفرضهــا حركــة حمــاس طالبــى تأســيس 
ــة، حيــث تخضــع منظمــات  الجمعيــات. وأخيــرا، وكمــا ســبق الإشــارة، فــإن الأوضــاع فــى ســوريا خاصــة جــدا بســبب النــزاع المســلح وتفــكك بنيــة الدول

المجتمــع المدنــى لشــروط سياســية أكثــر مــن كونهــا قانونيــة. 
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2. الدعم وتنمية الموارد 

يمكــن النظــر إلــى قضيــة دعــم وتنميــة مــوارد منظمــات المجتمــع المدنــى مــن منظوريــن مترابطيــن، المنظــور القانونــى، أى الأطــر القانونيــة التــى 
تنظــم عمليــة تلقــى المنــح وتنميــة المــوارد؛ والزاويــة السياســية حيــث يكــون الدعــم موضــوع لصــراع سياســى يســتهدف نــزع المشــروعية عــن 
منظمــات المجتمــع المدنــى فيمــا يعــرف بقضايــا »التمويــل الأجنبــى«. وعمليــا ثمــة علاقــة وثيقــة بيــن الموقفيــن القانونــى والسياســى، ففــى البيئــات 
التــى تســمح لمنظمــات المجتمــع المدنــى بتنميــة مواردهــا، غالبــا مــا تكــون الأطــر القانــون والإجــراءات الإداريــة أقــل حــدة مــن تلــك التــى تكــون معاديــة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــى فتضــع القيــود والمعاييــر أمــا المنظمــات بمــا فــى ذلــك تنميــة المــوارد. ولكــن فــى كثيــر مــن الأحيــان تتعــارض المواقــف 
السياســية مــع مــا هــو مبــاح مــن الناحيــة القانونيــة، فقضيــة »التمويــل الأجنبــى« كانــت ومازالــت مركزيــة فــى خطــاب القــوى المعاديــة لمنظمــات 

ــات.  المجتمــع المدنــى، وخاصــة المنظمــات المعنيــة بالحقــوق والحري

تعكــس التجربــة التونســية مختلــف الأبعــاد المتعلقــة بإشــكاليات التمويــل، بدايــة مــن التقييــد فــى ظــل نظــام بــن علــى، ثــم الانفتــاح بعــد إســقاط 
النظــام، ثــم المخــاوف المرتبطــة بعــدم الشــفافية وتوظيــف الدعــم الموجــه لمنظمــات المجتمــع المدنــى لأغــراض حزبيــة وسياســية، فضــلا عــن 
ــة التونســية أحــد  مشــكلات التمويــل العمومــى لمنظمــات المجتمــع المدنــى، والعراقيــل الإداريــة أمــام الحصــول علــى الدعــم. فبعــد أن كانــت الدول
ــر إســقاط هــذا  ــة فــى مجــال حقــوق الإنســان،  فــإن التحــولات اللاحقــة إث ــى وخاصــة العامل ــدول الأكثــر تشــددا تجــاه دعــم منظمــات المجتمــع المدن ال
النظــام بــدت إيجابيــة لحــد كبيــر. فوفــق مــا ورد فــى دراســة تونــس، فقــد »مكــن المشــرع التونســي الجمعيــات بقــدر واســع مــن حريــة اختيــار مموليهــا«. 
وينــص الفصــل 35 مــن المرســوم الخــاص بالجمعيــات بحقهــا فــى الحصــول علــى مســاعدات أو تبرعــات أو هبــات صــادرة عــن دول تربطهــا بتونــس 
علاقــات دبلوماســية. فضــلا عــن تســهيلات إجرائيــة تتيــح لطالبــى المنــح بالحصــول علــى المنــح مباشــرة شــرط إخطــار الكاتــب العــام للحكومــة. ومــع 
ذلــك فــإن الدراســة تشــير إلــى أن الانفتــاح علــى الدعــم الدولــى لــم يقابلــه تســهيلات للحصــول علــى دعــم عمومــى »فهــذا الصنــف مــن التمويــل لا 
يــزال يخضــع لصعوبــات إداريــة معقــدة أصبحــت فــي أشــد الحاجــة للمراجعــة والتبســيط.  وهــو مــا يفســر أن التمويــل العمومــي لا يــزال محــدودا، وذلــك 
لأســباب مختلفــة عمــا كان عليــه الأمــر فــي المرحلــة الســابقة للثــورة. ففــي العهــد الســابق كان التمويــل العمومــي مشــروطا بالــولاء السياســي، أمــا 
اليــوم فــإن الأزمــة الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا تونــس حاليــا انعكســت ســلبيا علــى حجــم التمويــل المتــاح لمنظمــات المجتمــع المدنــي، خاصــة بالنســبة 

للجمعيــات حديثــة النشــأة«.

ومــع ذلــك فــإن المشــكلة الأساســية المثــارة فــى هــذا الصــدد تتعلــق بالمخــاوف الأمنيــة مــن دخــول أمــوال لأغــراض سياســية، أو توظيفهــا لأغــراض 
حزبيــة. وثمــة جــدل حــول الثغــرات التشــريعية التــى يمكــن مــن خلالهــا تحويــل أمــوال عبــر جمعيــات أهليــة لهــا أغــراض غيــر العمــل الأهلــى. وفــى 
الواقــع أن هــذه المســألة مثــارة فــى كافــة البلــدان وحتــى علــى المســتوى الدولــى، وبقــدر مــا تثيــر المخــاوف بشــأن ســوء اســتخدام التمويــلات، بقــدر مــا 
تثيــر المخــاوف مــن فــرض مزيــد مــن القيــود علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــى. لكــن مــع تصاعــد حالــة الاشــتباك الأمنــي والسياســي مــع الجماعــات 
الإرهابيــة، أصبحــت مســألة تمويــل الجمعيــات مثــار شــبهة خاصــة التــى تلــك تتحصــل علــى تمويــلات مــن جهــات أجنبيــة عليهــا نقــاط اســتفهام، عربيــة 

كانــت أم غربيــة.

ــون لمنظمــات  وتبــدو المســألة فــى لبنــان أكثــر وضوحــا، فــلا توجــد قيــود قانونيــة علــى تلقــى دعــم مــن هيئــات دوليــة أو أجنبيــة، كمــا يتيــح القان
ــر مواردهــا المحليــة مــن خــلال أعضائهــا أو مــن خــلال أنشــطة مــدرة للدخــل، فضــلا عــن الدعــم الحكومــى الموجــه لأنشــطة  ــى تدبي المجتمــع المدن
تنمويــة أو خدميــة أو إغاثيــة. وهــذا الوضــع يأتــى متوافقــا مــع الموقــف العــام مــن منظمــات المجتمــع المدنــى. ولكــن علــى العكــس مــن المحــدد 
الخــاص بحريــة تكويــن الجمعيــات، فــإن مســألة الدعــم لهــا خصوصيتهــا ومعضلاتهــا والتــى تتداخــل فيهــا عوامــل عــدة. وحســب الدراســة اللبنانيــة 
يتــم رصــد ثــلاث معضــلات أساســية: الأولــى: تتعلــق بالدعــم الحكومــى لمنظمــات المجتمــع المدنــى والتــى يشــوبها خروقــات تتعلــق بالمحســوبية 
ــة فــى إطــار مكافحــة  ــا: القيــود علــى المعامــلات الماليــة وفتــح حســابات بنكي ــات؛ ثاني ــز لقطاعــات أو منظمــات علــىى حســاب أخري والفســاد والتحي
الإرهــاب وغســيل الأمــوال، وهــى قيــود تؤثــر بالســلب علــى العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــى وخاصــة الصغيــرة وحديثــة النشــأة؛ وثالثــا: الاعتمــاد 
علــى التمويــل الأجنبــى، وهــى مســألة تتعلــق بالعلاقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــى والهيئــات المانحــة أكثــر ممــا تتعلــق بالدولــة، تؤثــر بالســلب 

علــى توجهــات واســتدامة أنشــطة هــذه المنظمــات.

وتظهــر دراســة المجتمــع المدنــى فــى لبنــان مــدى تأثيــر سياســات التمويــل والمســاعدات الدوليــة علــى بيئــة المجتمــع المدنــى، فقــد »شــكّلت الحــرب 
الســورية وتدفــق اللجــوء الســوري إلــى لبنــان محطــة يجــب الوقــوف عندهــا فــي دراســة المجتمــع المدنــي، فمــع ازيــاد الحاجــة إلــى تقديــم الخدمــات علــى 
أنواعهــا إلــى اللاجئيــن الســوريين، تحولــت معظــم جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي منــذ عــام 2012 إلــى العمــل الإغاثــي لدعــم اللاجئيــن الســوريين 
الذيــن يســكنون شــمال لبنــان، والبقــاع، وجيــوب الفقــر فــي بيــروت وجبــل لبنــان، وذلــك بســبب الحاجــة الماســة لهــذا الدعــم وتحــول أجنــدات المموليــن 
إلــى هــذا الموضــوع، ولكــن هــذا الأمــر انعكــس ســلبً علــى مســار تطــور منظمــات المجتمــع المدنــي اللبنانــي فتشــتت منظمــات المجتمع المدنــي 
عن أنشطتها المنتظمة، كمــا قلل التغير في أولويــات الجهــات المانحــة عــدد المشاريع التي تدعــم المجتمعات المحلية بشكل مباشر. فتراجــع 
دور المنظمــات فــي مجــال الرقابــة والمســاءلة والتاثيــر فــي صنــع السياســات العامــة مــع تحــول غالبيتهــا الــى العمــل الاغاثــي، فــي حيــن عانــت بعــض 

المنظمــات التــي حافظــت علــى انشــطتها المنتظمــة مــن شــح فــي التمويــل«.
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ويعتبــر الوضــع فــى العــراق إيجابيــا فيمــا يتعلــق بالأطــر القانونيــة المنظمــة للحــق فــى الحصــول علــى الدعــم المحلــى والخارجــى. فقد ســعت المنظمات 
غيــر الحكوميــة بمســاندة مــن الهيئــات الدوليــة علــى مــدار ســت ســنوات ) 2004 – 2010(،  إلــى تطويــر قانــون عــادل وآمــن للمنظمــات ويؤمــن اســتقلاليتها 
وحريتهــا بعيــدا عــن التدخــل الحكومــي، وعانــت خلالهــا مــن مســودات للقانــون تعيــق عمــل المنظمــات وتحــد مــن حريتهــا، وخاصــة  قضيــة التمويــل 
الاجنبــي، وحتــى الداخلــي أخــذ جــزءا غيــر قليــلا مــن الجهــد. وقــد أســفر هــذا الجهــد عــن إصــدار تشــريع إيجابــى )قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم 
12 لســنة 2010(، وفيمــا يتعلــق بالتمويــل فقــد نصــت المــادة 13  مــن القانــون علــى ثلاثــة مصــادر للتمويــل هــى اشــتراكات الأعضــاء، والتبرعــات والمنــح 
والوصايــا والهبــات والهدايــا الداخليــة والخارجيــة، وكذلــك العوائــد الناتجــة مــن نشــاطات المنظمــة ومشــاريعها. هــذا فضــلا عــن أنــه يحــق »للمنظمــة 
ــة فــي العطــاء ضمــن مجــال اختصــاص  المشــاركة فــي العطــاءات التــي تعلــن عنهــا الســلطات العامــة، علــى أن تدخــل المــواد والخدمــات المطلوب

المنظمــة«.

ولكــن إقــرار هــذا القانــون صاحبــه جــدل بشــأن المخــاوف مــن ســوء اســتخدام أو توظيــف الأمــوال الموجهــة لمنظمــات المجتمــع المدنــى، وخاصــة 
فــى ظــل أوضــاع تســودها صراعــات سياســية وطائفيــة، فضــلا عــن المخــاوف التقليديــة مــن قبــل الســلطة بخصــوص التمويــل الأجنبــى وتهديــد 
الســيادة الوطنيــة، والمخــاوف الأيديولوجيــة مــن قبــل الاتجاهــات الدينيــة المحافظــة المتعلقــة بالتأثيــر علــى الخصوصيــة والقيــم المحليــة. وإذا كان 
الخــوف الرئيســى مــن أن يتــم اســتخدام الأمــوال لأغــراض غيــر مخصصــة لهــا، فقــد أشــارت الدراســة الخاصــة بالعــراق بــأن منظمــات المجتمــع المدنــى 
جادلــت بأنــه »يوجــد قســم غســيل الامــوال ومكافحــة الارهــاب فــي البنــك المركــزي العراقــي مهمتــه مراقبــة كل التحويــلات المصرفيــة التــي تدخــل 
للمصــارف العراقيــة، وهــذا القســم علــى علاقــة وتنســيق مــع كل البنــوك المركزيــة فــي العالــم، وأيضــا فيــه ممثليــن مــن وزارة الداخليــة واجهــزة الامــن 
والاســتخبارات العراقيــة وبالتالــي هــو الجهــة الاكثــر معلوماتيــة ومعرفــة ومراقبــة للامــوال المشــكوك بهــا«. وتضيــف الدراســة أن ثمــة اقتــراح مــن 
منظمــات تــم اقتــراح وضــع المــادة التاليــة فــي القانــون )المــادة 16(: أولا: تجــري المنظمــة عملياتهــا الماليــة باســتلام المــوارد الماليــة وصرفهــا مــن خــلال 
المصــارف الحكوميــة أو الأهليــة بواســطة حســاب مصرفــي؛ ثانيــا: لايجــوز تجميــد الحســاب المصرفــي للمنظمــة الا بقــرار قضائــي. والفقــرة ثانيــا، وضعــت 

ايضــا كــي لاتقــوم الســلطة الاداريــة بالضغــط علــى عمــل المنظمــات وايقــاف تمويلهــا مــن خــلال تجميــد حســابها المصرفــي«. 

تناولــت الدراســة الخاصــة بفلســطين مســألة التمويــل إنطلاقــا مــن خصوصيــة الحالــة الفلســطينية، والعلاقــة مــع المجتمــع الدولــى، ومــن ذلــك النظــر 
فــى زيــادة وتيــرة التمويــل أو انخفاضهــا كقضيــة سياســية، فيــرد فيهــا »ارتبــط التمويــل الخارجــي وبشــكل مباشــر، بضيــق الحيــز الفلســطيني، دون 
المحاولــة لفهمــه أو تغييــره، ورغــم محــاولات دفعــه باتجاهــات تنمويــة، إلا انــه بقــي حبيســا للسياســة وتذبذباتهــا، بيــن الصعــود والهبــوط، وفقــا 
للأجنــدة السياســية )المرتبطــة أساســا بمســار التســوية(، فالتمويــل الدولــي، علــى اختــلاف مصــادره، بقــي رهينــا للتجاذبــات السياســية، فقــد شــهدت 
حقبــة أوســلو وبرنامــج الاســتثمار فــي الســلام، تدفقــا عــالٍ فــي التمويــل لبنــاء الســلام الاقتصــادي بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين، وفــي مرحلــة 
ــدة، وهــي مرحلــة الانتفاضــة الثانيــة وإعــادة احتــلال المــدن  ــل الخارجــي نتيجــة مرحلــة سياســية جدي الانتفاضــة الثانيــة وحصــار عرفــات، هبــط التموي
المصنفــة »أ«، حيــث تــم التركيــز فــي هــذه المرحلــة علــى برامــج الإصــلاح والهيكلــة المؤسســاتية، ثــم جــاءت مرحلــة الانتخابــات التشــريعية وفــوز حركــة 
حمــاس، لتشــهد هبوطــا حــادا فــي التمويــل نتيجــة المواقــف الدوليــة مــن نتائــج الانتخابــات والديمقراطيــة التــي تدعمهــا، وزاد الأمــر ســوءا فــي مرحلــة 
الانقســام السياســي وفصــل الضفــة عــن غــزة، مــا أدى إلــى حصــار غــزة، وزيــادة فــي تدفــق التمويــل علــى الحكومــة فــي الضفــة الغربيــة، تحــت مســمى 
بنــاء مؤسســات الدولــة، ثــم شــهد الوضــع السياســي اتهامــا للســلطة الفلســطينية بعــدم التجــاوب مــع مســاعي إعــادة المفاوضــات 2011، مــا أدى إلــى 
هبــوط فــي التمويــل، وتضييــق الخنــاق علــى مؤسســات الســلطة فــي الضفــة، وهكــذا ارتســمت خريطــة تمويليــة تتناغــم مــع الوضــع السياســي وحالــة 

الســلام المفترضــة مــع الاســتعمار««. 

وتشــير الدراســة إلــى معضلــة أخــرى فــى فلســطين، قــد يكــون لهــا انعكاســات علــى البيئــة القانونيــة، وهــى تلــك المتعلقــة بالصــراع علــى التمويــل 
بيــن مؤسســات الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــى، ســوء تعلــق الأمــر بالتنافــس مــن أجــل الحصــول علــى الأمــوال، أو الاختــلاف بشــأن الأولويــات. ومــن 
مظاهــر هــذا الصــراع، مــا أوردتــه الدراســة بشــأن تقريــر صــادر عــن هيئــة الرقابــة الإداريــة والماليــة التابعــة للســلطة الفلســطينية، حــول المؤسســات 
الأهليــة، والــذى وضــع توصيــات تقــر أهميــة إجــراء تعديــلات صارمــة علــى عمــل المنظمــات الأهليــة، ســواء مــن زيــادة تدخــل المؤسســات الحكوميــة فــي 
العمــل الرقابــي والإداري داخــل المؤسســات الأهليــة، أو فــي إجــراء تعديــلات علــى القانــون رقــم 1 لســنة 2000، الخــاص بمنظمــات المجتمــع المدنــي، تتيــح 

معهــا هــذه التعديــلات إجــراءات تخــص عقوبــات رادعــة، وتعــزز مــن دور الحكومــة علــى المنظمــات الأهليــة. 

تعــد الحالــة المصريــة نموذجــا لاســتخدام التمويــل كأداة لنــزع المشــروعية عــن منظمــات المجتمــع المدنــى، وقــد تزامــن هــذا النمــط مــن المنازعــات 
ــزوغ المنظمــات غيــر الحكوميــة الحقوقيــة فــى الثمانينيــات. ورغــم اســتهداف هــذه المنظمــات بزعــم تبعيتهــا للخــارج، إلا أن الدعــم الموجــه  منــذ ب
للمجتمــع المدنــى لــم يتوقــف، بــل زاد بشــكل كبيــر خــلال عقــد التســعينيات حتــى فــى ظــل القيــود القانونيــة التــى تتطلــب موافقــة الجهــات الإداريــة 
والأمنيــة علــى المنــح. وفــى مواجهــة الصعوبــات الإداريــة والأمنيــة للحصــول علــى موافقــة علــى المنــح، تــم اللجــوء إلــى صيغــة قانونيــة بديلــة لتأســيس 
المنظمــات كشــركات مدنيــة، وإن لــم يخــل الأمــر مــن معوقــات سياســية. أمــا الآن فقــد أصبــح الوضــع أكثــر صعوبــة وخطــورة*، نتيجــة، كثافــة »التدخــل 
الأمنــي فــي الحصــول علــى الموافقــات للمشــاريع الخاصــة بالجمعيــات الأهليــة فــي مصــر - فالجهــات الأمنيــة فــى الوقــت الحالــي هــي الجهــة المتحكمــة 
بشــكل شــبه علنــي فــي ملــف الموافقــات علــى المشــاريع -وذلــك خــارج إطــار القانــون وفــي تحــد صــارخ لــه«. وفــى المرحلــة الراهنــة، ونظــرا لخطــورة 

الموقــف، فقــد تــم إغــلاق معظــم الكيانــات التــى أخــذت صفــة شــركات مدنيــة.
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وفــى ظــل قانــون الجمعيــات فــإن القيــود علــى تلقــى الدعــم باتــت أكثــر صعوبــة وخطــورة، ويســمح هــذا القانــون للســلطات فــى التحكــم فــى المجــال 
ــل  ــات التموي ــة الموافقــة علــى طلب ــم منــح صلاحي ــون )المــادة 27( ت ــات التــى لا ترضــى عنهــا. فوفــق هــذا القان ــل عــن الجمعي ــع التموي ــى، ومن المدن
إلــى كيــان جديــد اســمه »الجهــاز القومــى لتنظيــم عمــل المنظمــات الأجنبيــة غيــر الحكوميــة«، والــذى يضــم ممثليــن عــن وزارات الدفــاع والخارجيــة 
والداخليــة والعــدل والتعــاون الدولــى والتضامــن الاجتماعــى، مــع ممثليــن عــن المخابــرات العامــة والرقابــة الإداريــة والبنــك المركــزى. وفــوق ذلــك تــم 
تغييــر الشــروط التــى كانــت موجــودة فــى القوانيــن الســابقة، والتــى كانــت تعتبــر عــدم رد الجهــة المختصــة )وزارة التضامــن( علــى طلــب التمويــل 
لمــدة معينــة يعتبــر موافقــة، فوفــق القانــون الجديــد تــم اعتبــار عــدم الــرد بمثابــة عــدم موافقــة! ولا يعنــى هــذا إباحــة التمويــل المحلــى، فالحصــول 

علــى تبرعــات أو تمويــلات محليــة بــدون إذن تكــون عقوبتــه الســجن.   

ولا شــك أن الأوضــاع فــى ســوريا قبــل 2011 كانــت مــن ضمــن الأســوأ فــى المنطقــة العربيــة حيــث كان للقيــود المجحفــة بحــق منظمــات المجتمــع المدنــى 
صداهــا فــى مجــال تنميــة المــوارد، وكمــا تذكــر الدراســة الســورية فقــد كانــت  »القاعــدة هــي التشــكيك بأهــداف الجمعيــات علــى أنهــا مرتبطــة بجهــات 
سياســية داخليــة أو خارجيــة، والاســتثناء هــو الجمعيــات المقربــة مــن النظــام السياســي، حيــث يحــق لهــا الحصــول علــى التمويــل مــن كافــة المصــادر 
بمــا فــي ذلــك الســفارات الأجنبيــة«.  وتضيــف الدراســة أنــه »بعــد تفجــر الحــراك تغيــر دور المجتمــع المدنــي جذريــً حيــث تعاظمــت الاحتياجــات مــع غيــاب 
كبيــر للدولــة والقطــاع الخــاص عــن التصــدي لاحتياجــات كافــة شــرائح المجتمــع نتيجــة للدمــار والحصــار والانتهــاكات الواســعة، محــاولاً مــلء فــراغ دور 
الدولــة والقطــاع الخــاص لجهــة التنظيــم وتوفيــر الســلع والخدمــات فــي الأســواق المحليــة بالإضافــة إلــى مســؤولياته الإنســانية والدفاعيــة. لكــن تدفــق 
التمويــل الخارجــي والتأكيــد علــى العمــل مباشــرة مــع المجتمــع المدنــي لتضعضــع شــرعية النظــام السياســي، والــذي ترافــق مــع ضعــف الامكانيــات 
الإداريــة والتنظيميــة، والضغــوط مــن قبــل المموليــن بأجنداتهــم السياســية والقــوى المتحاربــة المحليــة لتســخير المــوارد لصالــح معاركهــم، بالإضافــة 
ــى ظهــور نمــاذج مشــوهة مــن المنظمــات التــي انغمســت فــي الاســتقطاب  ــات العنــف، أدى إل ــى الاســتقطاب السياســي الحــاد، وتوســع اقتصادي إل
والعنــف أو فــي الفســاد وضعــف الأداء. وعلــى الرغــم مــن ذلــك بقــي جــزء هــام مــن القطــاع المدنــي يعمــل فــي الظــروف غيــر المواتيــة لمواجهــة الحرمــان 

والمعانــاة التــي لحقــت بالإنســان والمجتمــع. 

خلاصة: 
يتعتبــر المحــدد الخــاص بحريــة تنميــة المــوارد وتلقــى الدعــم وثيــق الصلــة بالحالــة السياســية العامــة، فكلمــا كان البيئــة السياســية أقــل حــدة مــن 
حيــث الضغــوط المفروضــة علــى مؤسســات المجتمــع، كلمــا كانــت فــرص هــذه المؤسســات أكبــر فــى تنميــة مواردهــا. ومــع ذلــك فــإن مســألة الدعــم 
وتنميــة المــوارد لهــا جوانــب أخــرى متعــددة. فمــن ناحيــة أولــى، إن الــدول التــى تفــرض قيــودا علــى التمويــل وتلقــى الدعــم، هــى تلــك التــى تســتهدف 
غلــق المجــال أمــا منظمــات المجتمــع، ليــس فقــط مــن خــلال التحكــم فــى المــوارد، ولكــن مــن خــلال التشــهير بمنظمــات المجتمــع المدنــى واتهامهــا 
بالعمالــة للخــارج، وهــذا يبــدو واضحــا فــى الحالــة المصريــة؛ ثانيــا: التأثيــر المباشــر للحــرب علــى الإرهــاب علــى مســارات تمويــل منظمــات المجتمــع المدنــى 
والتــى تعانــى مــن الضغــوط والتدابيــر الاحترازيــة التــى تتخذهــا معظــم الــدول لمراقبــة حركــة الأمــوال؛ ثالثــا: إن انفتــاح المجــال وحــدوث طفــرة فــى 
أعــداد منظمــات المجتمــع المدنــى بقــدر مــا هــو إيجابــى بقــدر مــا يثيــر المخــاوف بشــأن ســعى قــوى سياســية أو اتجاهــات دينيــة لتوظيــف الجمعيــات 
الأهليــة كأذرع مدنيــة ومــن ثــم اســتخدام الدعــم فــى أغــراض سياســية كالحمــلات الإنتخابيــة أو توظيفهــا فــى أغــراض أخــرى تتســم بالعنــف، وهــذه 
المخــاوف تبــرز فــى المجتمعــات التــى شــهدت انفتاحــا بعــد ســقوط الأنظمــة الديكتاتوريــة كتونــس والعــراق؛ رابعــا: عندمــا يبيــح القانــون لمؤسســات 
المجتمــع المدنــى أن تباشــر أنشــطة مــدرة للدخــل أو تلقــى دعمــا حكوميــا، فــإن هــذا يشــكل إضافــة فعليــة لمــوارد المجتمــع المدنــى، كمــا هــو الحــال 
فــى لبنــان، خامســا: تتأثــر منظمــات المجتمــع المدنــى بالتغيــرات المفاجئــة فــى أولويــات الجهــات المانحــة وسياســة المســاعدات، ويبــرز هــذا فــى 
سياســات الدعــم الموجهــة للمجتمــع المدنــى فــى فلســطين، وكذلــك بعــد الأزمــة الســورية حيــث تــم تحويــل الجانــب الأكبــر مــن الدعــم للعمليــات 
الإنســانية ومنظمــات الإغاثــة، علــى حســاب الدعــم الموجــه للأغــراض التنمويــة والحقوقيــة، ويظهــر هــذا فــى الحالــة اللبنانيــة كبلــد مســتقبل للاجئيــن 
الســوريين. وتشــير الدراســة اللبنانيــة إلــى جانــب آخــر مــن مشــكلات التمويــل، وهــو جانــب عــام يخــص العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــى والهيئــات 

الداعمــة مــن حيــث الطبيعــة الاســتراتجية أو المؤقتــة لمســارات الدعــم ومــدى فعاليتــه مــن منظــور الملائمــة والاســتدامة.   

 * تســتعرض الدراســة الخاصــة بمصــر أحــد أخطــر التطــورات ذات الصلــة بالتمويــل الأجنبــى، القضيــة رقــم 173 »فقــد شــهدت مرحلــة مــا بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 إثــارة قضيــة التمويــل الأجنبــي 

للمنظمــات الأهليــة ، ففــي عــام 2011 اتهــم القضــاء المصــري 43 ناشــطا ضمــن المجتمــع المدنــي مــن مصــر والولايــات المتحــدة وألمانيــا والنرويــج ولبنــان وفلســطين بإنشــاء جمعيــات أهليــة 

دون ترخيــص، وبالحصــول علــى تمويــل أجنبــي دون ترخيــص. وانقســمت القضيــة إلــى جزءيــن فــي عــام 2013، الجــزء الأول تــم تخصيصــه للمنظمــات الأجنبيــة، وقــد أحيــل للقضــاء، وفصلــت 

فيــه محكمــة جنايــات القاهــرة فــي 4 يونيــو 2013 بمعاقبــة المتهميــن بالحبــس لفتــرات تتــراوح بيــن ســنة مــع وقــف التنفيــذ والســجن 5 ســنوات »للغائبيــن«، وبحــل فــروع منظمــات دوليــة 

أمريكيــة وكونــراد أدينــاور الألمانيــة. أمــا الجــزء الثانــي مــن القضيــة فتــم تخصيصــه للمنظمــات المحليــة، وهــو مــازال قيــد التحقيــق إلــى الآن. وبعــد مــرور 5 ســنوات وتحديــدا فــي مــارس 2016 

، أعــاد قاضــي التحقيقــات فتــح القضيــة رقــم 173 لســنة 2011 والمعروفــة إعلاميــا بقضيــة التمويــل الأجنبــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، بعــد ورود معلومــات جديــدة حــول القضيــة - وذلــك 

حســب التبريــر الــذي قيــل فــي ذلــك الوقــت - وقــام قاضــي التحقيــق فــي 16 مــارس 2016 باســتدعاء العديــد مــن المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، فضــلا عــن العامليــن بهــذه 

المنظمــات، واتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات التعســفية مــن بينهــا التحفــظ علــى أمــوال بعــض النشــطاء الحقوقييــن المؤسســية والشــخصية، وقــرارات منــع مــن الســفر، وهــو الأمــر الــذي 

تــم التوســع فيــه بشــكل كبيــر، ومازالــت القضيــة مفتوحــة. وقــد جــاء مؤخــرا اجــراء غلــق مركــز النديــم الــذي يعمــل علــى قضايــا التعذيــب والاختفــاء القســري وإعــادة تأهيــل ضحايــا العنــف.
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3. الحق فى التجمع والتظاهر السلمى

يعــد الحــق فــى التجمــع والتظاهــر الســلمى مــن أكثــر المؤشــرات حساســية للبيئــة القانونيــة والسياســية، فهــو الحــق الــذى يخــص قطاعــات اجتماعيــة 
وسياســية أوســع مــن منظمــات المجتمــع المدنــى، وغالبــا مــا يمنــع هــذا الحــق أو يواجــه بالعنــف مــن قبــل الدولــة. وعلــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن 
الدســاتير تضمــن هــذا الحــق، إلا أنــه مــن الشــائع والمســتقر حتــى الآن ان الأطــر القانونيــة المنظمــة لــه لا توفــر الضمانــات اللازمــة لإعمالــه، بــل وتتناقــض 
مــع نصــوص الدســاتير بشــكل ســافر فــى معظــم مــن الأحيــان. وحتــى فــى الحــدود المباحــة قانونيــا فــى بعــض البلــدان، فــإن هــذا الحــق هــو الأكثــر 

عرضــة للانتهــاك علــى مســتوى الممارســة.  

وعلــى الرغــم مــن أن التجربــة التونســية، مــا بعــد الربيــع العربــى، تقــدم مؤشــرات إيجابيــة فــى مجــال الحريــات والممارســات الديمقراطيــة، إلا أن الحــق فــى 
التجمــع الســلمى والتظاهــر لا يــزال محــل تســاؤلات. فمــن ناحيــة أولــى يكفــل الدســتور التونســى حــق التظاهــر والتجمــع الســلمى إلا أن الإطــار القانونــى 
المنظــم لهــذا الحــق لا يــزال ضمــن التــراث القانونــى القديــم بمــا يحملــه مــن قيــود. وتصــف الدراســة الخاصــة بتونــس هــذا الوضــع علــى النحــو التالــى: 
»ورغــم أن حــق التظاهــر قــد تــم تضمينــه فــي دســتور 2014، إلا أن الفجــوة لا تــزال قائمــة بيــن هــذا التنصيــص وبيــن القانــون المنظــم لهــذا الحــق، حيــث 
لا يــزال العمــل مســتمرا بالقانــون عــدد 4 المــؤرّخ فــي 24 جانفــي 1969  الــذي يتعــارض مــع هــذا الحــق ومــع مــا نــص عليــه الدســتور الجديــد الــذي أكــد 
فــي الفصــل 37 منــه علــى أنّ »حرّيــة الاجتمــاع والتّظاهــر السّــلميّين مضمونــة«. وقــد دعــم ذلــك مــا تضمنــه المرســوم عــدد 88 لســنة 2011  والمتعلّــق 
بتنظيــم الجمعيّــات الــذي أكــد فــي الفصــل الخامــس منــه حــقّ الجمعيّــات فــي إقامــة الاجتماعــات والتّظاهــرات والمؤتمــرات وورشــات العمــل وجميــع 
الأنشــطة المدنيّــة الأخــرى. وحجّــر صراحــة عرقلــة نشــاط الجمعيّــة الــذي مــن بيــن تجلّياتــه حرّيــة التّنظيــم والتّظاهــر، و«نتيجــة لذلــك ألــزم الدّولــة باتّخــاذ 

التّدابيــر اللّازمــة لحمايــة كلّ شــخص مــن أيّ عنــف أو تهديــد أو انتقــام أو تمييــز ضــارّ فعــلا أو قانونــا أو ضغــط أو أيّ إجــراء تعسّــفيّ آخــر«. 

ــى  ــع التظاهــر الســلمى، فمــن المعــروف أن الســلطات التونســية لجــأت إل ــة مــن التدخــل لمن ــذى يمكــن الإدارة الأمني ــون ال ــى هــذا القان ــة إل وبالإضاف
تفعيــل حالــة الطــوارئ فــى مواجهــة التهديــدات الإرهابيــة. وهكــذا تــم إعمــال الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المــؤرّخ فــي 26  جانفــي 1978  والــذي بمقتضــاه 
ــة الطّــوارئ. وتحجيــر الإقامــة علــى  ــو تقــرّر قبــل الإعــلان عــن حال يتــم » منــع جــولان الأشــخاص والعربــات ومنــع كلّ إضــراب أو صــدّ عــن العمــل حتّــى ول
أيّ شــخص يحــاول بــأيّ طريقــة كانــت عرقلــة نشــاط السّــلط العموميّــة. وتمكّــن حالــة الطّــوارئ السّــلطة العموميّــة مــن تحجيــر الاجتماعــات التــي مــن 
شــأنها الإخــلال بالأمــن أو التّمــادي فــي ذلــك ومراقبــة الصّحافــة وكلّ أنــواع المنشــورات والبــثّ الإذاعــيّ والعــروض السّــينمائيّة والمســرحيّة وأن تمنــع 

كلّ أشــكال الاجتماعــات. 

وتشــير الدراســة إلــى مبــادرة مــن وزارة الداخليــة، فــي إطــار الإصــلاح الشــامل للمنظومــة الأمنــى،  بشــأن مشــروع قانــون جديــد يتعلــق بحــق التظاهــر 
الســلمي والتجمهــر. وينظــم هــذا الحــق وفــق المعاييــر الدوليــة ويضبــط التدابيــر الضروريــة لممارســتها علــى أســاس قواعــد المواثيــق الدوليــة فــي 
مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية، وتمــت إحالتــه مــن رئاســة الحكومــة إلــى البرلمــان منــذ مــاي 2013غيــر أنــه لــم يوضــع ضمــن الأولويــات 

للمصادقــة عليــه.

وفــى لبنــان، ثمــة قانــون عثمانــى قديــم صــدر عــام 1911 معــروف بـــ »قانــون الاجتماعــات العامــة« ينظــم الحــق فــى التجمــع والتظاهــر الســلمى طالمــا كان 
المجتمعــون غيــر مســلحين، ولا يفــرض القانــون ترخيصــا لعقــد اجتمــاع أو تجمــع وإنمــا الإخطــار وبدونــه يتعــرض منظمــى الاجتمــاع أو التجمــع للعقوبــة 
القانونيــة. ويجــرم القانــون أعمــال الشــغب. وثمــة نــص بالقانــون يعطــى الحــق لمجلــس الــوزراء بمنــع أى اجتمــاع فيــه إخــلال بالأمــن العــام أو الآداب أو 
المصلحــة العامــة. وهــى تعبيــرات فضفاضــة قــد تســمح للجهــات الإداريــة بفــرض قيــود علــى هــذا الحــق. وتشــير الدراســة اللبنانيــة، أنــه علــى صعيــد 
الممارســة ينطــوى تعامــل القــوى الأمنيــة، فــى بعــض الحــالات، علــى انتهــاك واضــح للحــق فــى التظاهــر، فتدخــل الأجهــزة الأمنيــة يكــون بغــرض تفريــق 
المتظاهريــن وليــس المحافظــة علــى الســلم، ومثــال ذلــك مــا حــدث فــى أواخــر شــهر تموز/يوليــو 2015 فــى مواجهــة الحــراك الاجتماعــى والسياســى 
ــم رصــد انتهــاكات منهــا اســتخدام العنــف المفــرط  ــات تحــت شــعار »طلعــت ريحتكــن«. وقــد ت ــد بســوء إدارة ملــف النفاي ــم تنظيمــه للتندي ــذى ت ال

لتفريــق المتظاهريــن، وانتهــاكات أثنــاء الاعتقــال والتحقيــق مــع الموقفيــن. 

وفيمــا يتعلــق بالعــراق، فــإن الدســتور لــم يخــرج عــن القاعــدة المتعــارف عليهــا، أى إقــرار الحقــوق والحريــات العامــة بمــا لا يخــل بالنظــام والآداب العامــة، 
ومــن ذلــك كفالــة الحــق فــى حريــة التعبيــر عــن الــرأى بالوســائل كافــة، وحريــة الصحافــة والطباعــة والإعــلان والنشــر، وحريــة الاجتمــاع والتظاهــر الســلمى. 
ومثــل الشــائع فــى هــذه الحــالات فــإن الدســتور يحيــل تنظيــم هــذه الحقــوق إلــى القانــون، وهنــا يبــدأ النيــل ممــا تــم إقــراره بحكــم الدســتور. ويشــهد 
العــراق جــدلا حــول مشــروع قانــون فــى هــذا الشــان لــم يصــدر بعــد، بســبب مقاومــة المنظمــات المحليــة وضغــوط الهيئــات الدولــة مــن أجــل عــدم 
إصــداره لإنتقاصــه مــن الحــق فــى حريــة الــرأى والتعبيــر والتظاهــر. ولازالــت حمــلات المجتمــع المدنــى بدعــم مــن مجموعــات فكريــة وإعلاميــة لوقــف إصــدار 

هــذا القانــون. وبشــكل عــام فــإن إعتراضــات منظمــات المجتمــع المدنــى علــى مســودة القانــون ترجــع لعــدة أســباب منهــا:  

1- إن المســودة أعطــت هــذا الحريــة أو الحــق فقــط للشــخص المعنــوي وليــس الطبيعــي كالمنظمــات والمؤسســات الأخــرى لطلــب تنظيــم تظاهــرة او 
تجمــع فــي الأماكــن العامــة المفتوحــة، ويقصــد بهــا الطــرق والســاحات العامــة، لأن حــق تنظيــم اجتماعــات وفعاليــات فــي القاعــات مكفــول فــي قانــون 

المنظمــات رقــم 12 لســنة 2010 .  
2-أن الترخيــص أو الإذن المســبق مــن الدائــرة الحكوميــة أو الجهــة الاداريــة المعنيــة، وليــس الإشــعار، وهــو مــا تطالــب بــه المنظمــات لتعديــل هــذه 

المســودة.
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3- أن المسودة منعت هذا الحق بين العاشرة ليلا والسابعة صباحا. 
ــذي تحمــل المســؤولين عــن التظاهــرة او  ــذي يمنــع هــذا الحــق، فــي الوقــت ال 4- أن المســودة لاتعاقــب الجهــة الحكوميــة أو الشــخص المســؤول ال
التجمــع مســؤولية الأضــرار بالأماكــن العامــة ، والــذي هــو يعتبــر اساســا مــن مهمــات الجهــات الامنيــة، وهــي مــن تعاقــب مــن يضــر بالممتلــكات العامــة 

وليــس المســؤولية او اللجنــة المســؤولة عــن التظاهــرة .

وفــى مصــر، لــم يكــن الحــق فــى التظاهــر والتجمــع الســلمى مباحــا بالمعنــى القانونــى علــى الإطــلاق، وكانــت القوانيــن المنظمــة لهــذا الحــق محــل 
انتقــاد دائــم مــن قبــل منظمــات حقــوق الإنســان، باعتبارهــا قوانيــن باليــة مــن عهــد الاحتــلال البريطانــى لمصــر. ومــع الأســف فــإن القــرار بقانــون الــذى 
جــاء بعــد الثــورة لينظــم التظاهــر الســلمي المعــروف بالقانــون رقــم 107 لســنة 2013  فــرض المزيــد مــن العقوبــات وتــم بمقتضــاه حبــس وإصــدار أحــكام 
ضــد متظاهريــن ســلميين وصلــت الــي الاشــغال الشــاقة المؤبــدة. فالهــدف مــن إصــدار هــذا القــرار بقانــون كان سياســيا بامتيــاز. ولكــن تجــدر الإشــارة، 
وفــق مــا ورد فــى الدراســة الخاصــة بمصــر، إلــى حكــم المحكمــة الدســتورية الصادرفــي ديســمبر 1916 بعــدم دســتورية هــذا القانــون، هــو حكــم تاريخــى 
انتصــر لحريــة التعبيــر وأحــد مظاهرهــا الحــق فــى التظاهــر، حيــث تضمــن عــدم دســتورية منــح حــق المنــع والســماح بالموافقــة لــوزارة الداخليــة، وأعطــى 
هــذه الســلطة للقضــاء، ومــن ثــم أصبــح التظاهــر مباحــا بشــرط الاخطــار فقــط، وحــال أن الحكومــة، ممثلــة فــى وزارة الداخليــة، تــرى عكــس ذلــك رفضــا 
أو تأجيــلا أو تغييــرا للمــكان لاعتبــارات الصالــح العــام، فعليهــا أن تلجــأ للقضــاء لاصــدار حكــم بذلــك، ولذلــك فقــد أصبــح التظاهــر مباحــا بشــرط الاخطــار 
ــى  ــك يجــب الإشــارة إل ــي. ومــع ذل ــه بـــ 24 ســاعة علــى الأقــل، وأصبحــت ســلطة الحكومــة مقيــدة فــى منعــه بشــرط صــدور حكــم قضائ وقبــل حدوث
صعوبــات الإنفــاذ بســبب هيمنــة البيئــة السياســية علــى البيئــة القانونيــة، ممــا يجعــل العامــل السياســى هــو المحــدد الرئيــس لإعمــال هــذا الحــق مــن 

عدمــه. ومازالــت عمليــات التوقيــف والاعتقــال بتهــم التظاهــر تتــم علــى نطــاق واســع. 

ويوجــد فــى فلســطين إطــار قانونــى لتنظيــم الحــق فــى التجمــع والتظاهــر الســلمى، فثمــة قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم 12 لســنة 1998 والــذى يقــر 
هــذا الحــق شــرط إخطــار الجهــات المســئولة، ويفــرض علــى الســلطات حمايــة أصحــاب الحــق، واكتفــى القانــون فــي المــادة الرابعــة بالقــول بــأن الهــدف 
مــن الإشــعار هــو أن تتخــذ الســلطات المختصــة التدابيــر اللازمــة لضمــان عــدم تعطــل حركــة المــرور. وأشــار القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل 
ــاة السياســية أفــراداً وجماعــات ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق  ــأن للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحي ــه رقــم 26 ب للعــام 2005، فــي مادت
ــراد الشــرطة، وعقــد الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات فــي  ــد الخامــس: »عقــد الاجتماعــات الخاصــة دون حضــور أف ــة كمــا جــاء فــي البن الآتي
حــدود القانــون«. كمــا أشــار القانــون حــول تعويــض مــن يقــع عليــه اعتــداء جــراء ممارســته الحــق فــي التجمــع الســلمي باعتبــاره حــق كفلــه القانــون، وقــد 
أشــارت المــادة )32( مــن القانــون الأساســي علــى أن: “كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق 
والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أو القانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن دولــة 

فلســطين تعويضــً عــادلاً لمــن وقــع عليــه الضــرر«.

ومــع ذلــك، فــإن الواقــع الفعلــى يخالــف مــا أقــره القانــون، فيــرد فــى الدراســة الخاصــة بفلســطين أنــه وفــق تقاريــر الهيئــة المســتقلة لحقــوق المواطــن 
)ديــوان المظالــم( الســنوية، »أن هنــاك ممارســات ســاهمت فــي اختــراق القانــون الأساســي المعــدل وقانــون الاجتماعــات العامــة فمــا يتعلــق بالحــق فــي 
التجمــع الســلمي. ففــي العــام 2015 حصــل العديــد مــن الانتهــاكات والتجــاوزات التــي أدت إلــى المــس بهــذا الحــق، فقــد اســتمر منــع تنظيــم بعــض 
التجمعــات الســلمية كالاعتصامــات والمســيرات والاجتماعــات العامــة، إضافــة إلــى منــع الصحافييــن مــن تغطيتهــا، كمــا تــم وضــع قيــود تصــل إلــى حــد 

المنــع مــن قبــل وزارة الداخليــة والمحافظيــن علــى تنظيمهــا«. 

ويعكــس الوضــع الســورى كل مســاوئ إهــدار الحــق فــى التجمــع والتظاهــر الســلمى، ســواء بســبب منــاخ الخــوف والإرهــاب الــذى يعيشــه أهــل هــذا 
البلــد ليــس فقــط مــن قبــل الدولــة ولكــن كذلــك مــن قبــل الميليشــيات المســلحة خــارج نطــاق ســلطة الدولــة. وفــى ظــل العنــف والفوضــى التــى 
تمثلهــا الحالــة الســورية، فــلا أثــر فعلــى للنــص الدســتورى أو القانــون. ففــى حيــن تــم إصــدار مرســوم تشــريعى لتنظيــم الحــق فــى التظاهــر إثــر انــدلاع 
الحــراك الجماهيــر عــام 2011 وهــو المرســوم رقــم 54 لعــام 2011 ، والــذى نــص فــى مادتــه الثالثــة علــى حــق »المواطنيــن والأحــزاب السياســية والمنظمــات 
الشــعبية والنقابــات المهنيــة ومنظمــات المجتمــع الأهلــي المرخصــة تنظيــم المظاهــرات بمــا يتفــق مــع مبــادئ الدســتور وأحــكام القوانيــن النافــذة 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وبمــا لا يــؤدي إلــى عرقلــة ســير المرافــق العامــة بانتظــام واضطــراد«. ولكــن عندمــا ننظــر إلــى التفاصيــل الإجرائيــة 
المرتبطــة بتنفيــذ هــذا الحــق يتبيــن أن القانــون مجــرد أداة سياسســية لســلب الحقــوق، فيــرد فــى الدراســة الســورية: »ويحــق للدولــة أن تنهــي 
ــكل مظاهــرة لجنــة  ــح، حيــث يجــب أن يكــون ل المظاهــرة عنــد مخالفتهــا شــروط التظاهــر مثــل وقــوع حــالات الشــغب أو الخــروج عــن مجــال التصري
منظمــة وجهــة داعيــة تقــدم طلــب مصــدق مــن الكاتــب بالعــدل يتضمــن كافــة التفاصيــل المتعلقــة بتاريــخ ووقــت ومــكان التجمــع والانطــلاق ومســار 
المظاهــرة وأهدافهــا والشــعارات والهتافــات التــي ســترفع فيهــا ويحــق لــوزارة الداخليــة المعنيــة بإعطــاء الترخيــص تعديــل أي تفصيــل بالتنســيق 
مــع لجنــة التظاهــر بذريعــة الحفــاظ علــى أمــن وســلامة المواطنيــن والمتظاهريــن. يتــم قبــول أو رفــض المظاهــرة خــلال أســبوع مــع التعليــل ويعتبــر 
عــدم الــرد بعــد أســبوع موافقــة ضمنيــة«.  ولــذا فمــن المنطقــى أن يتــم تجميــد هــذا الحــق، وخاصــة أن المظاهــرات التــى صاحبــت الحــراك آنــذاك قــد تــم 
مواجتهــا بالعنــف والاعتقــال والقتــل خــارج نطــاق القانــون. وحتــى الأماكــن التــى تقــع خــارج ســيطرة النظــام وتســيطر عليهــا ميليشــيات مســلحة، تــم 

فــرض القيــود علــى الحــق فــى التجمــع والتظاهــر بعــد أن أصبحــت الفصائــل المســلحة ذات ســلطة فــى مناطــق ســيطرتها. 
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خلاصة:
ــرات السياســية. وفــى حيــن  فــى ضــوء مــا ســبق يتبيــن أن الحــق فــى التجمــع والتظاهــر الســلمى، يعــد مــن أكثــر الحقــوق حساســة وعرضــة للمؤث
تنــص الدســاتير فــى مجملهــا علــى كفالــة هــذا الحــق، إلا أن القيــود القانونيــة تظــل موجــودة بدرجــات متفاوتــة، بدايــة مــن التجريــم والمنــع، وانتهــاء 
باســتخدام لغــة فضاضــة مثــل الســلم والأداب العامــة لفتــح البــاب أمــا الجهــات الإداريــة والأجهــزة الأمنيــة مــن أجــل التدخــل وتعطيــل إعمــال هــذا الحــق. 
أمــا علــى صعيــد الممارســة، فــإن كل المؤشــرات تؤكــد أن القيــود يتــم فرضهــا ســواء بشــكل قانونــى أو غيــر قانونــى. يضــاف إلــى ذلــك أن انتهــاك الحــق 
فــى التجمــع والتظاهــر الســلمى غالبــا مــا يرتبــط بانتهــاكات أخــرى بســبب اســتخدام العنــف فــى فــض المظاهــرات والتجمعــات الســلمية، أو اتخــاذ 
تدابيــر مجحفــة أثنــاء التوقيــف والتحقيــق. وتشــير الحالــة الســورية إلــى أوضــاع اســتثنائية حيــث لا يتــم انتهــاك هــذا الحــق الحــق مــن قبــل الدولــة فقــط، 

ولكــن كذلــك مــن قبــل الميلشــيات المســلحة فــى أماكــن نفوذهــا. 
 

4. الحق فى الحصول على المعلومات 

تزايــدت فــى الســنوات الأخيــرة المطالــب الحقوقيــة ذات الصلــة بالحــق فــى الحصــول علــى المعلومــات وتداولهــا، وخاصــة فــى ظــل التطــور الهائــل فــى 
مجــال تكنولوجيــا المعلومــات. وقــد كشــف الجــدل المصاحــب للمطالبــة بإعمــال هــذا الحــق عــن أبعــاده المتعــددة سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا. 
فالديمقراطيــة بمعناهــا العــام والواســع تتطلــب تفعيــل آليــات الشــفافية والمســاءلة، وهــى أمــور لا يمكــن أن تتحقــق بــدون وجــود ضمانــات للحــق 
فــى الحصــول علــى المعلومــات وتداولهــا. وبشــكل عــام فــإن بلــدان المنطقــة العربيــة لا تكفــل هــذا الحــق، وحتــى فــى البلــدان التــى اتخــذت خطــوات 

تشــريعية إيجابيــة، فهــى لازالــت تفتقــر إلــى الأطــر والآليــات المؤسســية اللازمــة لإعمالــه.

تعــد التطــورات المرتبطــة بالحــق فــى الوصــول للمعلومــات فــى تونــس إيجابيــة إلــى حــد كبيــر، فبعــد أن كان هــذا الحــق مهــدرا بشــكل كامــل فــى ظــل 
نظــام بــن علــى، فــإن الاطــر الدســتورية والقانونيــة فــى مرحلــة مــا بعــد الثــورة توفــر الشــروط اللازمــة لإعمــال هــذا الحــق وكفالتــه. فقــد نجحــت منظمــات 
المجتمــع المدنــى والقــوى الديمقراطيــة فــى تونــس فــى الدفــع باتجــاه إصــدار تشــريع جديــد عــام 2016 وهــو القانــون الأساســي الخــاص بحــق النفــاذ 
إلــى المعلومــات. وهــو القانــون الفريــد مــن نوعــه فــي العالــم العربــي، والــذي يهــدف بحســب البنــد الأول منــه إلــى »ضمــان حــق كل شــخص طبيعــي 
أو معنــوي فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بُغيــة الحصــول عليهــا، وتعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المرفــق العــام ودعــم 
الثقــة فــي الهيــاكل )الهيئــات( الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون، ودعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا 
ودعــم البحــث العلمــي«. ورغــم حداثــة هــذا التشــريع وحداثــة التجربــة بشــكل عــام، إلا أنــه خطــوة هامــة نحــو الشــفافية ومحاربــة الفســاد ودعــم لحريــة 
الصحافــة والفكــر. وفــى الحقيقــة أن المجتمــع المدنــى فــى تونــس ينشــط فــى المجــالات ذات الصلــة بالحــق فــى الحصــول علــى المعلومــات، وقضايــا 

الشــفافية وهــو مــا يخلــق حيويــة مجتمعيــة فــى هــذا الصــدد. 

ومؤخــرا أقــر مجلــس النــواب اللبنانــى بتاريــخ 2016/1/19 يؤمــن الحــق فــى الوصــول للمعلومــات، بمــا فــى ذلــك إلــزام الإدارة باعتمــاد الشــفافية وإتاحــة مــا 
لديهــا معلومــات. ويعــد هــذا تطــورا إيجابيــا علــى الصعيــد القانونــى. ولكــن، وكمــا تشــير الدراســة اللبنانيــة، فثمــة اســتثناءات تتضمنهــا نصــوص 
القانــون تنتقــص مــن ضمانــات إعمــال هــذا الحــق وفــى مقدمتهــا اســتثناء المعلومــات المتعلقــة بالمصالــح الماليــة والاقصاديــة للدولــة وســلامة العملــة 
ــح الاجتماعيــة، ومنــع الوصــول لمعلومــات تســمح المواثيــق  ــة مغلوطــة بيــن المصال ــه يعتمــد علــى موازن ــرى الدراســة أن ــذى ت الوطنيــة، وهــو الأمــر ال
الدوليــة بالوصــول إليهــا. وأى كانــت الوضــع القانونــى، فــإن المشــكلات الفعليــة تظهــر فــى التطبيقــات العمليــة، فــلا توجــود آليــات واضحــة لتفعيــل 

القانــون، فضــلا عــن المعوقــات البيروقراطيــة والفســاد وهمــا مــن أكبــر التحديــات أمــام إعمــال الحــق فــى الحصــول علــى المعلومــات. 

ــل وحتــى علــى الكثيــر مــن الناشــطين فــي مجــال حقــوق  ــدا علــى المجتمــع العراقــي، ب وفــي الوضــع العراقــي ، فــإن هــذا الموضــوع يعــد امــرا جدي
الانســان، وذلــك بعــد حقبــة طويلــة مــن مايســمى بالانضبــاط الوظيفــي، والالتــزام بســرية معلومــات الدولــة العراقيــة، وهــي مصطلحــات أكثــر قربــا  
ــه اشــارة واضحــة لحــق الوصــول للمعلومــة، والبعــض يراهــا  ــث 2005 لانجــد في ــي،  حتــى أن الدســتور العراقــي  الحدي ــب المدن للعســكرة منهــا للجان
مدرجــة ضمــن حريــة التعبيــر عــن الــرأي والتجمــع والتظاهــر الســلمي، وبالامــكان أن تكــون مدرجــة ضمــن قانونــا لحريــة التعبيــر. ومــع ذلــك ، فــإن نشــاطا 
مدنيــا، قــام بــه المركــز المدنــي للدراســات للاصــلاح القانونــي، وهــو منظمــة غيــر حكوميــة محليــة، ومنظمــات اخــرى بمحــاولات لوضــع مســودة لهكــذا 
قانــون مســتندة علــى تجــارب أخــرى مــن ضمنهــا ) قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي اقليــم كردســتان العــراق رقــم 11 لســنة 
ــا ايجابيــا حســب معاييــر المنطقــة، والــذي أوجــب فــي بعــض فقراتــه مؤسســات  2013 ( تــم اقــراره فــي اقليــم كردســتان العــراق، والــذي يعتبــر قانون
الاقليــم علــى الاعــلان عــن كل السياســات والمشــاريع والبرامــج والخدمــات التــي تنفذهــا مؤسســات الإقليــم، كمــا يحــق لــكل مواطــن الحصــول علــى 
المعلومــات ماعــدا المتعلقــة بأمــن الاقليــم ، ويعاقــب الموظــف او الشــخص المســؤول اذا مــا حجــب هــذه المعلومــات عــن مقــدم طلــب الحصــول 
عليهــا، إلا أن هنــاك الكثيــر مــن المعوقــات لتنفيــذ هــذا القانــون بحجــة الوضــع الأمنــي الحالــي، ومكافحــة الارهــاب، والأســرار الامنيــة التــي قــد يســتفيد 
منهــا الارهــاب او الجهــات المدعومــة مــن دول أجنبيــة. وتعتبــر مبــادرة المنظمــات المحليــة  لوضــع المســودة مهمــة جــدا، خوفــا مــن توجــه الحكومــة 
لوضــع مســودة تحــد مــن حــق الوصــول للمعلومــات، خاصــة فــي ظــل التدهــور الامنــي الحالــي، وزيــادة المطالبــة مــن قبــل بعــض المجموعــات المدنيــة 
ــة المختلفــة ،  ــح والمحســوبية المنتشــرة فــي غالبيــة اجهــزة الدول ــا مــن التمتــع بهــذا الحــق لكشــف حــالات الفســاد وتضــارب المصال الناشــطة حالي
ولكــن هــذه المبــادرات مازالــت فــي بداياتهــا علــى اعتبــار أنــه فــي حالــة تبنيهــا مــن قبــل لجنــة برلمانيــة أو الحكومــة فإنهــا تصبــح المســودة الأصــل اذا 

مــا تمــت قرائتهــا فــي مجلــس النــواب كقــراءة أولــى، وأي تعديــل علــى نصوصهــا يفتــرض أن يراعــي الأصــل.
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وفــى مصــر شــهد عــام الماضــى جــدلا واســعا بشــأن إصــدار قانــون لتــداول المعلومــات، وقــد تــم التقــدم بمشــاريع قوانيــن مــن قبــل أطــراف عــدة، ولكــن 
لــم يتــم إتخــاذ خطــوات إيجابيــة فــى هــذا الاتجــاه. وعلــى العكــس، فــإن الســلطات المصريــة مازالــت تتوســع فــى الإجــراءات التــى تشــكل انتهــاكا للحــق 
فــى الحصــول علــى المعلومــات وتداولهــا وفــى مقدمتهــا قــرارات حظــر النشــر، وحجــب المواقــع الإلكترونيــة. ويضــاف إلــى ذلــك القيــود الجديــد التــى 
يتضمنهــا قانــون الجمعيــات الجديــد، والــذى يجــرم فــى مادتــه رقــم )14-ز( والتــى تحظــر علــى الجمعيــات الأهليــة: »إجــراءات اســتطلاعات الــرأى أو نشــر أو 

إتاحــة نتائجهــا أو إجــراء الأبحــاث الميدانيــة أو عــرض نتائجهــا قبــل عرضهــا علــى الجهــاز للتأكــد مــن ســلامتها وحيادهــا« .  

مــازال الوضــع فــى فلســطين بــلا قانــون يتنظــم الحــق فــى الحصــول علــى المعلومــات وتداولهــا، ولكــن كمــا تشــير الدراســة، فثمــة مســودة قانــون لــم 
يقــر بعــد، وهــى مســودة تهــدف إلــى: أولا: تمكيــن المواطــن والمقيــم فــي فلســطين مــن ممارســة حــق الحصــول علــى المعلومــات الموجــودة لــدى 
المؤسســات العامــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون. ثانيــا: بــث روح الشــفافية والمســاءلة فــي المؤسســات العامــة الفلســطينية وتشــجيع الانفتــاح علــى 
الشــعب. وتشــير الدراســة إلــى دور مؤسســة أمــان للمســاءلة والنزاهــة فــي العديــد مــن بياناتهــا وندواتهــا الــى أهميــة إقــرار هــذا القانــون لأن غيــاب 
هــذا القانــون يســاهم فــي غيــاب المســاءلة وتغييــب حــق المواطــن بالوصــول والحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بعمــل مؤسســات القطــاع العــام.

وبالطبــع فــإن الحــق فــى الحصــول علــى المعلومــات فــي ســوريا يواجــه صعوبــات بالغــة فــى الســابق وحاليــا. ويتمثــل موقــف الســلطات فــى الســابق 
بعــدم الاعتــراف بحــق المجتمــع فــى معرفــة المعلومــات تحــت ذرائــع سياســية، وكذلــك تهميــش المجتمــع المدنــى والقــوى السياســية. ولكــن، وفــق 
الدراســة الخاصــة بســوريا، بــرز توســع نســبي فــي نشــر البيانــات مــن قبــل بعــض المؤسســات الحكوميــة فــي العقــد الأخيــر، إلا أن الكثيــر مــن البيانــات 
والمعلومــات الهامــة بقيــت غيــر قابلــة للنفــاذ، بمــا فــي ذلــك دور القــوى الأمنيــة فــي اتخــاذ القــرارات فــي المؤسســات العامــة، أو العقــود والصفقــات 
التــي يســتفيد منهــا متنفــذون. وقــد تدهــور الوضــع بشــكل حــاد خــلال الأزمــة، حيــث توقــف إصــدار أي نــوع مــن البيانــات أو المعلومــات حتــى الاحصــاءات 
الاقتصاديــة والتنمويــة. وعمومــا لا يوجــد قانــون يحــد مــن تــداول المعلومــات أو اســتقائها، ولكــن الأمــر متــروك لإرادة الســلطة والتــى دأبــت علــى اتبــاع 
ممارســات تعيــق عمليــة الوصــول إلــى المعلومــات وتداولهــا بمــا فــى ذلــك حجــب مئــات مواقــع الانترنــت. ويــزداد الأمــر تعقيــد بســبب النــزاع المســلح 

والــذى يخلــق، بــكل تأكيــد، بيئــة غيــر مواتيــة لإعمــال الحــق فــى الحصــول علــى المعلومــات وتداولهــا.      

خلاصة: 
وبهــذا المعنــى، فــإن الجــدل بشــأن الحــق فــى الحصــول علــى المعلومــات حديــث العهــد، فقــد بــدأ الحديــث عــن هــذا الموضــوع مؤخــرا. وعلــى الرغــم 
مــن ظهــور تشــريعات تكفــل هــذا الحــق فــى عــدد مــن البلــدان، إلا أنهــا غيــر مكتملــة أو متماســكة بالقــدر الكافــى، وغالبــا مــا تفتقــر إلــى الآليــات الــلازم 
لتفعيلــه ســواء بالمعنــى المؤسســى أو حتــى التقنــى. وتظــل المعضــلات الأكبــر فــى الممارســة، بســبب مقاومــة البيروقراطيــة واستشــراء الفســاد 
فــى كثيــر مــن البلــدان. وفــى الوقــت الــذى يشــهد مطالبــات متزايــدة بالحــق فــى الوصــول للمعلومــات وتداولهــا، تتزايــد هجمــات بعــض الــدول ضــد 
الصحافــة الحــرة والمســتقلة مــن خــلال حجــب المواقــع الإلكترونيــة وتوجيــه تهــم فضفاضــة كتهمــة إشــاعة أخبــار كاذبــة. وفــى كل الأحــوال فــإن إعمــال 

الحــق فــى الوصــول للمعلومــات وثيــق الصلــة بالقيــم الديمقراطيــة بمــا تعنيــه مــن توافــر مبــادئ الشــفافية والمســاءلة. 
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     الخلاصة والتوصيات

تكشــف الأوراق القطريــة علــى أن الشــروط التــى يعمــل فيهــا المجتمــع المدنــى فــى المنطقــة العربيــة لا تعكــس حالــة واحــدة ذات خصائــص متماثلــة، 
ــإذا كان الوضــع  ــد. ف ــى، وحتــى الإنغــلاق والتهدي ــة مــن إتاحــة مســاحات حــرة للمجتمــع المدن ــات متعــددة تتفــاوت فــى خصائصهــا بداي ــل ثمــة بيئ ب
فــى لبنــان وتونــس هــو الأفضــل، والوضــع فــى العــراق يمكــن أن يكــون مقبــولا مــع الأخــذ فــى الاعتبــار النزاعــات السياســية والطائفيــة، فــإن الأوضــاع 
فــى البلــدان الأخــرى تعطــى مؤشــرات ســلبية إلــى حــد كبيــر. ففــى مصــر تمــر منظمــات المجتمــع المدنــى بأســوأ مراحلهــا بســبب تعســف الســلطة 
والتراجــع الخطيــر ســواء علــى المســتوى السياســى أو علــى المســتوى القانونــى خاصــة بعــد صــدور قانــون الجمعيــات والــذى يفــرض قيــودا غيــر 
مســبوقة، وفــى ســوريا يفــرض النــزاع المســلح وتعــدد مناطــق النفــوذ أوضاعــا اســتثنائية تجعــل مــن الصعــب الحديــث عــن بيئــات مســتقرة وواضحــة 
المعالــم، وفــى فلســطين لازال الاحتــلال وانقســام الســلطة والقيــود القانونيــة تشــكل تهديــدا لمنظمــات المجتمــع المدنــى. وبشــكل عــام، فــإن تشــير 
نتائــج الدراســات القطريــة إلــى أن البيئــة السياســية هــى الحاكمــة والمتحكمــة فــى الأوضــاع علــى المســتويات الوطنيــة، وتتشــكل البيئــة القانونيــة 
ــة واســتجابة لاحتياجــات  وفــق طبيعــة ومقتضيــات الوضــع السياســى، وبقــدر انفتــاح المجــال السياســى بقــدر مــا يكــون الإطــار القانونــى أكثــر مرون
منظمــات المجتمــع المدنــى. كمــا أن أخطــر القيــود والانتهــاكات التــى يتعــرض لهــا المجتمــع المدنــى لهــا علاقــة بالأوضــاع السياســية حيــث لا يكــون 
القانــون إلا أداة بيــد الســلطات مــن أجــل هــدر الحقــوق الدســتورية المقــرة فــى معظــم البلــدان. وتجــدر الإشــارة كذلــك، إلا أن ســيناريوهات الحــرب علــى 
الإرهــاب تشــكل تهديــدا فعليــا لبيئــات المجتمــع المدنــى، حتــى فــى البلــدان التــى حققــت تقدمــا ملموســا فــى مجــال الحقــوق والحريــات مثــل لبنــان 
وتونــس، فإلــى جانــب القيــود المفــروض علــى المعامــلات الماليــة، فــإن اســتراتيجيات الحــرب علــى الإرهــاب تشــكل تهديــدا مســتمرا بالانقــلاب علــى 

الحقــوق والحريــات بشــكل عــام. 

وتضمــن الدراســات القطريــة العديــد مــن التوصيــات ذات الصلــة بإصلاحــات علــى المســتويين السياســى والقانونــى، ولكــن فــى ســياق هــذا التقريــر 
يمكــن اســتخلاص أبــرز التوصيــات العامــة. 

1. أن العلاقــة بيــن الديمقراطيــة والحــق فــى تأســيس الجمعيــات علاقــة وثيقــة، ومــن ثــم فــإن تعزيــز الجهــود  مــن أجــل الإصــلاح السياســى هــى جــزء لا 
يتجــزأ مــن العمــل مــن أجــل إصــلاح البيئــات القانونيــة التــى تعمــل فيهــا وبموجبهــا منظمــات المجتمــع المدنــى. 

2. ضــرورة دعــم وتشــجع حــوارات سياســية ومجتمعيــة بشــأن البيئــة التمكينيــة للمجتمــع مــن أجــل خلــق تيــارات سياســية ومجتمعيــة داعمــة ودافعــة 
لــدور المجتمــع المدنــى فــى المنطقــة. 

ــا المتعلقــة ببيئــات العمــل، والتضامــن  3. ثمــة ضــرورة لإعــادة الاعتبــار لجهــود المجتمــع المدنــى علــى المســتوى الإقليمــى، وفــى مقدمتهــا القضاي
المشــترك، وفتــح مســاحات حــرة لتبــادل الأفــكار والمقترحــات مــع أطــراف إقليميــة مســاندة. 

4. تفــرض الحالــة الســورية ضــرورات تكاتــف الأطــراف القــوى المدنيــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة لوضــع حلــول لوقــف النــزاع المســلح ومواجهــة 
تداعياتــه الخطيــرة ســواء بالمعنــى الحقوقــى أو التنمــوى أو الإنســانى. 

5. العمــل علــى تقديــم مقترحــات عمليــة لمواجهــة تقييــد عمــل منظمــات المجتمــع بزعــم الحــرب علــى الإرهــاب ورغبــة الســلطات فــى منــع دخــول 
أمــوال لغيــر الأغــراض المخصصــة لهــا، وتركــز هــذه المقترحــات علــى الآليــات اللازمــة لتحقيــق الرقابــة والشــفافية والمســاءلة، بــدون إهــدار حــق منظمــات 

المجتمــع المدنــى فــى العمــل بحريــة واســتقلال. 
6. ثمــة أهميــة للعمــل مــع الجهــات الإداريــة المســئولة عــن تطبيــق نصــوص القوانيــن المنظمــة للمجتمــع المدنــى، حيــث أظهــرت بعــض الدراســات 
ــر مــن العراقيــل ســواء فــى تســجيل  ــدور منظمــات المجتمــع وبالقوانيــن ذاتهــا يضــع الكثي ــة أن عــدم وعــى العامليــن فــى هــذه الجهــات ب القطري

المنظمــات أو مجــالات عملهــا. 
7. على مؤسسات المجتمع المدنى العمل وفق قيم إجرائية حاكمة تضمن الشفافية والمساءلة بما يعزز مصداقيتها ويدعم دورها المجتمعى.

8. إنطلاقــا مــن حقيقــة أن المجتمــع المدنــى المحلــى جــزء لا يتجــزأ مــن قيــم وتوجهــات إنســانية وكونيــة، فثمــة أهميــة لتعزيــز العمــل مــع الهيئــات 
الدوليــة مــن أجــل لعــب دور فعــال فــى إصــلاح البيئــات المحليــة، وتوفيــر الدعــم الــلازم لهــذا الغــرض. 

9. ضــرورة إدراك التنــوع فــى مجــال الفاعليــن فــى المجتمــع المدنــى وخاصــة الأجيــال الشــابة، والاســتفادة مــن الزخــم الــذى أنتجــه الربيــع العربــى، مــن 
أجــل خلــق مســاحات جديــدة للدمــج والتأثيــر. 

10. ثمــة آهميــة قصــوى لتطويــر آليــات أكثــر فعاليــة مــن أجــل توفيــر الحمايــة للعامليــن فــى مجــال المجتمــع المدنــى فــى البلــدان التــى يتعرضــون فيهــا 
للانتهــاكات بســبب تعســف الســلطات أو النزاعــات المســلحة. 

11. دعــم جهــود الحــوار بيــن منظمــات المجتمــع المدنــى المحليــة والهيئــات الداعمــة الدوليــة، بمــا يحقــق الأهــداف المرجــوة مــن المســاعدات والدعــم، 
وبحيــث يكــون علــى قائمــة الأولويــات تعزيــز قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــى واســتدامتها. 
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البيئة الممكّنة لعمل المجتمع المدني في العراق

     المقدمة
علــى مــدى تاريــخ العــراق الحديــث، لــم تكــن هنــاك بيئــة صحيــة وآمنــة لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل نســتطيع القــول أنــه قريــب، ولــو 
بمســافة، عــن المعاييــر الدوليــة. إلاّ أن تطــوراً جيــداً تــم تتويجــه بعــد 2003 عبــر قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم 12 لســنة 2010 فــي العــراق، ومــن 
ثــم القانــون رقــم 1 لســنة 2013 الخــاص بإقليــم كردســتان العــراق، والــذي يعتبــر تقدمــً غايــة فــي الإيجابيــة لعمــل المجتمــع المدنــي فــي العــراق وحتــى 
المنطقــة، كمــا يمكــن القــول أنــه اعتبــر نموذجــً ايجابيــً حتــى أثنــاء مناقشــة قانــون المنظمــات فــي تونــس وفــي ليبيــا، إلا أن بقيــة البيئــة مــا زالــت 

تحتــاج إلــى عمــل جــدي وعقليــة منفتحــة علــى الآخــر مــن قبــل القــادة السياســيين والمشــرعين وحتــى الحكومــة العراقيــة.

فعقليــة غالبيــة الســلطة التشــريعية وحتــى التنفيذيــة، وهــذا منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة وحتــى الآن، تعتمــد علــى الاســتئثار بالســلطة والتشــريع 
بمــا تحمــي ســلطتها ويعــزز نفوذهــا، وهــي تنســى أو تغفــل أنهــا بالإمــكان أن تحاكــم أو تحكــم بنفــس القوانيــن التــي شــرعتها للحــد مــن مســاحة 
عمــل المجتمــع المدنــي بشــكل خــاص، والمشــاركة المجتمعيــة فــي صنــع القــرار السياســي للدولــة بشــكل عــام. وبحكــم العقليــة التــي زرعتهــا 
الحكومــات المتعاقبــة، مــن أن الدولــة أو الحكومــة هــي التــي تشــرع وتنفــذ القوانيــن والسياســات وتقــوم بتشــغيل المواطنيــن وتقديــم الخدمــات، 
فــإن عقليــة غالبيــة المجتمــع أصبحــت عقليــة المتلقــي لا عقليــة الشــريك، عندهــا يفقــد المواطــن إحساســه بالانتمــاء للدولــة أو الوطــن مــع أيــة هــزة 
سياســية أو مجتمعيــة، ويفقــد إحساســه بالمواطنــة ويكــون عرضــة لــكل الإشــاعات أو الأخبــار، الصحيحــة منهــا والكاذبــة، نتيجــة فقدانــه الثقــة 

بالمؤسســة الرســمية.

ســنحاول فــي هــذا التقريــر التركيــز علــى بعــض الجوانــب الخاصــة بعمــل المجتمــع المدنــي العراقــي ودوره أو اجتهــاده، علــى الرغــم مــن حداثــة غالبيــة 
المنظمــات العراقيــة، مــا عــدا تلــك العاملــة فــي كردســتان قبــل 2003، والتــي اســتطاعت أن تســتفيد مــن البيئــة المتاحــة للعمــل بعــد 1991، وســنركز 
ــة التعبيــر والتظاهــر  ــى المعلومــة، وأخيــراً حري علــى الحــق فــي التمويــل والعمــل مــع الحكومــة والمؤسســات الاجنبيــة، ومــن جانــب آخــر الوصــول إل

الســلمي.

     التمويل
ــة مــن جهــات  اســتغرقت حملــة قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة ســت ســنوات )2004 - 2010(، قامــت خلالهــا المنظمــات بحمــلات كبيــرة، منهــا ممول
ــد مــن  أجنبيــة، ومنهــا تطوعيــة. ويحســب للمنظمــات العراقيــة أنهــا اســتطاعت أن تقيــم تحالفــات وتشــبيكات متعــددة، والتقــت أيضــً مــع العدي
القيــادات الرســمية العراقيــة وغيــر العراقيــة لغــرض تطويــر قانــون عــادل وآمــن للمنظمــات، يؤمــن اســتقلاليتها وحريتها بعيــداً عن التدخــل الحكومي، 
وعانــت خلالهــا مــن مســودات للقانــون تعيــق عمــل المنظمــات وتحــد مــن حريتهــا، وخاصــة قضيــة التمويــل الاجنبــي، وحتــى الداخلــي، أخــذت جــزءاً غيــر 

قليــل مــن الجهــد.

الجهــات الحكوميــة أبــدت تخوفــً شــديداً مــن التمويــل. مــن جهــة، فقــد عدّتــه منفــذاً للإرهــاب، حيــث بإمــكان جهــات إرهابيــة أن تســتغل هــذا الجانــب 
لتمويــل منظمــات أو جهــات إرهابيــة، خاصــة وأن عمليــة التشــريع كانــت ضمــن فتــرة قاســية يمــر بهــا العــراق مــن إرهــاب وحــرب بالإمــكان تســميتها حربــً 
طائفيــة. ومــن جهــة أخــرى، فقــد تخوفــت منــه كونــه يشــكل تدخــلًا خارجيــً فــي الشــأن العراقــي، وهــذا التهديــد كانــت غالبيــة الاحــزاب الدينيــة تتخــوف 

منــه علــى اعتبــار التمويــل الخارجــي يســهم فــي نقــل ثقافــات غربيــة أو أجنبيــة لا تنســجم والواقــع الإســلامي أو العربــي للعــراق.

وعلــى الرغــم مــن أن الأمــر أقــل فــي حالــة التمويــل الداخلــي، إلا أن الحديــث كان عــن غســيل الأمــوال، واســتخدام التمويــل الداخلــي للمنظمــات فــي 
التأثيــر علــى المجتمــع مــن ناحيــة التأثيــر الدينــي أو الطائفــي. وبالتالــي فــإن هــذا الموضــوع أخــذ حيــزاً كبيــرا فــي النقــاش وجهــداً غيــر عاديــً لتغييــر 
قناعــة المشــرعين العراقييــن والحكومــة العراقيــة بحريــة التمويــل، وأيضــً حريــة عمــل المنظمــات وعقــد لقــاءات واجتماعــات مــع جهــات محليــة وأجنبيــة 

دون ترخيــص مســبق مــن الدولــة.

خــلال هــذه الحمــلات، ومــن خــلال عمــل مشــترك بيــن المنظمــات المحليــة التــي أخــذت المبــادرة، وبالتعــاون مــع بعــض مؤسســات الامــم المتحــدة، نجحــت 
الحمــلات فــي الحصــول علــى تشــريع قانــون متقــدم، يضمــن حــق التمويــل للمنظمــات دون ترخيــص أو موافقــة مســبقة مــن قبــل الإدارة الحكوميــة 

المعنيــة، وممــا جــاء فيــه :

- قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010: أشارت المادة 13 منه إلى:

تتكون موارد المنظمة مما يأتي:
أولا: اشتراكات الاعضاء.

ثانيا: التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية.
ثالثا: العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها.
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البيئة الممكّنة لعمل المجتمع المدني في العراق

- أما المادة 14 - ثانيً، فقد ذكرت:
ــة فــي العطــاء ضمــن مجــال  »للمنظمــة المشــاركة فــي العطــاءات التــي تعلــن عنهــا الســلطات العامــة، علــى أن تدخــل المــواد والخدمــات المطلوب

اختصــاص المنظمــة.«

وهنــا، نجــد نصوصــا صريحــة وواضحــة تعطــي الحــق للمنظمــات بالحصــول علــى التمويــل دون إذن مســبق مــن أي ســلطة مــن ســلطات الدولــة، 
وكذلــك المشــاركة فــي المناقصــات والعطــاءات التــي تعلــن عنهــا الدولــة إذا كانــت فــي مجــال اختصاصهــا، وهــذا يســهم فــي حــدود مــا بالحصــول 
علــى تمويــل رســمي مــن الحكومــة. أمــا الحجــة التــي اســتندت عليهــا المنظمــات العراقيــة وحتــى الخبــراء الأجانــب الذيــن ســاعدوا المنظمــات فــي هــذا 
الجانــب فهــي أنــه يوجــد قســم غســيل الأمــوال ومكافحــة الإرهــاب فــي البنــك المركــزي العراقــي مهمتــه مراقبــة كل التحويــلات المصرفيــة التــي تدخــل 
للمصــارف العراقيــة، وهــذا القســم علــى علاقــة وتنســيق مــع كل البنــوك المركزيــة فــي العالــم، وأيضــا فيــه ممثليــن مــن وزارة الداخليــة وأجهــزة الأمــن 
والاســتخبارات العراقيــة، وبالتالــي فهــو الجهــة الأكثــر معلوماتيــة ومعرفــة ومراقبــة للأمــوال المشــكوك بهــا. وكــي نتخطــى هــذه الاشــكالية بشــكل 

جيــد، اقترحنــا وضــع المــادة التاليــة فــي القانــون:

- المادة 16:
أولاً: تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي.

ثانيً: لايجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي.

وضعت الفقرة ثانيً أيضً كي لا تقوم السلطة الإدارية بالضغط على عمل المنظمات وإيقاف تمويلها من خلال تجميد حسابها المصرفي.

مــرّ القانــون فــي اليــوم قبــل الأخيــر مــن حيــاة مجلــس النــواب العراقــي وقبــل إقــرار ميزانيــة الدولــة، فــي ظل تحضيــر النواب والأحــزاب والكتل السياســية 
للانتخابــات. وهنــا نســتطيع القــول أنــه مــرّ فــي أفضــل وقــت تمــر فيــه القوانيــن حيــث الــكل مشــغول بالتصديــق علــى الميزانيــة وبــدء عمليــة الدعايــة 

الانتخابيــة والغالبيــة تطمــح أن تقــدم نفســها بشــكل ديمقراطــي أمــام ناخبيهــا.

لكــن الجهــات الإداريــة لــم تســتطع حتــى الآن اســتيعاب قانــون متقــدم للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي العــراق. فهــي، مــن جهــة، تحــاول تعقيــد 
ــوزراء. ومــن  ــة العامــة لمجلــس ال ــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة التابعــة للأمان ــر الســنوية لدائ ــة للتســجيل، أو إجــراءات تقديــم التقاري الإجــراءات الإداري
جهــة أخــرى، فهــي تحــاول الضغــط علــى المنظمــات الدوليــة الأجنبيــة وهيئــات الامــم المتحــدة لأن يكــون لهــا رأي فــي تمويــل المنظمــات بحجــة التوزيــع 
العــادل للتمويــل، بــدلاً مــن اســتحواذ مجموعــة مــن المنظمــات علــى تمويــل أعلــى مــن المنظمــات الاخــرى، أو أن تنشــئ صندوقــً للتمويــل الأجنبــي 
تكــون الجهــة الحكوميــة أو الصنــدوق مســؤول عــن تقديــم المنــح للمنظمــات المحليــة. وهنــاك محــاولات غيــر علنيــة مــن قبــل الحكومــة لتعديــل 
القانــون، وفــي فقــرة منــه تنشــئ صندوقــً للتمويــل الحكومــي للمنظمــات، تكــون الدائــرة هــي المســؤولة عنــه أو المشــرفة عليــه. وفــي هــذه الحالــة 
ــح، وربمــا يُســتغل  ــً فــي المصال ــة علــى هــذه المنــح، وهــذا مــا يخلــق تضارب ــرة هــي مــن تقــوم بالتســجيل وتقديــم منــح وأيضــا الرقاب ســتكون الدائ
ــح منظمــات محســوبة علــى جهــات حكوميــة وسياســية، وأيضــا للتضييــق علــى منظمــات مســتقلة وخاصــة المنظمــات  سياســيً أو حكوميــً لصال

المعنيــة بالحقــوق والحريــات أو التــي تعمــل فــي قضايــا إشــراك المجتمــع فــي رســم السياســات العامــة للدولــة.

وورد فــي المــادة 29 مــن نفــس القانــون: »للمنظمــة غيــر الحكوميــة أن تفتــح فروعــً داخــل جمهوريــة العــراق وخارجهــا«، وهنــا أيضــا أعطــى القانــون 
الحــق للمنظمــات بالعمــل أبعــد مــن مكتــب واحــد وفــي مدينــة واحــدة، ويحــق لهــا أيضــا التعامــل مــع مؤسســات أجنبيــة عبــر مكاتــب لهــا خــارج العــراق 

او التعامــل أو تمثيــل جانــب مــن مصالــح واحتياجــات والعراقييــن خــارج العــراق أيضــً.

يتيــح قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة العراقــي النافــذ الحــق لــكل ثلاثــة أشــخاص تأســيس منظمــة غيــر حكوميــة، ويعتبــر هــذا بحــد 
ذاتــه عمليــة إيجابيــة وســهلة للحــق فــي التأســيس، إلا أنــه هنــاك بعــض التفســيرات للقانــون عرقلــت تنفيــذه بشــكل إيجابــي. فمثــلًا، ورد 
فــي القانــون فــي المادتيــن 5 و6 أن يكــون لــكل منظمــة عنوانــأً للمكتــب الرئيســي، بالإمــكان مراســلته بريديــً، أو إرســال أي تبليغــات إليــه. 
لكــن دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فســرته بــأن يكــون للمنظمــة مكتبــً مؤثثــً يمكــن عقــد لقــاءات واجتماعــات فيــه، ويقــوم ممثــل 

مــن الدائــرة بزيارتــه للتأكــد.

 كمــا أبــاح القانــون أن تكــون للمنظمــة فروعــً داخــل العــراق وخارجــه، دون الدخــول فــي التفاصيــل، وأيضــا قامــت دائــرة المنظمــات غيــر 
ــة أو مكتــب المحافظــة. ــر الدول الحكوميــة، بالطلــب مــن المنظمــات أن تكــون مكاتبهــا أو فروعهــا مســجلة رســميً لــدى دوائ

ــاح عقــد لقــاءات واجتماعــات عامــة دون موافقــة أمنيــة  ــة التنقــل والعمــل فــي العــراق وخارجــه دون تقييــد، وأت ــاح القانــون أيضــً حري وأت
مســبقة. وأعفــى القانــون تســجيل المنظمــات مــن أيــة رســوم.

وهنــا نــود الاشــارة إلــى أن غالبيــة المنظمــات الاجنبيــة العاملــة فــي العــراق قبــل إقــرار القانــون لــم تكتــرث أو تهتــم بخلــق بيئــة قانونيــة ســليمة لعمــل 
المنظمــات العراقيــة، وبالتالــي هــي مهتمــة بتنفيــذ برامجهــا علــى حســاب الديمومــة والاســتمرارية فــي عمــل المجتمــع المدنــي.
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ففــي إقليــم كردســتان، وبعــد ورود فقــرة فــي قانــون المنظمــات فــي الإقليــم مــن أنــه يحــق للمنظمــات الحصــول علــى تمويــل مــن ميزانيــة حكومــة 
الإقليــم ، فقــد خصصــت ضمــن ميزانيــة 2013 و2014 حوالــي 15 مليــون دولار أمريكــي لدعــم المنظمــات المحليــة العاملــة فــي إقليــم كردســتان مــن خــلال 
منــح تقــدم وفــق آليــة إعــلان للمنــح. وتشــكلت لجنــة مشــتركة مــن قبــل الحكومــة وممثلــي للمنظمــات لغــرض الموافقــة علــى تمويــل هــذه المشــاريع. 
وبحــدود معقولــة، تمّــت هــذه العمليــة وفــق صيغــة تشــاركية وشــفافة، وهــذا لايعنــي اأنــه لــم يشــوبها بعــض الإشــكاليات، حيــث أن بعــض المشــاريع 
تــم تمويلهــا مــن قبــل اللجنــة المكلفــة مــن قبــل الدائــرة دون التشــاور مــع بقيــة أعضــاء اللجنــة مــن المجتمــع المدنــي. وبحكــم انحســار ميزانيــة الإقليــم 

والخلافــات بيــن الإقليــم والمركــز، فــإن هــذه التجربــة لــم تكــرر فــي الســنوات التــي تلتهــا.

وعلينــا الإشــارة الــى أن آليــات تمويــل مشــاريع المنظمــات قــد وُضعــت أيضــً بصــورة تشــاركية، وشــاركت فيهــا بعــض المنظمــات وضمنهــا جمعيــة 
الأمــل العراقيــة.

وقــد ســهل قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي كردســتان عمليــة التســجيل، وخفــف مــن شــروط التســجيل للمنظمــات الكردســتانية، 
وطلــب معلومــات عــن المنظمــات العراقيــة التــي تنــوي العمــل فــي إقليــم كردســتان والمســجلة حســب قانــون المنظمــات رقــم 12 لســنة 
ــن  ــر م ــه الكثي ــر توج ــا يفس ــذا م ــراً، وه ــهولة ويس ــر س ــت أكث ــتان أصبح ــي كردس ــة ف ــات الاجنبي ــجيل المنظم ــة تس ــا إن عملي 2010. كم

المنظمــات الأجنبيــة إلــى التســجيل فــي كردســتان أكثــر منــه فــي بغــداد.

وحســب قانــون إقليــم كردســتان فــإن للمنظمــات الحــق فــي تقييــم مؤسســات الدولــة، وحــق الوصــول للمعلومــات، والتجمــع والتظاهــر 
والاضــراب.

ــلإدارة العامــة  ــل ل ــل المؤسســي أو التموي ــة فــي العــراق تحجــب نســبة التموي ــة العامل ــة المنظمــات الأجنبي ــإن غالبي ــة أخــرى، وحتــى الآن، ف مــن ناحي
للمنظمــة )Overhead( عــن المنظمــات المحليــة وتحتفــظ بهــا لنفســها، دون أن تقــدم للمنظمــات المحليــة أي جــزء منهــا، أو أن تقدمهــا بشــروط 
معينــة، وهــذا يعرقــل ديمومــة واســتمرارية المنظمــات العراقيــة فــي الوقــت الــذي يؤمــن اســتمرارية المنظمــات المنظمــات الأجنبيــة، ومــن التمويــل 
المخصــص للعــراق . كمــا أن بعــض منظمــات الأمــم المتحــدة تحجــب هــذه النســبة عــن المنظمــات المحليــة وتمنحهــا للمنظمــات الاجنبيــة )ونفــس 

الشــيء بشــروط إذا وافقــت بعضهــا علــى دفعهــا(، أي تعطــى لتغطيــة نفقــات إدارة المنظمــة فــي المقــر الرئيســي خــارج العــراق.

ــه، وبعــد حملــة مــن قبــل بعــض المنظمــات التــي تعمــل علــى الصعيــد الوطنــي فــي مختلــف أنحــاء العــراق، فــإن قــراراً صــدر  وعلينــا الاشــارة إلــى أن
مــن قبــل الخارجيــة الأمريكيــة فــي شــهر كانــون الأول 2014 قضــى بــأن يضــاف مبلــغ 10% مــن اجمالــي ميزانيــة أي مشــروع توقعــه منظمــة محليــة مــع 
منظمــة أجنبيــة حصلــت علــى منحــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وعليــه بــدأت بعــض المنظمــات المحليــة العراقيــة الحصــول علــى هكــذا مبلــغ يســاعدها 
علــى اســتمراريتها وتحســين بيئتهــا الإداريــة والتنظيميــة، ويتطلــب هــذا جهــداً وحمــلات أخــرى علــى المانحيــن الآخريــن كالاتحــاد الأوروبــي والخارجيــة 

البريطانيــة وغيرهــا مــن حكومــات الــدول الغنيــة التــي تقــدم منحــا للــدول الناميــة.

ولــم تنجــح غالبيــة المنظمــات العراقيــة بشــكل جيــد فــي مجــال التمويــل الذاتــي. وعلــى الرغــم مــن بعــض المحــاولات التــي قامــت بهــا منظمــات هنــا 
وهنــاك، إلا أنهــا تظــل قليلــة ولا تســد احتياجــات المنظمــة أو تغطــي نصــف مصاريفهــا. وجــزء أساســي مــن الســبب وراء هــذا هــو أن عقليــة المنظمــات 
العراقيــة والمجتمــع العراقــي هــي أن المنظمــات خيريــة وتقــدم المســاعدة للآخريــن، ومــن غيــر المتعــارف عليــه أن تقــوم هــذه المنظمــات بتغطيــة 
نفقاتهــا عبــر تســديد المســتفيدين ثمــن جــزء مــن الخدمــات المقدمــة لهــم. أمّــا التبــرع لقضايــا التنميــة فهــو محــدود جــداً، إلا أنــه هنــاك تمويــل 
معقــول لتغطيــة العمــل الخيــري، ويظهــر هــذا جليــً فــي النســبة العاليــة مــن المســاهمة المجتمعيــة ومــن بعــض رجــال الأعمــال للمســاهمة فــي إغاثــة 
النازحيــن، وخاصــة بعــد داعــش، شــمل أيضــا الفئــات الضعيفــة فــي المناطــق التــي لــم تحتلهــا داعــش، كمــا أن هنــاك حــالات مــن دعــم رجــال الأعمــال 

لعمــل المنظمــات المحليــة، وهــذا يؤشــر إلــى بدايــة ثقــة بيــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي.

     عمل منظمات المجتمع المدني مع السلطات العامة
خــلال الفتــرة التــي ســبقت احتــلال العــراق فــي 2003، كان عمــل الســلطات الرســمية مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ضمــن عقليــة التبعيــة للمؤسســة 
الرســمية، أو كانــت المنظمــات أذرع للتوعيــة والنشــاط الجماهيــري للســلطة الحاكمــة، أو منظمــات خيريــة ذات صبغــة دينيــة بعيــدة تمامــً عــن قضايــا 

الحقــوق والحريــات والتدخــل فــي صناعــة السياســات العامــة للدولــة.

 بعــد احتــلال 2003، انفتحــت آفــاق للعمــل المدنــي المســتقل بعيــداً عــن تدخــل الحكومــة أو الأحــزاب السياســية التــي كانــت تطمــح للوصــول للحكــم، 
أو التــي وصلــت للحكــم فــي فتــرات لاحقــة، وكانــت تحــركات المنظمــات فــي اتجاهــات التأثيــر فــي صياغــة الدســتور والقوانيــن اللاحقــة، وأيضــً قضايــا 
الحريــات والحقــوق، وهــو مــا نجحــت فيــه وبحــدود معقولــة. وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور العراقــي يحــوي علــى ثغــرات غيــر قليلــة، وكُتــب جــزء منــه 
بعقليــة طائفيــة أو ردود فعــل علــى سياســة الحكومــة الســابقة قبــل 2003، إلا أنــه إيجابــي فــي قضايــا كثيــرة أخــرى، وضمنهــا الحقــوق والحريــات، كمــا 

أكّــد علــى دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي.
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وجــاء عمــل بعــض المنظمــات التــي اهتمــت بهــذا الجانــب عبــر العديــد مــن اللقــاءات والاجتماعــات وورش العمــل المشــتركة مــع هــذه الجهــات، ولا شــك 
أن وجــود بعــض مؤسســات الأمــم المتحــدة والمؤسســات الأجنبيــة الأخــرى وضمنهــا ســفارات الحكومــات الأجنبيــة التــي تواجــدت فــي العــراق خــلال هــذه 
الفتــرة قــد ســاعد فــي جــزء منــه فــي الضغــط علــى الحكومــة لقبــول المجتمــع المدنــي فــي نشــاطات كتابــة الدســتور أو صياغــة القوانيــن اللاحقــة. 
وممــا لا شــك فيــه أن هــذه المنظمــات العراقيــة عملــت أيضــً فــي مجــال الضغــط علــى المؤسســات الاجنبيــة المذكــورة لكــي يكــون لهــا دور فاعــل فــي 

الاجتماعــات أو ورش العمــل التــي عقــدت داخــل العــراق وخارجــه.

فــي هــذا المجــال، توفــرت فــرص مختلفــة للعمــل مــع الجهــات الرســمية المتنوعــة، كمجلــس النــواب أو مجالــس المحافظــات وبعــض الــوزارات والهيئــات 
المســتقلة، وأيضــً مــن خــلال تدريبــات مشــتركة أو تدريــب لــكادر هــذه المؤسســات، وشــملت هــذه الفعاليــات حتــى مشــاركة أعضــاء مــن المجالــس 

التشــريعية المختلفــة، وقضــاة مــن مختلــف المحافظــات العراقيــة وعبــر تنســيق بيــن هــذه المنظمــات والمؤسســات بشــكل مباشــر.

تطــور هــذا العمــل فــي جانــب منــه، حتــى أن ممثلــي المنظمــات تواجــدوا فــي اللجــان التــي ترســم بعــض السياســات العامــة، كسياســة الســكان، أو 
سياســة حمايــة الطفولــة، أو اســتراتيجية الحــد مــن العنــف ضــد المــرأة، والخطــة الوطنيــة الخاصــة بتطبيــق قــرار مجلــس الأمــن الدولــي 1325 الخــاص 
بوضــع المــرأة فــي النزاعــات. حتــى أن لجنــة اختيــار المفوضيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان يجــب أن يكــون فيهــا ممثليــن للمجتمــع المدنــي لهــم حــق 

التصويــت كأعضــاء مجلــس النــواب أو الحكومــة ومجلــس القضــاء أثنــاء عمليــة التصويــت علــى أعضــاء المفوضيــة الجديــدة.

اســتضافت مجالــس المحافظــات وبعــض الــوزارات وحتــى مجلــس النــواب وفــي بعــض الحــالات مكاتــب وقاعــات الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء نشــاطات 
مختلفــة للمنظمــات العراقيــة والأجنبيــة ومؤسســات الأمــم المتحــدة.

كانــت هــذه النشــاطات والفعاليــات تتــم عبــر علاقــات لهــذه المنظمــات مــع الســلطات المذكــورة، بمعنــى أن علاقاتهــا كانــت مؤثــرة بشــكل إيجابــي 
تجــاه هكــذا عمــل مشــترك، وربمــا تتغيــر هــذه العلاقــة إذا كانــت منظمــات أخــرى تنفذهــا، أو فــي حــال تغييــر أي وزيــر أو أي مســؤول ربمــا يؤثــر إيجابــً أو 

ســلبً علــى هــذا العمــل فــي المســتقبل. وبمعنــى آخــر، لــم تكــن وفــق إطــار سياســة حكوميــة أو تشــريعية معتمــدة ومعروفــة للجميــع.

ــة سياســة تعــاون الســلطات العامــة مــع  ــة، وبدعــم مــن مكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع، لكتاب ــك ســعت بعــض المنظمــات العراقي ولذل
المنظمــات العراقيــة، وتــم تشــكيل لجنــة لكتابــة هــذه السياســة تكونــت مــن أعضــاء مــن مجلــس النــواب العراقــي يمثلــون غالبيــة الكتــل والأحــزاب 
السياســية الممثلــة والمؤثــرة فــي المجلــس 2012، إضافــة الــى ممثــل مــن الحكومــة وخمســة مــن المنظمــات العراقيــة. عقــدت هــذه اللجنــة اجتماعــات 

مختلفــة داخــل العــراق وخارجــه، وقامــت بزيــارة دراســية الــى جمهوريــة إســتونيا للاطــلاع علــى تجربتهــا فــي هــذا المجــال.

مــع بدايــة 2014، أنجــزت اللجنــة كتابــة هــذه السياســة، بعــد أن ســاهم فيهــا بالنقــاش عــدد كبيــر مــن ممثلــي المجتمــع المدنــي العراقــي والأجنبــي 
وبعــض مؤسســات الحكومــة العراقيــة عبــر ورش عمــل واجتماعــات غطــت كل أنحــاء العــراق، كمــا عقــدت اجتماعــات مــع قيــادات حزبيــة عراقيــة، ومــع 

نائــب رئيــس الجمهوريــة لغــرض إقــرار السياســة مــن قبــل الحكومــة ومــن ثــم مجلــس النــواب.

الحكومــة العراقيــة لــم تعطــي أهميــة لهــذه السياســة بعــد الاحتجاجــات والتظاهــرات التــي قامــت بهــا المنظمــات أو التــي دعمتهــا المنظمــات، خوفــً 
ــة العراقيــة. إلا أن مجلــس النــواب أصــدر قــراراً اعتبــر فيــه مــن الضــروري أن يشــترك المجتمــع  مــن تأثيــر أكبــر لهــذه المنظمــات علــى سياســات الدول
المدنــي فــي نقــاش القوانيــن التــي تقترحهــا أو التــي ترســل إلــى مجلــس النــواب مــن قبــل مجلــس الــوزراء. وقداعتُبــر هــذا القــرار بدايــة إيجابيــة مــن 
قبــل المجلــس، وعلــى هــذا الأســاس عقــدت العديــد مــن جلســات النقــاش حــول القوانيــن داخــل مجلــس النــواب العراقــي وخارجــه وخاصــة القوانيــن 
التــي تهــم المجتمــع المدنــي. ولربمــا إذا أعيــدت الحملــة مــن جديــد، وضمــن الظــروف الحاليــة التــي تمــر فيهــا الحكومــة العراقيــة مــن أزمــات سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة، فقــد تمــر وثيقــة السياســة هــذه، فــي ظــل حاجــة الحكومــة والمؤسســات التشــريعية إلــى دور أكبــر للمنظمــات، وحتــى فــي 
قضايــا تمويــل بعــض المشــاريع التــي لــم تســتطيع وزارات الدولــة الحصــول علــى تمويــل لهــا مــن الميزانيــة العامــة للدولــة التــي تعانــي مــن التقشــف.

نفــس المســار تــم اعتمــاده فــي إقليــم كردســتان، والفــرق هنــاك أنــه تــم اعتمــاد السياســة مــن قبــل مجلــس نــواب إقليــم كردســتان وحكومــة الإقليــم، 
وعقــدت مجموعــة كبيــرة مــن ورش العمــل والاجتماعــات لموظفــي حكومــة الإقليــم لغــرض وضــع هــذه السياســة موضــع التنفيــذ. وجــاء هــذا الجهــد 
بالتعــاون مــع بعــض المنظمــات ولجنــة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي إقليــم كردســتان، والتــي لعبــت دوراً هامــً فــي بلــورة هــذه السياســة ومــن 

ثــم إقرارهــا.

ــت تواجــه فيــه عقبــات لغــرض  ــت المنظمــات تفعيــل هكــذا سياســة علــى صعيــد المحافظــات، نجحــت فــي بعضهــا، والبعــض الآخــر مازال كمــا حاول
إقرارهــا مــن قبــل مجلــس المحافظــة المعنــي، خاصــة إذا كانــت هــذه السياســة تحمــل فــي بعــض جوانبهــا مخصصــات ماليــة. وعلينــا الإشــارة إلــى أن 
بعــض مجالــس المحافظــات ســمحت للمنظمــات أن تعقــد بعــض اجتماعاتهــا وورش عملهــا داخــل قاعــات اجتماعــات المجلــس الرســمية، وتســتضيف 

ممثلــي منظمــات فــي بعــض اجتماعاتهــا، أو أن تعقــد اجتماعــات مشــتركة.
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     حق الوصول للمعلومات
يُعــرّف حــق الوصــول للمعلومــات بأنــه حــق الجمهــور والأفــراد فــي الحصــول علــى جميــع المعلومــات التــي تضــع الســلطات العامــة اليــد عليهــا أو تحتفــظ 
بهــا، بــأي طريقــة كانــت، وهــو  أضحــى واحــداً مــن أهــم الحقــوق الطبيعــة للإنســان. فالســلطات العامــة ليســت إلا وكيــل عــن الشــعب والأفــراد فــي إدارة 
الشــأن العــام، وليــس مــن حــق الوكيــل إخفــاء أي شــيء عــن الأصيــل )الشــعب(. فــلا بــد أن تتــاح جميــع المعلومــات أمــام الجمهــور، مــا دامــت الســرية أو 

منــع وصــول الأفــراد إلــى تلــك المعلومــات لا يحقــق مصلحــة عامــة جديــة.

ــد مــن التأســيس والتأصيــل الديمقراطــي - يتبنــى الاعتــراف بهــذا الحــق كحــق  ــى مزي ــدول التــي تتــوق إل ــً واســعً - خاصــة فــي ال إن توجهــً عالمي
إنســاني أساســي، باعتبــار المعلومــات أساســية فــي العمليــة الديمقراطيــة، وأداة أساســية لتعزيزهــا.

إن حرية تداول المعلومات وإطلاق الحق الجاد في الحصول عليها تحقق أغراضً سياسية واقتصادية عمومية هامة منها:

1- تأمين مشاركة الناس في صنع السياسات واتخاذ القرارات على كافة المستويات.
ــو خــلال فتــرة  ــة انتخابيــً أو مســاءلتهم شــعبيً ول 2- إعطــاء للجمهــور القــدرة علــى مراقبــة أداء المســؤولين المنتخبيــن ومحاســبتهم فــي النهاي
انتخابهــم، فهــي تســهم فــي تفعيــل المســاءلة الشــعبية والانتخابيــة وبدونهــا تظــل مســاهمة الجمهــور فــي الانتخابــات مســاهمة آليــة غيــر واعيــة لا 

تســتند إلــى حقائــق ورؤيــة واضحــة عمــن يتــم انتخابهــم.
ــه قــدر حســن مــن الاطــلاع لا يعتبــر مجتمعــا حــراً بالفعــل«، علــى حــد تعبيــر  ــذي ليــس ل 3- الإســهام فــي بنــاء مجتمــع حــر واع قــوي، فـــ »المجتمــع ال

محكمــة حقــوق الانســان الأمريكيــة فــي رأيهــا الاستشــاري الصــادر عــام 1985.
4- تأميــن قــدر كبيــر مــن الشــفافية تمنــع تــورط المســؤولين والاحــزاب فــي الفســاد وســرقة الأمــوال العامــة، فـــ »قليــل مــن ضــوء الشــمس هــو أفضــل 

مطهــر للجراثيــم«، علــى حــد قــول أحــد أعضــاء المحكمــة العليــا الامريكيــة.
5- تعزيز حرية الإعلام وتقوية سلطاته وتوسيع أدواته وقدرته على الضغط والتأثير وكشف الحقائق.

6- إعطاء فرصة حقيقة لبناء الثقة بين الحكومة والشعب من خلال إعلان كل شئ للجمهور.
7- قطع الطريق على الإشاعات والاقاويل وعلى المتصيدين بالماء العكر.

8- فتــح أبــواب واســعة لمشــاركة النــاس فــي حــوار مفتــوح مســتنير يتعلــق بأعمــال الحكومــة وسياســاتها ممــا يــؤدي إلــى تفعيــل الحكومــة وحثهــا 
علــى العمــل فــي ضــوء مطالــب النــاس وحاجاتهــم وأولياتهــم.

9- كشف الأخطاء لتكون محلًا للنقد والجدل العام مما يساعد في تلافيها واجتثاثها، ومساءلة مرتكبيها.

ويتضمــن »الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات« حــق الاشــخاص فــي »الحصــول علــى المعلومــات الشــخصية« المتعلقــة بهــم التــي تعتبــر جــزءاً مــن 
الكرامــة الإنســانية وهــي مهمــة للأفــراد علــى الصعيــد الشــخصي فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، مثــل الحصــول علــى الملفــات والســجلات الطبيــة التــي قــد 

تســاعد الأفــراد فــي اتخــاذ القــرار العلاجــي الصحيــح والتخطيــط المالــي لهــم ولعوائلهــم.

كمــا إن بعــض المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الســلطات العامــة لهــا صلــة مباشــرة بالجوانــب الماليــة والاقتصاديــة للأفــراد ســواء فــي ميــدان التجــارة 
أو الزراعــة أو الصناعــة وغيرهــا، مثــل المعلومــات المتعلقــة بخرائــط الميــاة الجوفيــة الهامــة لاتخــاذ القــرار بشــأن الاســتثمار فــي الزراعــة فــي مــكان مــا.

وتتمثل جوانب الحق في الوصول أو الحصول على المعلومات في ثلاثة مظاهر:

1- التزام السلطات العامة بتقديم المعلومات إلى الأفراد أو المنظمات غير الحكومية بناء على طلبها.
2- واجــب نشــر »المعلومــات الرئيســية« ولــو بــلا طلــب مــن أحــد، مثــل المعلومــات المتعلقــة بكيفيــة ســير العمــل فــي الســلطة أو الــوزارة أو الجهــة 
المعنيــة، وسياســاتها، ومــا هــي الخدمــات التــي تقدمهــا وكيفيــة الاســتفادة منهــا وفــرص المشــاركة فــي أعمالهــا ونشــاطاتها، وإجــراءات ومتطلبــات 

وآليــات الحصــول علــى المعلومــات منهــا، وماهيــة المعلومــات التــي تنتجهــا أو تضــع يدهــا عليهــا.
3- واجب نشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

يعتبــر هــذا الموضــوع أمــراً جديــداً فــي المجتمــع العراقــي، بــل وحتــى لــدى الكثيــر مــن الناشــطين فــي مجــال حقــوق الإنســان، وذلــك بعــد حقبــة طويلــة 
مــن مــا يســمى بالانضبــاط الوظيفــي، والالتــزام بســرية معلومــات الدولــة العراقيــة، وهــي مصطلحــات أكثــر قربــا للعســكرة منهــا للجانــب المدنــي، 
حتــى أن الدســتور العراقــي الحديــث )2005( لا نجــد فيــه إشــارة واضحــة لحــق الوصــول للمعلومــة، والبعــض يراهــا مدرجــة ضمــن حريــة التعبيــر عــن الــرأي 

والتجمــع والتظاهــر الســلمي، وبالإمــكان ان تكــون مدرجــة ضمــن قانــون لحريــة التعبيــر.
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ومــع ذلــك، فــإن نشــاطً مدنيــً قــام بــه المركــز المدنــي للدراســات للإصــلاح القانونــي، وهــو منظمــة غيــر حكوميــة محليــة، ومنظمــات أخــرى حــاول وضــع 
مســودة لهكــذا قانــون مســتندة علــى تجــارب أخــرى مثــل »قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي إقليــم كردســتان العــراق رقــم 11 لســنة 2013« 
ــه مؤسســات  ــذي أوجــب فــي بعــض فقرات ــر المنطقــة، وال ــً حســب معايي ــً إيجابي ــذي يعتبــر قانون ــم إقــراره فــي إقليــم كردســتان العــراق، وال ــذي ت ال
الإقليــم علــى الإعــلان عــن كل السياســات والمشــاريع والبرامــج والخدمــات التــي تنفذهــا مؤسســات الإقليــم، كمــا يحــق لــكل مواطــن الحصــول علــى 
المعلومــات مــا عــدا تلــك المتعلقــة بأمــن الاقليــم، ويعاقــب الموظــف أو الشــخص المســؤول إذا مــا حجــب هــذه المعلومــات عــن مقــدم طلــب الحصــول 
عليهــا. إلا أنــه هنــاك الكثيــر مــن المعوقــات لتنفيــذ هــذا القانــون بحجــة الوضــع الأمنــي الحالــي، ومكافحــة الإرهــاب، والأســرار الأمنيــة التــي 
قــد يســتفيد منهــا الإرهــاب أو الجهــات المدعومــة مــن دول أجنبيــة، أو تجــارب عربيــة مــن ضمنهــا الأردن التــي أقــرت قانــون منــح الحــق بالاطــلاع.

ــً مــن توجــه الحكومــة لوضــع مســودة تحــد مــن حــق الوصــول للمعلومــات،  وتعتبــر مبــادرة المنظمــات المحليــة لوضــع المســودة مهمــة جــداً، خوف
ــادة المطالبــة مــن قبــل بعــض المجموعــات المدنيــة الناشــطة حاليــً للتمتــع بهــذا الحــق  ــي، وزي خاصــة فــي ظــل التدهــور الأمنــي الحال
لكشــف حــالات الفســاد وتضــارب المصالــح والمحســوبية المنتشــرة فــي غالبيــة أجهــزة الدولــة المختلفــة. ولكــن هــذه المبــادرات مازالــت 
ــة تبنيهــا مــن قبــل لجنــة برلمانيــة أو الحكومــة فأنهــا ســتصبح المســودة الأصــل إذا مــا تمــت قراءتهــا فــي  ــه فــي حال ــار أن فــي بداياتهــا، علــى اعتب

ــل علــى نصوصهــا يفتــرض أن يراعــي الأصــل. ــى، وإن أي تعدي مجلــس النــواب كقــراءة أول

    حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي
ــة التعبيــر والتجمــع والتظاهــر الســلمي وأهميتــه بعــد أن عمّــت الاحتجاجــات والتظاهــرات شــوارع أكثــر مــن نصــف  ــرزت الحاجــة لقانــون ينظــم حري ب
ــام معــدودة. وقــد تخوّفــت الحكومــة العراقيــة والجهــات الأمنيــة مــن هــذا التحــرك  المحافظــات العراقيــة، وتضمنهــا دعــوات للاعتصــام الســلمي لأي
الشــعبي غيــر العــادي فــي الســنوات الأربعيــن أو الخمســين الماضيــة، ولهــذا قامــت الحكومــة العراقيــة فــي 2011 وبالتعــاون مــع لجــان برلمانيــة محســوبة 

علــى توجهــات الحكومــة، بطــرح مســودة لقانــون حريــة التعبيــر والتجمــع والتظاهــر الســلمي.

وكانــت العقليــة التــي بنيــت عليهــا المســودة هــي الحــد مــن هــذه الحريــات وليــس تنظيمهــا كمــا تدعــي، ولا نســتغرب مــن هــذا التوجــه مــن لجنــة 
الأمــن والدفــاع البرلمانيــة التــي كانــت شــريكة أساســية فــي صياغــة هــذه المســودة بحجــة الحفــاظ علــى الأمــن فــي العــراق فــي ظــل »نشــاط إرهابــي« أو 
»أجنــدات خارجيــة« لهــذه الاحتجاجــات والتظاهــرات. كمــا إن حملــة الاعتقــالات والاعتــداءات التــي رافقــت التظاهــرات مــن قبــل الاجهــزة الأمنيــة لــم يكــن 
لهــا مصــوغ قانونــي غيــر قوانيــن النظــام الســابق والتــي هــي مطعــون فــي شــرعيتها فــي هــذا المجــال. كمــا أنــه مــن الأهميــة الحديــث عــن استشــهاد 
عــدد غيــر قليــل فــي العــراق وإقليــم كردســتان العــراق، وهنــاك شــخصيات معروفــة قدمــت حياتهــا فــي ســبيل حريــة الكلمــة أو حريــة التعبيــر والتجمــع، 
ــدات بالاعتقــال والتصفيــة تنوعــت أشــكالها وشــملت مناطــق مختلفــة، وشــمل الاعتــداء هــذا مــن قبــل اجهــزة رســمية أو جهــات  ــى تهدي إضافــة ال

حزبيــة، وبعــض المجموعــات المســلحة وأخيــراً مــا ارتكبتــه داعــش مــن اعتــداءات بحــق الصحفييــن وغيرهــم.

لايمكننــا الحديــث عــن أي مجتمــع ديمقراطــي دون فســحة او بيئــة قانونيــة تتيــح لــه فــرص وإمكانيــة التعبيــر عــن آرائــه وتوجهاتــه بــكل حرية، يســتطيع 
أن يشــعر فيهــا بالأمــن الاجتماعي.

وعلــى الرغــم مــن أن أبــرز ممارســات حريــة التعبيــر عــن الــرأي هــي الانتخابــات، إلا إن هــذه الحريــة تكــون قاصــرة دون ممارســة الرقابة على أداء المؤسســات 
المنتخبــة أو التنفيذيــة أو المشــاركة فــي صناعــة القــرار السياســي، وهــذا لايتحقــق دون »مســاحة مناســبة للمواطنيــن للتعبيــر عــن آرائهــم فــي فضــاء 
يتســع لــكل حقوقهــم وحرياتهــم العامــة، ولأجــل ذلــك ســعت العهــود والمواثيــق الدوليــة والاتفاقيــات الأمميــة لأن تثبــت الحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي 

كركيــزة أساســية لأي مجتمــع، ولا يمكــن القــول بوجــود نظــام ديمقراطــي دون أن يضمــن دســتوره وقوانينــه المحليــة هــذا الحــق«.

أكــد الدســتور العراقــي علــى الحقــوق والحريــات العامــة، وأوجــد لهــا بابــً خاصــً بالحقــوق المدنيــة والسياســية، أكــد فيــه علــى حريــة التعبيــر عــن الــرأي 
كمــادة أساســية ومهمــة للنظــام الديمقراطــي الــذي تســعى الدولــة العراقيــة لتأسيســه.

المادة 37 - ثانيً نصت على أن تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.

أما المادة 38 فنصت على أن »تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب:
أولاً: حرية التعبير عن الرأي بالوسائل كافة.

ثانيً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والنشر.
ثالثً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.«

أمــا مســودة قانــون حريــة التعبيــر والتجمــع والتظاهــر الســلمي، فعلــى الرغــم مــن أنــه تمــت قراءتهــا للمــرة الأولــى والثانيــة فــي مجلــس النــواب 
ــي الواســع المحلــي، وأيضــً ضغــط بعــض مؤسســات الأمــم المتحــدة، وخاصــة اليونســكو، وبعــض المنظمــات  ــه تحــت الضغــط المدن العراقــي، إلا أن
والمؤسســات الدوليــة المعنيــة بهــذا المجــال، لــم يصــوت عليــه حتــى الآن، و تحــت هــذا الضغــط يتــم تأجيــل التصويــت عليــه بعــد أن يتــم إدراجــه علــى 

جــدول الأعمــال لأكثــر مــن مــرة هــذه الســنة. حتــى أنــه فــي مرتيــن رُفــع مــن جــدول الأعمــال فــي يــوم عقــد الجلســة.



38

البيئة الممكّنة لعمل المجتمع المدني في العراق

هنــاك بعــض المبــادرات مــن قبــل مجموعــات مــن المنظمــات المحليــة، ومدعومــة مــن مهتميــن فــي مجــال الإعــلام والفكر، تقــود هذا الضغط وبأشــكال 
مختلفــة. حتــى أن هــذه المبــادرات تعقــد اجتماعــات مــع لجنــة حقــوق الإنســان ولجنــة الثقافــة والإعــلام ولجنــة مؤسســات المجتمــع المدنــي البرلمانيــة، 
لغــرض عــدم تمريــر هــذا القانــون بوضغــه الحالــي واعتمــاد التعديــلات المقترحــة، كمــا عقــدت اجتماعــات مــع بعــض الكتــل والاحــزاب السياســية داخــل 
مجلــس النــواب. كمــا أقامــت مجموعــة مــن اللقــاءات والحــوارات التلفزيونيــة وعبــر وســائل الاعــلام المختلفــة، كمــا أن حمــلات كبيــرة عبــر وســائل التواصل 

الاجتماعــي نظمــت ضمــن هــذا المجــال.

ما هي أهم ملاحظات منظمات المجتمع المدني العراقية والاجنبية وأيضا المؤسسات المعنية بالإعلام والفكر على مسودة القانون؟

بحكــم أن الدســتور كفــل حريــة التعبيــر عــن الــرأي وبالوســائل كافــة وبوضــوح تــام، لكنهــا تحتــاج إلــى قانــون ينظمهــا. وحســب الدســتور، فــإن حريــة 
التجمــع والتظاهــر الســلمي هــي مــن تنظــم بقانــون، ولذلــك فــإن مســودة هــذا القانــون يفتــرض أن تقتصــر فقــط علــى هــذه الحريــة.

كمــا أن المســودة أعطــت هــذا الحريــة أو الحــق فقــط للشــخص المعنــوي وليــس الطبيعــي كالمنظمــات والمؤسســات الأخــرى لطلــب تنظيــم تظاهــرة 
أو تجمــع فــي الأماكــن العامــة المفتوحــة، ويقصــد بهــا الطــرق والســاحات العامــة، لأن حــق تنظيــم اجتماعــات وفعاليــات فــي القاعــات مكفــول فــي قانــون 

المنظمــات رقــم 12 لســنة 2010.

والقضيــة الأهــم، هــي الترخيــص أو الإذن المســبق مــن الدائــرة الحكوميــة أو الجهــة الإداريــة المعنيــة، وليــس الإشــعار، وهــو مــا تطالــب بــه المنظمــات 
لتعديــل هــذه المســودة.

وخوفــً مــن الاعتصامــات المتواصلــة لأيــام، والتــي ربمــا تعتبرهــا الحكومــة والجهــات الأمنيــة والجهــات التشــريعية القريبــة مــن الحكومــة خطــراً علــى 
اســتمرارها أو ضغطــً مــن الشــارع أو العامــة عليهــا، خاصــة إثــر الاعتصامــات التــي شــهدتها بعــض الــدول العربيــة فــي ســنة 2011، والتــي أطاحــت 
بحكومــات بعــض هــذه الــدول، وبالتحديــد تونــس ومصــر، فــإن المســودة منعــت هــذا الحــق بيــن العاشــرة ليــلًا والســابعة صباحــً. كمــا أن المســودة 
لا تعاقــب الجهــة الحكوميــة أو الشــخص المســؤول الــذي يمنــع هــذا الحــق، فــي الوقــت الــذي تحمــل المســؤولين عــن التظاهــرة أو التجمــع مســؤولية 
الإضــرار بالأماكــن العامــة، والــذي يعتبــر أساســً مــن مهمــات الجهــات الأمنيــة، وهــي مــن تعاقــب مــن يضــر بالممتلــكات العامــة وليــس اللجنــة المســؤولة 

عــن التظاهــرة.

وعليه، فإن مسودة القانون تحاول منع أي شكل من أشكال الاعتصام السلمي.

مــا يلفــت النظــر أن بعــض رجــال الحكومــة الســابقة )حكومــة نــوري المالكــي( أصبحــوا لا يتفقــون مــع بعــض بنــود المســودة التــي أيدوهــا فــي الســابق، 
ــم يخطــر فــي بالهــا أن تكــون فــي  ــة التــي كتبــت المســودة فــي وقتهــا ودافعــت عنهــا، ل ــك بعــد أن أصبحــوا خــارج الســلطة. ولهــذا، فالعقلي وذل
المعارضــة يومــً، ولــم تفهــم أو تعمــل وفــق مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة، ومــن يكــون فــي الســلطة ربمــا يكــون خارجهــا غــداً وبالعكــس. 

ــة للعمــل السياســي فــي العــراق، إذا مــا بقــى فــي خيــاره ان يكــون ديمقراطيــً. فتأســيس عقليــة تشــريعية تحمــل هــذه الافــكار هــي ضروري

ومــا نــود الإشــارة إليــه، ومــن خــلال التجربــة العراقيــة، فإنــه فــي الــدول التــي تخــرج مــن النزاعــات أو الحــروب، بالإمــكان الضغط علــى الحكومة 
الجديــدة التــي تحتــاج إلــى دعــم ومشــروعية دوليــة وأمميــة، كــي تفســح فــي المجــال لوضــع بيئــة تمكينيــة إيجابيــة لعمــل المنظمــات، 
وأن تحــاول إشــراك المجتمــع المدنــي المحلــي فــي كل النشــاطات والفعاليــات التــي تنظمهــا، بضمنهــا ورش العمــل التــي تصيــغ القوانيــن 
أو السياســات، وحتــى كتابــة الدســتور فــي الــدول الحديثــة، كجــزء مــن عمليــة كســر الجليــد بيــن الأطــراف المختلفــة، ووضــع الجميــع فــي 
غرفــة واحــدة بــدلًا مــن التراشــق عبــر الإعــلام أو فــي مختلــف الأماكــن، وتشــكل بدايــة لبنــاء الثقــة ومــد جســور العلاقــة وتطويرهــا بيــن 
أصحــاب المصلحــة وكل الأطــراف فــي المجتمــع، بمــا يؤمــن بنــاء مجتمــع تعــددي تشــاركي، هــذا إذا كانــت هــذه الدولــة تطمــح إلــى بنــاء 

مجتمــع ديمقراطــي فاعــل.

     المصادر:
- الدستور العراقي

- قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 في العراق
- مقالة للقاضي رحيم العكيلي حول حق الوصول للمعلومة

- حرية التعبير في المنظومة القانونية العراقية - كتاب للمركز المدني للدراسات والاصلاح القانوني
- مقالات متفرقة لجمال الجواهري

- مسودة قانون حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي في العراق
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نبــذة مقتضبــة عــن البيئــة التمكينيــة فــي العــراق: وســط الحــرب والنــزاع والطائفيــة، 
تلتــزم الجهــات المانحــة بتعزيــز دور المجتمــع المدنــي

شــهد تاريــخ العــراق الحــرب والاحتــلال الأجنبــي ونظامــً طائفيــً سياســيً واســتمراراً فــي انعــدام الاســتقرار والأمــن. فــي مثــل هــذه 
الحالــة، واجهــت المشــاركة المدنيــة النشــطة العديــد مــن التحديــات. وفــي الواقــع، وكمــا أشــار جمــال الجواهــري فــي تقريــره، »سيخســر 

ــة أو الأمــة«. ــى الدول المواطنــون شــعورهم بالانتمــاء إل

حيــث أنّــه وبالنســبة إلــى البيئــة التمكينيــة، يلعــب الإطــار التشــريعي دوراً مركزيــً. كمــا يلعــب الســياق العــام ومفهــوم الانتمــاء دوراً 
أساســيً فــي مــا يتعلــق برغبــة المواطنيــن فــي المشــاركة واتّخــاذ دور فاعــل فــي الرصــد والتوثيــق وتقديــم الخدمــات أو حشــد الدعــم 
مــن بيــن العديــد مــن الأدوار الأخــرى التــي يمكــن لهــم تأديتهــا فــي المجتمــع المدنــي. فــي هــذا الصــدد، تعتبــر حالــة العــراق ذات 
خصوصيــة محــدّدة. فمفهــوم »الهويــة« وتعريــف الآخــر فضــلًا عــن الانقســامات السياســية والدينيــة والطائفيــة شــكّلت اتّجاهــً ســائداً 
منــذ ســنوات عديــدة. ويفتقــر المجتمــع العراقــي إلــى التعايــش الســلمي والثقــة اللتَيْــن  مــن شــأنهما القضــاء علــى النــزاع ويعتبــران 
مكوّنَيــن رئيســيَيْن مــن مكوّنــات البيئــة التمكينيــة. وفــي هــذا الســياق، كانــت وجهــات النظــر حــول العــراق مختلفــة لــدى كلّ مجموعة. 
كمــا أنّ الافتقــار إلــى الوحــدة فــرض التحديــات علــى أحــد الأدوار التــي يمكــن أن يلعبهــا المجتمــع المدنــي الــذي يمكنــه أن ينخــرط داخــل 

البلــد فــي أدوار مختلفــة. 

ولكــن، ينبغــي أن ننظــر أيضــً فــي الإنجــازات الإيجابيــة فــي هــذا الســياق الصعــب. علــى ســبيل المثــال، أظهــر مســح أُجــري مــا بيــن 
مــارس/آذار وأبريل/نيســان 2017 خــاص بالشــعب العراقــي أنّ 39٪ يــرون أنّ  البلــد يســير فــي الاتجــاه الصحيــح، و 60٪ يــرون أنّ الأمــن 
أفضــل، و 39٪ يــرون أنّ الفســاد أفضــل  و62٪ يــرون الطائفيــة أفضــل. كمــا يعتبــر تحســين البيئــة القانونيــة مــن خــلال قانــون المنظمــات 
غيــر الحكوميــة فــي العــراق خطــوةً إيجابيــةً أيضــً. وينبغــي تعزيــز ذلــك مــن خــلال التنفيــذ الفعّــال، وتطويــر العلاقــات المجتمعيــة 

ــة، وضمــان اتّخــاذ قــرارات شــاملة وشــفّافة وتشــاركية. القائمــة علــى الثقــة المتبادل

The Iraq "Dashboard" - Bounce back from historic lows
Metric/survey question Current % Change Jan '18 Movement

Country direction, % right, total 39 +29 Much Better

Security, % better, total 60 +26 Much Better

Electricity supply, % better, total 39 +12 Better

Corruption, % better, total 13 +3 Stable

Job opportunities, % better, total 12 +1 Stable

Abadi favorability, % favorable among Shia 46 +15 Better

Abadi favorabilit, in west 68 +52 Much Better

Sectarianism, % better, total 62 +32 Much Better

Iraq is mostly unified %, total 45 +3 Stable

Sunni/Shia relations, % better, total 84 +40 Much Better

KRG//Baghdad relations, % better, total 22 +18 Better

Kurdish direction, % right, Krdistan only 43 +15 Better
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لا أنّ ذلــك لا يكفــي لضمــان توفيــر بيئــة تمكينيــة مــا لــم يقــدّم المجتمــع الدولــي الدعــم أيضــً. وتعتبــر مشــاركة الجهــات المانحــة 
وجــدول أعمالهــا فــي العــراق مهمّــً بصــورة خاصــة، نظــراً إلــى الأمــوال الكثيــرة التــي تتدفــق إلــى هــذا البلــد والاهتمــام الكبيــر الــذي 
توليــه إليــه الجهــات المانحــة. علــى ســبيل المثــال فــي العــام 2016، تــمّ التعهــد بتقديــم أكثــر مــن 2 مليــار دولار للعــراق1 . وقــد حصــل 
ــج الإنمائيــة؛ وتعتبــر اســتقلالية منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تنفيــذ جــدول  المجتمــع المدنــي علــى هــذه الأمــوال وتحقّقــت النتائ
أعمــال التنميــة الوطنــي فــي مــا يتعلــق بالمشــاريع التــي تقودهــا الجهــات المانحــة، أو الشــفافية والقــدرة علــى اســتيعاب هــذه 
المســاعدة الماليــة، والمســاءلة الذاتيــة لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي، جميعهــا أساســيةً لضمــان توفيــر بيئــة تمكينيــة فــي العــراق 
وكذلــك ضمــان الفعاليــة الإنمائيــة. ويذكّرنــا التاريــخ العراقــي أيضــً بالتجــارب الســابقة التــي اعتُبــرت فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 
أنهــا »تشــكّلت ... كمشــاريع انتهازيــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى الكــمّ الهائــل مــن المســاعدات الإنســانية التــي كانــت تتدفّــق إلــى 

البلــد2«.

ولذلــك ينبغــي اعتمــاد المشــاركة المدنيــة القويــة مــن خــلال آليــات شــاملة وشــفافة وتشــاركية علــى المســتوى الوطنــي، إلــى جانــب 
القوانيــن المتعلقــة بالجمعيــات والتجمّــع والتعبيــر، فضــلًا عــن الحصــول علــى المعلومــات والمــوارد، وتنفيذهــا علــى نحــو فعّــال. 
وينبغــي للجهــات المانحــة أن تطبّــق عمليــات شــفّافة وشــاملة خاصــة بالمجتمــع المدنــي للقيــام بــدور اســتباقي وإشــراكه داخــل البلــد 

مــع احتــرام مبــادئ الفعاليــة الإنمائيــة لضمــان تهيئــة بيئــة تمكينيــة فــي العــراق.

http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/presscenter/pressreleases/2016/07/21/twenty-six-international-donors-pledge-2-1-billion-to-address-iraq-crisis.html 1

 http://www.ncciraq.org/en/archive/ncci-studies/item/download/78_9ca12bd5662385e43d2 علــى النحــو الــذي أشــارت إليــه لجنــة تنســيق المنظمــات غيــر الحكوميــة العراقيــة

8eb194dffeca80
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تونس : تغيرّت البيئة القانونية للجمعيات، واستمرت التحديات

     مقدمة
ــذي حصــل علــى رأس الســلطة. فالأحــزاب  ــم يكــن الجميــع مهيئيــن لتحمــل تبعــات هــذا التغييــر المفاجــئ ال ــت »الثــورة« فــي تونــس، ل عندمــا حدث
ــغ نهايتــه بهــذه الســرعة رغــم مظاهــر القــوة  ــم تتوقــع أن نظــام الحكــم قــد بل ــرة ل ــي، وعمــوم النخــب المؤث السياســية ومنظمــات المجتمــع المدن
التــي كانــت باديــة علــى الخطــاب الرســمي ومؤسســات الحكــم والدولــة. لكــن بمجــرد أن اســتمرت الحركــة الاحتجاجيــة لفتــرة قاربــت الشــهر (مــن 17 
ديســمبر 2010 إلــى 14 ينايــر 2011، حتــى كانــت كافيــة لتحــدث تصدعــً كبيــراً داخــل الســلطة، وتدفــع بالرئيــس بــن علــي إلــى مغــادرة البــلاد، مخلفــً وراءه 
فراغــً كبيــراً، وهــو مــا دفــع بالقــوى القديمــة والقــوى التــي كانــت مقصــاة مــن الحكــم إلــى التعــاون مــن أجــل ســد الشــغور، ومنــع الوقــوع فــي الفوضــى 

وضمــان اســتمرارية الدولــة.

بــدا واضحــً منــذ الأيــام الأولــى التــي توالــت علــى إثــر عــزل بــن علــي أن أحــزاب المعارضــة قــد وجــدت نفســها فــي حالــة ارتبــاك، حيــث فاجأهــا النســق 
الســريع للأحــداث ولــم تكــن مهيــأة لتأميــن التــداول علــى الحكــم، وهــو مــا دفــع بالاتحــاد العــام التونســي للشــغل إلــى جمــع الأحــزاب وبعــض الجمعيــات 
مثــل الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان للتشــاور حــول كيفيــة إدارة الوضــع الجديــد والبحــث عــن تأميــن انتقــال ســلمي للســلطة. وهكــذا 
وجــد المجتمــع المدنــي المحلــي، الــذي أنهكتــه مرحلــة الاســتبداد وهمشــته وأبعدتــه عــن مواقــع المســؤولية وإدارة الفضــاء العــام، مدعــواً منــذ 

اللحظــة الأولــى إلــى أن يكــون شــريكً مــع الأحــزاب فــي إدارة مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي.

صمــد المجتمــع المدنــي طيلــة ســنوات الاســتبداد التــي تصاعــدت حدتهــا فــي ظــل حكــم الرئيــس بــن علــي، لكنــه مــع ذلــك أصيــب خــلال تلــك 
المواجهــة بحالــة اســتنزاف حــادة أضعفتــه كثيــراً وجعلــت عــدد منظماتــه التــي حافظــت علــى اســتقلالية قرارهــا قليلــة العــدد والعــدة. ولهــذا بعــد 
الثــورة، عملــت هــذه المنظمــات علــى ممارســة حريــة الحركــة والتنظيــم بشــكل واســع، مســتفيدة مــن انهيــار المنظومــة الســابقة، لكــن رغــم ذلــك 
فقــد أعطــى النشــطاء الأولويــة لمراجعــة قانــون الجمعيــات، واســتبداله فــي عجالــة بمرســوم اتســم بالحــرص علــى أن تتوفــر فيــه جميــع الحقــوق التــي 
كانــت الجمعيــات محرومــة منهــا خــلال الفتــرة الســابقة وقبــل أن تتغيــر الأوضــاع فــي اتجــاه يكــون مناهضــا لتوســيع الممارســة الديمقراطيــة للمجتمــع 

المدنــي.

هكــذا، تــم التعجيــل بمراجعــة المنــاخ المتعلــق بالبيئــة التشــريعية المنظمــة للنشــاط الجمعياتــي مــن خــلال إصــدار مرســوم 88 / 2011. هــذا التعجيــل 
كان أمــراً مفهومــً ومتوقعــً، وذلــك بحكــم أهميــة القوانيــن فــي ضمــان الحقــوق وخلــق منــاخ مســاعد للجمعيــات حتــى تتســع قاعدتهــا الاجتماعيــة 

وتتعــدد أدوارهــا ومبادراتهــا، وتنفتــح علــى المجتمــع وعلــى المحيــط، وتكتســب قاعــدة اجتماعيــة أوســع وأكثــر فعاليــة.

جــاء المرســوم الجديــد متطــوراً فــي محتــواه وفــي آلياتــه، ومنســجمً إلــى حــد واســع مــع أهــداف الثــورة حيث توفــرت فيه الكثير مــن الضمانات الأساســية 
لحمايــة الاســتقلالية الماليــة والإداريــة للجمعيــات، إلــى جانــب إلغــاء الترخيــص المســبق واســتبداله بصيغــة الإعــلام بالتأســيس. كمــا أســهم قــرار نقــل 
الجهــة المعنيــة بمتابعــة شــؤون الجمعيــات مــن وزارة الداخليــة إلــى رئاســة الحكومــة فــي تحريــر المبــادرة لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي، إلــى جانــب 
تأســيس وزارة تعنــى بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان، وهــو مــا حــرر الجمعيــات مــن المراقبــة الأمنيــة الخانقــة 
التــي كانــت تمــارس عليهــا مــن قبــل. وقــد أحــدث هــذان العامــلان، أي المرســوم وإنشــاء وزارة للتعــاون مــع المجتمــع المدنــي، تحــولا هامــا وجذريــا فــي 
الحيــاة الجمعياتيــة وعلاقتهــا بالســلطة السياســية، وســمح بانتعاشــة حقيقيــة للمجــال المدنــي بفضــل مضاعفــة عــدد الجمعيــات فــي فتــرة وجيــزة، إذ 
قفــز عــدد الجمعيــات إلــى الضعــف حيــث أصبــح عددهــا يقــدر فــي تونــس فــي مطلــع ســنة 2016 بـــ18465، »أكثــر مــن نصفهــا وقــع تأسيســه فــي الفتــرة 

الممتــدة مــن أكتوبــر 2011 إلــى جانفــي 2012«.
فــي ضــوء ذلــك، يمكــن رصــد مجمــل القضايــا التــي تتعلــق بحالــة الجمعيــات وذلــك فــي ضــوء مــا تواجهــه مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي مــن مخاطــر 

ــات1 . وصعوب

     حرية تكوين الجمعيات
يعتبــر المرســوم عــدد 88 / 2011 الــذي صــدر قبــل انتخابــات المجلــس التأسيســي بمثابــة ثــورة حقيقيــة فــي الحيــاة الجمعياتيــة فــي تونــس. وقــد نظــم 
المجتمــع المدنــي التونســي مــن أجــل توفيــر أرضيــة دســتورية داعمــة لهــذا المرســوم تحــركات واســعة النطــاق خــلال صياغــة الدســتور الجديــد الــذي 
صــدر بتاريــخ 26 جانفــي مــن ســنة 2014. ونظــراً لعلويــة الدســتور علــى بقيــة التشــريعات المحليــة، فقــد وفــر حقوقــً كبــرى وأساســية للمجتمــع المدنــي، 

وجعــل منــه شــريكً فعليــً فــي مســار الانتقــال الديمقراطــي وبنــاء الجمهوريــة الثانيــة.
ضَمَــن الدســتور الجديــد حريــة تكويــن الجمعيــات، ودعــا إلــى حمايتهــا، وأصبــح وجودهــا يتــم عبــر الإعــلام (الإخبــار) بتأســيس الجمعيــة بعــد أن كان 
ذلــك خاضعــً للترخيــص المســبق، وهــو النظــام الــذي كان يعطــي لــوزارة الداخليــة الصلاحيــات الكاملــة للاعتــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي أو رفــض 

الســماح لهــا بالوجــود والنشــاط، كمــا كان يعطــي لوزيــر الداخليــة ســلطة القــرار فــي الإعــلان عــن تجميــد الجمعيــات أو حلهــا.

1 تــم الاعتمــاد عنــد إعــداد هــذه الورقــة علــى عــدد مــن الوثائــق، ومــن أهمهــا الدراســة التــي أعدهــا مركــز الكواكبــي للتحــولات الديمقراطيــة تحــت عنــوان »واقــع المجتمــع المدنــي فــي تونــس«، 

مــن إعــداد أنــور منصــوري وأيــن غالــي.
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نظــراً لاتســاع القاعــدة الكميــة للجمعيــات ومــا حققتــه مــن انتشــار نســبي وتأثيــر ملحــوظ فــي أكثــر مــن مجــال، فقــد بــدأت أطــراف داخــل الســلطة 
التنفيذيــة تعبــر عــن قلقهــا ممــا تصفــه بالتضخــم العــددي للجمعيــات، مســتندة علــى التحــولات السياســية الســريعة ومــا صاحبهــا مــن أزمــات وارتبــاك 
مؤسســات الدولــة وتعاظــم مخاطــر العنــف والإرهــاب. وبنــاء عليــه أصبحــت هــذه الأطــراف تدفــع فــي اتجــاه القــول بأنــه توجــد ضــرورات أمنيــة مــن شــأنها 

أن تدفــع نحــو التعجيــل بإصــدار قانــون جديــد يعــوض المرســوم عــدد 88 المنظــم حاليــً لمنظمــات المجتمــع المدنــي.

رغــم النقلــة الهامــة والنوعيــة التــي حصلــت فــي البيئــة التشــريعية للعمــل الجمعياتــي، ورغــم أنــه لا تــزال منظمــات المجتمــع المدنــي تواجــه بعــض 
الصعوبــات التــي مــن شــأنها أن تؤثــر ســلبيً علــى ممارســة الحــق فــي التجمــع، فــإن نشــطاء المجتمــع المدنــي فــي تونــس متخوفــون مــن أن يكــون 
الهــدف الحقيقــي مــن وراء القانــون المزمــع إنجــازه كبديــل عــن المرســوم 2011 / 88، هــو تحجيــم مجمــل المكاســب التــي حصلــت عليهــا الجمعيــات، 
ومحاولــة إحــكام الســيطرة مــن جديــد علــى مكونــات المجتمــع المدنــي التونســي الــذي كبــر حجمــه، وتطــورت وظائفــه رغــم تعثراتــه العديــدة 

والمســتمرة.
 

تعود هذه المخاوف إلى أمرين أساسيين :
أولاً: كشــفت التجربــة التــي مــرت بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي بعــد الثــورة عــن وجــود مفارقــة أكدتهــا عديــد التقاريــر والدراســات التــي أنجــزت عــن 
هــذه المرحلــة ومــن بينهــا تقريــر أصــدره مركــز الكواكبــي للتحــولات الديمقراطيــة. وجــاء فــي هــذا التقريــر أن »التحــرر فــي تكويــن الجمعيــات لــم يســايره 

تحــرر فــي الإدارة المشــرفة علــى التســجيل، وأنّ اســتغلال بعــض الفراغــات التشــريعية أرســى فقهــً إداريــً مضيّقــً علــى حريــة التكويــن«.
ثانيــً: حصــول جمعيــات مرتبطــة بتنظيمــات عنيفــة منســوبة لمــا يســمى بالســلفية الجهاديــة، وتحديــداً لهــا صلــة بتنظيــم أنصــار الشــريعة، علــى 
الترخيــص القانونــي بعــد الثــورة مباشــرة، وهــو مــا أثــار مخــاوف الســلطات والــرأي العــام. وقــد هيــأ ذلــك المنــاخ للدفــع نحــو التفكيــر فــي مراجعــة الآليــات 

القانونيــة التــي مــن شــأنها أن تحــول دون اســتغلال حريــة تكويــن الجمعيــات مــن أجــل المســاس بالأمــن القومــي للبــلاد.

وإذ يعتبــر المجتمــع المدنــي نفســه معنيــً بشــكل مباشــر بمهمــة التصــدي لمختلــف التهديــدات التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا المجتمــع والدولــة، إلا 
أن نشــطائه عبــروا ولا يزالــون عــن مخاوفهــم مــن أن يتــم ســوء اســتغلال الحــرب علــى الإرهــاب، وتوظيــف ذلــك فــي اتجــاه العــودة إلــى التضييــق علــى 
الجمعيــات مــن خــلال التحكــم مجــددا فــي البيئــة التشــريعية وبالتالــي العــودة إلــى الضغــط علــى شــروط تأســيس المنظمــات، وتمكيــن الإدارة مــن 
فرصــة التدخــل مجــدداً للتحكــم فــي اســتقلالية التســيير والتمويــل. وبموجــب المواجهــة التــي تقــوم بهــا أجهــزة الدولــة ضــد خلايــا داعــش ومــا تبقــى 
مــن أنصــار الشــريعة، تــم توقيــف نشــاط العشــرات مــن الجمعيــات المتهمــة بالتواطــؤ مــع التنظيمــات المســلحة، كمــا تمــت إحالــة عديــد الجمعيــات 

الموقوفــة عــن النشــاط علــى القضــاء.

هــذا وقــد قــررت الحكومــة التونســية خــلال حربهــا علــى الإرهــاب تعليــق نشــاط 157 جمعيــة اتهمتهــا بكونهــا علــى علاقــة بتنظيمــات مشــبوهة. كمــا 
أنــه، وحســب مصــادر قضائيــة يوجــد مــا لا يقــلّ عــن 60 قضيّــة تــمّ نشــرها أمــام المحكمــة الإداريــة تتعلــق بهــذا الملــف. أمــا بالنســبة لســنة 2016، فقــد 
ذكــر وزيــر العلاقــة مــع المجتمــع المدنــي أن157 جمعيــة تــم تصنيفهــا حســب انتمــاء أعضائهــا ونشــاطها تنظيمــً إرهابيــً، كمــا تــم توجيــه تحذيــر إلــى 
84 جمعيــة، و74 جمعيــة تمــت المطالبــة بحلهــا قضائيــً، وهنــاك 77 جمعيــة تــم الإذن بتعليــق نشــاطها، و3 جمعيــات صــدر الحكــم بحلهــا، وهــي 
معطيــات وفرتهــا الكتابــة العامــة لرئاســة الحكومــة، وفــق الوزيــر مهــدي بــن غربيــة، الــذي ذكــر أيضــً أنــه تــم الإذن قضائيــا بحــل جمعيتيــن بســبب 

التمويــل الأجنبــي، وهمــا »جمعيــة مرحبــا للمشــاريع الخيريــة« وجمعيــة »تونــس الخيريــة«2 .

مــع العلــم أن المؤسســة القضائيــة تواجــه حاليــً صعوبــات كبيــرة تحــد مــن قدرتهــا علــى مراقبــة هــذه الجمعيــات وغيرهــا، إذ لا تــزال الجهــود الإداريــة 
والهيكليــة غيــر كافيــة للإحاطــة بجميــع أنشــطة هــذه الجمعيــات. وفــي هــذا الســياق يــدور منــذ أكثــر مــن ســنتين جــدل واســع حــول الجمعيــات 
الخيريــة. إذ كانــت هــذه الجمعيــات ممنوعــة طيلــة المرحلــة الســابقة للثــورة، حيــث كانــت الســلطة والحــزب الحاكــم يحتكــران جمــع الأمــوال والإشــراف 

علــى العمــل الخيــري لأســباب سياســية وفــي مقدمتهــا إضفــاء الشــرعية علــى رئيــس الدولــة وعلــى النظــام الحاكــم.

أمــا بعــد الثــورة فقــد تأســس عــدد كبيــر مــن الجمعيــات الخيريــة حتــى زعــم البعــض بــأن عددهــا بلــغ خمســة آلاف جمعيــة 3، وأن 11 بالمائــة مــن مجمــوع 
الجمعيــات هــي دينيــة، وهــو رقــم يصعــب التأكــد مــن صحتــه، لكــن لا خــلاف حــول القــول بــأن الجمعيــات الخيريــة شــهدت صعــوداً واضحــً فــي عددهــا 

وفــي أدوراهــا.

مــع انتشــار هــذا النــوع مــن الجمعيــات تــم اتهــام بعضهــا بكونهــا فــي خدمــة حركــة النهضــة، وأنّ بعــض المنظمــات المانحــة التــي اســتفادت منهــا 
هــذه الجمعيــات مرتبطــة ارتباطــً وثيقــا بتنظيــم القاعــدة. كمــا حصلــت ضجــة إعلاميــة وسياســية عندمــا قيــل بــأن إحــدى الجمعيــات الخيريــة تحصلــت 
خــلال شــهر أكتوبــر 2013 علــى تمويــلات أجنبيــة بقيمــة تتجــاوز 200 ألــف دينــار، وأنهــا لــم تتبــع فــي ذلــك الشــروط القانونيــة للإعــلام والنشــر. واختلــط 
ذلــك بمنظمــات صنفهــا تقريــر المخابــرات الأمريكيــة المتعلــق بالجمعيــات الخيريــة علــى كونهــا واجهــة للاخــوان المســلمين ومرتبطــة مــن خــلال عــدد 
مــن هيئاتهــا وفروعهــا وعناصرهــا بـــ« تنظيمــات جهاديــة«. وهــو مــا عمــق مشــاعر الريبــة والشــك فــي بعــض الجمعيــات الخيريــة المحليــة والعربيــة 

والعالميــة، وذلــك فــي غيــاب دراســة موضوعيــة تســتند علــى معلومــات ومصــادر موثقــة وغيــر موظفــة مــن هــذه الجهــة أو تلــك.
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تونس : تغيرّت البيئة القانونية للجمعيات، واستمرت التحديات

     حريةٌ التظاهر
كانــت الجمعيــات فــي العهــد الســابق للثــورة محرومــة بالكامــل مــن حريــة التظاهــر والاعتصــام، لكنهــا بعــد 14 ينايــر 2011، تمتعــت بهــذه الحريــة إلــى 
درجــة غيــر مســبوقة بلغــت حــد الإفــراط والتســيب، إذ أصبحــت تونــس تعــرف بكونهــا مــن بيــن أكثــر البلــدان فــي العالــم التــي تشــهد حــراكً احتجاجيــً 

يــكاد يكــون يوميــً، وهــو مــا أدى فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى مواجهــات عنيفــة مــع قــوى الأمــن.

وقــد ولــدت ممارســة هــذا الحــق عديــد الإشــكاليات، خاصــة وأن قــوات الأمــن التونســي إلــى جانــب عمــوم المواطنيــن لــم يتعــودوا علــى هــذا النمــط مــن 
الاحتجــاج الســلمي المباشــر والمفتــوح، وهــو مــا أدى إلــى وقــوع تجــاوزات وانتهــاكات موثقــة ارتكبتهــا الأجهــزة الأمنيــة وكذلــك بعــض المحتجيــن، إلا 
أن المجتمــع المدنــي دافــع ولا يــزال بقــوة علــى حقــه فــي التظاهــر الســلمي والقانونــي، مؤكــداً علــى أن ارتــكاب بعــض الأخطــاء يجــب ألا يكــون مبــرراً 
كافيــً للحرمــان مــن ممارســة الحــق فــي التظاهــر، وخاصــة وأن التجربــة الديمقراطيــة فــي تونــس لا تــزال فــي بداياتهــا. وقــد ســاعد هــذا الموقــف نســبيً 
علــى الشــروع فــي تأســيس تقاليــد جديــدة فــي ممارســة هــذا الحــق، لكنــه لــم يمنــع تكــرار الانتهــاكات، خاصــة خــلال التحــركات الاحتجاجيــة العفويــة 
وغيــر المرخــص لهــا قانونيــً، وغالبــا مــا تكــون هــذه التحــركات غيــر مؤطــرة، أي ليســت خاضعــة لجمعيــات معتــرف بهــا وتتحمــل مســؤولية التنظيــم 

والمتابعــة.

ــون المنظــم لهــذا الحــق  ــزال قائمــة بيــن الدســتور مــن جهــة وبيــن القان ــم تضمينــه فــي دســتور 2014، إلا أن الفجــوة لا ت رغــم أن حــق التظاهــر قــد ت
مــن جهــة أخــرى، حيــث لا يــزال العمــل مســتمراً بقانــون 1969 الــذي يتعــارض جوهريــً مــع هــذا الحــق ومــع مــا نــص عليــه الدســتور الجديــد الــذي أكــد 
فــي الفصــل 37 منــه علــى أنّ »حرّيــة الاجتمــاع والتّظاهــر السّــلميّين مضمونــة«. وقــد دعــم ذلــك مــا تضمنــه المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 والمتعلّــق 
بتنظيــم الجمعيّــات، والــذي أكــد فــي الفصــل الخامــس منــه علــى حــقّ الجمعيّــات فــي إقامــة الاجتماعــات والتّظاهــرات والمؤتمــرات و ورشــات العمــل 
وجميــع الأنشــطة المدنيّــة الأخــرى. كمــا حجّــر القانــون صراحــة عرقلــة نشــاط الجمعيّــة الــذي مــن بيــن تجلّياتــه حرّيــة التّنظيــم والتّظاهــر، و«نتيجــة لذلــك 
ألــزم الدّولــة باتّخــاذ التّدابيــر اللّازمــة لحمايــة كلّ شــخص مــن أيّ عنــف أو تهديــد أو انتقــام أو تمييــز ضــارّ فعــلا أو قانونــا أو ضغــط أو أيّ إجــراء تعسّــفيّ 

آخــر«.

علــى النقيــض مــن ذلــك أعطــى قانــون1969، المتعلّــق بالاجتماعــات العامّــة والمواكــب والاســتعراضات والمظاهــرات والتّجمهــر، الإدارة الأمنيــة »إمكانيّــة 
منــع التّظاهــر« انطلاقــا مــن تقديرهــا بــأن ممارســة هــذا الحــق مــن شــأنه أن يخــل بالأمــن أو بالنّظــام العــامّ  وهكــذا يســتمر التعــارض فــي هــذه المســألة 

بيــن الدســتور الجديــد مــن جهــة وبيــن القانــون الخــاص بممارســة الحــق فــي التظاهــر مــن جهــة أخــرى، والــذي جــاء مخالفــا للمعاييــر الدّوليّــة.

لــم تكتــف الســلطة بالإبقــاء علــى قانــون 69 فــي انتظــار تغييــره خــلال الفتــرة القادمــة، وإنمــا نظــراً للتهديــدات الإرهابيــة المتواصلــة، فقــد تمســك 
ــذي ينظّمــه الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المــؤرّخ فــي  ــوارئ ال ــة الطّ ــة بإعــلان حال ــوا علــى إدارة شــؤون الدول ــن تعاقب مختلــف الرؤســاء والحكومــات الذي
26 جانفــي 1978، والــذي بمقتضــاه يتــم »منــع جــولان الأشــخاص والعربــات ومنــع كلّ إضــراب أو صــدّ عــن العمــل حتّــى ولــو تقــرّر قبــل الإعــلان عــن حالــة 
الطّــوارئ. وتحجيــر الإقامــة علــى أيّ شــخص يحــاول بــأيّ طريقــة كانــت عرقلــة نشــاط السّــلط العمومــيّ«. كمــا تمكّــن حالــة الطّــوارئ السّــلطة العموميّــة 
مــن »تحجيــر الاجتماعــات التــي مــن شــأنها الإخــلال بالأمــن أو التّمــادي فــي ذلــك ومراقبــة الصّحافــة وكلّ أنــواع المنشــورات والبــثّ الإذاعــيّ والعــروض 

السّــينمائيّة والمســرحيّة وأن تمنــع كلّ أشــكال الاجتماعــات«.

نظــراً لــردود الفعــل التــي صــدرت عــن المجتمــع المدنــي مــن أجــل الحــد مــن التداعيــات الســلبية لهــذه الإجــراءات الاســتثنائية، التــي وإن كانــت مبــررة 
مــن الناحيــة الأمنيــة، إلا أنهــا يجــب أن لا تحــد مــن حــق الجمعيــات فــي الاحتجــاج والتظاهــر. وفــي هــذا الســياق توجــد مبــادرة مــن وزارة الدّاخليّــة فــي إطــار 
الإصــلاح الشّــامل للمنظومــة الأمنيّــة، وتتمثــل فــي العمــل علــى صياغــة مشــروع قانــون جديــد يتعلّــق بحــقّ التّظاهــر السّــلميّ والتّجمهــر. وينظّــم هــذا 
الحــقّ وفــق المعاييــر الدّوليّــة ويضبــط التّدابيــر الضّروريــة لممارســته علــى أســاس قواعــد المواثيــق الدّوليّــة فــي مــا يتعلّــق بحقــوق الإنســان المدنيّــة 

والسّياســيّة، وتمّــت إحالتــه مــن رئاســة الحكومــة إلــى البرلمــان منــذ مــاي 2013غيــر أنّــه لــم يوضــع ضمــن الأولويّــات للمصادقــة عليــه.

       علاقة المجتمع المدني بالدولة
حــدث بعــد الثــورة تغيــر جوهــري فــي علاقــة الدولــة بالمجتمــع المدنــي، إذ اســتبدل أســلوب الهيمنــة الــذي كانــت تمارســه الســلطة علــى الجمعيــات، 
بأســلوب مغايــر، حيــث أبــدت معظــم الحكومــات التــي تعاقبــت منــذ انتهــاء حكــم الرئيــس بــن علــي حرصهــا علــى التعــاون مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي، والعمــل علــى وضــع آليــات شــراكة معهــا بعيــداً عــن أجــواء الوصايــة والإخضــاع. وهــو مــا ســمح لهــذه المنظمــات أو لبعضهــا علــى الأقــل بــأن 

تؤثــر فــي القــرار السياســي، وأن تلعــب أحيانــً أدوراً رئيســية وقياديــة.

هــذا وقــد أكــدت عديــد التقاريــر، مــن بينهــا تقريــر مركــز الكواكبــي، والتــي رصــدت هــذا المتغيــر فــي العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي، علــى أن 
الشــراكة بيــن الهيــاكل العموميّــة والجمعيّــات »تكتســي أهمّيّــة مــن حيــث حســنُ ســير المرافــق العموميّــة مــن جهــة وضمــان قــرب هــذه الأنشــطة 
المزمــع القيــام بهــا عــن طريــق جمعيّــات مســتقرّة فــي الجهــة المعنيــة مباشــرة بــإدارة هــذه المصالــح مــن جهــة أخــرى. كمــا يقــع اســتغلال كفــاءات 

الجمعيّــات وخبراتهــا فــي الغــرض، ممــا اكتســبته مــن تجربتهــا الميدانيّــة وتلقيهــا لدعــم تقنــيّ فــي مجــال العمــل«.
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وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود  تجــارب مهمّــة وشــراكات بيــن الدّولــة والجمعيّــات علــى غــرار إدارة مراكــز الإيــواء للنّســاء المعنّفــات التــي أُســندت إلــى جمعيّــة 
النّســاء التّونســيّات للبحــث حــول التّنميــة. وهــي جمعيّــة تــمّ تأسيســها ســنة 1989 وتُعنــى بدعــم البحــوث الخاصّــة بالمــرأة وإدمــاج المــرأة فــي التّنميــة 

ودعــم مشــاركتها فيهــا.

وفــي هــذا الســياق، هنــاك دعــوة مــن قبــل عديــد الخبــراء ومنظمــات المجتمــع المدنــي إلــى »اعتمــاد رؤيــة تشــاركيّة فــي تعامــل الإدارة مــع التّمويــل 
العمومــيّ وذلــك بتنقيــح الفصــل 10 مــن القانــون، وتمثيــل المجتمــع المدنــيّ فــي اللّجنــة الفنّيّــة (الخاصــة بتمويــل الجمعيــات)، وذلــك لضمــان الحيــاد 

والشّــفافيّة فــي إســناد التّمويــل والمعاييــر المعتمــدة فــي الاختيــار«.

      التمويل العمومي والخاص
مكــن المشــرع التونســي الجمعيــات بقــدر واســع مــن حريــة اختيــار مموليهــا، لكــن لا يعنــي ذلــك أن الحصــول علــى التمويــل العمومــي أصبــح ســهلًا 
وفــي متنــاول منظمــات المجتمــع المدنــي. فهــذا الصنــف مــن التمويــل لا يــزال يخضــع لصعوبــات إداريــة معقــدة أصبحــت فــي أشــد الحاجــة للمراجعــة 
والتبســيط. وهــو مــا يفســر أن التمويــل العمومــي بقــي محــدوداً، وذلــك لأســباب مختلفــة عمــا كان عليــه الأمــر فــي المرحلــة الســابقة للثــورة. ففــي 
العهــد الســابق كان التمويــل العمومــي مشــروطً بالــولاء السياســي، أمــا اليــوم فــإن الأزمــة الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا تونــس حاليــً انعكســت ســلبيً 

علــى حجــم التمويــل المتــاح لمنظمــات المجتمــع المدنــي، خاصــة بالنســبة للجمعيــات حديثــة النشــأة.

أمــا بالنســبة للتمويــل الخارجــي فقــد تــم رفــع المضايقــات التــي كانــت تمارســها الســلطة مــن قبــل، وهــو مــا وفــر فرصــة لحصــول الكثيــر مــن الجمعيــات 
علــى منــح أحيانــا تكــون ضخمــة ومتنوعــة. كمــا أن الفصــل 35 مــن المرســوم يســمح للجمعيــات بالحصــول علــى مســاعدات أو تبرعــات أو هبــات صــادرة 

عــن دول تربطهــا بتونــس علاقــات دبلوماســية.

كمــا أصبحــت المنــح الماليــة الــواردة مــن خــارج البــلاد تحــول مباشــرة إلــى الجمعيــات المســتفيدة بعــد أن كانــت تمــر أولاً عبــر قنــوات البنــك المركــزي 
وبطلــب مــن الجهــات الحاكمــة. وفــي هــذا الســياق فــإن الجمعيــة مطالبــة فقــط بإعــلام الكاتــب العــام للحكومــة بمــا حصلــت عليــه مــن تمويــل. لكــن 
مــع تصاعــد حالــة الاشــتباك الأمنــي والسياســي مــع الجماعــات الإرهابيــة، أصبحــت مســألة تمويــل الجمعيــات مثــار شــبهة خاصــة تلــك التــي تحصــل علــى 

تمويــلات مــن جهــات أجنبيــة مشــبوهة أو عليهــا نقــاط اســتفهام.

فــي هــذا الســياق، ســبق لرئاســة الحكومــة، مــن خــلال الوزيــر الســابق كمــال الجندوبــي المكلــف بالعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي، 
أن أقــر بوجــود ثغــرات كبيــرة فــي الإطــار التشــريعي المنظــم لنشــاط المجتمــع المدنــي، واعتبــر أن هــذا الوضــع يفتــح البــاب أمــام وجــود تمويــل أجنبــي 
ــع  ــوزارة أن عــدداً مــن الجمعيــات والمنظمــات المدنيــة ذات طاب ــه هــذه ال ــذي اصدرت ــر ال ــة والمتابعــة. وذكــر التقري ــي للرقاب لا يخضــع فــي الوقــت الحال
دينــي أو مدنــي واجتماعــي تحــوم حولهــا شــبهات تمويــل غيــر شــرعي لأنشــطتها قادمــة مــن الــدول الخليجيــة وأوروبــا. كمــا تــم لفــت النظــر إلــى أن 
بعــض هــذه الجمعيــات »انخرطــت فــي أنشــطة يعدهــا القانــون مشــبوهة تتصــل بتمويــل الإرهــاب والتمويــل الحزبــي والانتخابــي وتمويــل الســفر إلــى 

بــؤر التوتــر« 4.

يجــدر الـــتأكيد علــى أن محتــوى المرســــــوم 88 »محــدود ولا يمكــن الإدارة مــن المطالبــة، وإنمــا بمجــرد التذكيــر والتنبيــه علــى الجمعيــات فــي صــورة 
ــر  عــدم احترامهــا لمقتضيــات المرســوم خاصــة بالنســبة للجمعيــات التــي لا تتقيــد بقواعــد النشــر والإفصــاح عــن مصــادر التمويــل«. كمــا أشــار الوزي
إلــى مــا اعتبــره »غمــوض حــول الجهــة المكلفــة بمراقبــة التمويــل الأجنبــي لأن المرســوم لا يعطــى بصــورة مباشــرة للبنــك المركــزي التونســي ســلطة 
الرقابــة علــى التمويــلات الخارجيــة«. وأوضــح فــي هــذا الصــدد أنــه مــن بيــن نحــو 16 ألــف جمعيــة موجــودة قانونــً فــي تونــس لــم تقــم بالتصريــح عــن 
المــوارد الماليــة خــلال تلــك الفتــرة إلا 40 أو 50 جمعيــة، وذلــك رغــم »التذكيــر الصــادر عــن رئاســة الحكومــة فــي مناســبات مختلفــة منــذ صــدور المرســوم 
يدعــو فيــه كل الجمعيــات إلــى احتــرام البــاب الســادس المتعلــق بالأحــكام الماليــة وبالخصــوص واجــب نشــر المعلومــات المتعلقــة بمصــادر التمويــل«.

لكــن دائــرة المحاســبات قدمــت معطيــات تبــدو أكثــر دقــة، حيــث ذكــرت فــي أحــد تقاريرهــا أن عــدد الجمعيــات التــي قدمــت تقاريرهــا الماليــة كان فــي 
حــدود 1832 جمعيــة خــلال ســنة 2014، مقابــل حوالــي 18 ألــف جمعيــة لــم يعــرف وضعهــا المالــي بشــكل دقيــق.

وبنــاء عليــه تمــت المطالبــة بضــرورة تنقيــح المرســوم 88 و«تعويضــه بقانــون يديــر عمــل الجمعيــات ويلغــي الثغــرات والقصــور الحاليــة ليكــون أكثــر 
دقــة فــي آليــات الرقابــة وآليــات تســيير الجمعيــات«.

مــا تجــدر الإشــارة إليــه أيضــً أن إخــلال عــدد كبيــر مــن الجمعيــات بإجــراءات الشــفافية والإعــلام وعــدم تقديــم التقاريــر الماليــة لا يجــوز تعميمــه فيمــا يتعلق 
بالتمويــل الخارجــي، إذ فــي المقابــل توجــد جمعيــات ملتزمــة بنشــر ميزانياتهــا بوســائل الإعــلام وفــق مــا يقتضيــه القانون.

4 صدرت هذه التصريحات خلال سنة 2016 
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لقــد ســبقت الإشــارة إلــى الإشــكاليات التــي أثيــرت حــول الجمعيــات الخيريــة، خاصــة تلــك التــي لــم تعتمــد الشــفافية والكشــف عــن مصــادر تمويلهــا، إذ 
يوجــد حاليــا توجــه صــارم نحــو إحــكام آليــات المراقبــة علــى مصــادر التمويــل وعلــى أوجــه الإنفــاق والتصــرف، خاصــة عبــر وزارة الماليــة والبنــك المركــزي 

التونســي ودائــرة المحاســبات.

وفــي نفــس الســياق، اعتبــر عــدد مــن الملاحظيــن أن الســماح للجمعيــات بالحصــول علــى تمويــلات أجنبيــة »مــن شــأنه أن يســاعد بعــض الأحــزاب 
السياســية علــى الحصــول بطــرق غيــر مباشــرة وغيــر مشــروعة علــى تلــك التمويــلات وأن بعــض التمويــلات الخارجيــة قــد تكــون اســتخدمت مــن قبــل 

بعــض التنظيمــات لشــراء الأســلحة وترويجهــا وللقيــام بأعمــال عنــف«. حســب تأكيــد البعــض.

وفي ضوء دراسة أنجزها المركز الوطنيّ للجمعيّات )إفادة(، تم التوصل إلى عديد النتائج ومن بينها:
- %37 مــن الجمعيّــات غيــر الحكوميّــة (خصوصــً منهــا الجمعيّــات ذات الصّبغــة الوطنيّــة الرّياضيّــة) تقــوم بالنّشــر السّــنويّ لقائمــات المداخيــل 

والمصاريــف الماليّــة.
- %29  مــن الجمعيّــات غيــر الحكوميّــة لا تملــك حســابً مفتوحــً؛ فــي حيــن أن ٪11 مــن الجمعيّــات غيــر الحكوميّــة خاصّــة ذات الصّبغــة الوطنيّــة تتمتّــع 
بدعــم مالــيّ مراقــب مــن مصــادر تمويــل دوليّــة وإقليميّــة؛ و ٪13 مــن الجمعيّــات غيــر الحكوميّــة خاصّــة ذات الصّبغــة الخيريّــة والدّينيّــة مرتبطــة 
ــزّكاة لفائــدة  ــة غيــر مصــرّح بهــا،  مــع دخــول شــكل آخــر مــن التّمويــل غيــر الخاضــع للمراقبــة تحــت مســمّى ال فــي تمويلهــا بأحــزاب وتمويــلات خارجيّ

ــة. ــة خاضعــة فــي تمويلهــا لمنــح قــارّة مــن الدّول ــات غيــر الحكوميّ ــات. وأخيــراً٪10  مــن الجمعيّ الجمعيّ

مــع الملاحــظ أن الفصــل 4 مــن المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 الخــاص بالجمعيــات يمنــع الجمعيــات مــن تحقيــق أربــاح؛ كمــا يُحجّــر علــى الجمعيّــة »أن تجمــع 
الأمــوال لدعــم أحــزاب سياســيّة أو مرشّــحين مســتقلّين إلــى انتخابــات وطنيّــة أو جهويّــة أو محليّــة أو أن تقــدّم الدّعــم المــادّي لهــم، ولا يشــمل هــذا 

التّحجيــر حــقّ الجمعيّــة فــي التّعبيــر عــن آرائهــا السّياســيّة ومواقفهــا مــن قضايــا الشّــأن العــامّ«.

هــذا وقــد أكــدت وحــدة متابعــة شــؤون الجمعيــات برئاســة الحكومــة علــى أنــه »يصعــب مراقبــة حصــول الجمعيــات علــى تمويــلات أجنبيــة مشــبوهة 
لأن هــذه التمويــلات تتــم نقــدا ومباشــرة ولا تمــر بالضــرورة عبــر القنــوات التقليديــة والرســمية التــي يتســنى للبنــك المركــزي متابعتهــا«. كمــا اعتبــرت 
ــة المشــبوهة ممــا يقتضــي مراجعــة  ــلات الأجنبي ــى التموي ــة عل ــات اللازمــة للرقاب ــه »بمقتضــى المرســوم 88 فإنهــا لا تملــك الصلاحي هــذه الوحــدة أن
المرســوم لضبــط آليــات دقيقــة للرقابــة«، وأضافــت أن اقتصــار المرســوم علــى إلــزام الجمعيــات بمجــرد الإفصــاح عــن التمويــلات الأجنبيــة لا يكفــي 

ــة المباشــرة للســلطات العموميــة. لتحقيــق الشــفافية المرجــوة التــي تتطلــب إســناد اختصاصــات الرقاب

كمــا دعــا كاتــب الدولــة المكلــف بالشــؤون الأمنيــة الســابق، رفيــق الشــلّي إلــى »مراجعــة عــدد مــن المراســيم الصــادرة بعــد الثــورة مــن بينهــا المراســيم 
الخاصــة بالجمعيــات« بحجــة أنهــا »تحتــوي علــى ثغــرات عديــدة أهمهــا عــدم التنصيــص علــى الجهــة التــي تعنــى بمراقبــة التمويــلات الخارجيــة«.

أمــا مديــر الإدارة العامــة للجمعيــات والأحــزاب ســليم التريكــي فقــد أكــد مــن جهتــه أنــه ســبق التنســيق مــع خليــة البنــك المركــزي »للتثبــت مــن 
مصــادر تمويــل الجمعيــات، والتركيــز بالخصــوص علــى الجمعيــات الموجــود بالمناطــق الحدوديــة والأحيــاء الشــعبية للتثبــت مــن مجــالات صــرف الانفــاق 
العمومــي وخاصــة الأجنبــي«. كمــا ســبق لــه وأن أضــاف منــذ شــهر جويليــة 4102  أنــه »ســيقع التثبــت مــن التوجهــات الأيديولوجيــة للمشــرفين علــى 
الجمعيــات فــي المناطــق الســاخنة ». ونظــرا لأهميــة هــذه المســألة وخطورتهــا، قــرّر رئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد بتاريــخ 7 جــوان 2017 منــح أجــل 
شــهر فقــط لــكل الجمعيــات قصــد نشــر تقاريرهــا الماليــة حــول المســاعدات والتبرعــات والهبــات الأجنبيــة التــي تلقتهــا مــع ذكــر مصادرهــا وقيمتهــا 
وموضوعهــا. وهــو يريــد مــن وراء ذلــك تقييــم مــدى التــزام الجمعيــات بالقانــون وبالشــفافية الماليــة بهــدف اتخــاذ إجــراءات لا يعــرف إلــى حــد كتابــة هــذا 

التقريــر إن كانــت تكــون فــي صالــح الجمعيــات أم ســتكون فــي اتجــاه تقييــد حريتهــا.

فــي هــذه الأجــواء، هنــاك خشــية لــدى نشــطاء المجتمــع المدنــي مــن أن يتــم اســتثمار هــذه الأخطــاء التــي لا خــلاف حــول خطورتهــا، وكذلــك الشــأن 
بالنســبة للثغــرات القانونيــة المشــار إليهــا، لتبريــر وضــع قيــود متشــددة علــى التمويــل، وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إضعــاف المجتمــع المدنــي 

المحلــي فــي غيــاب قــدرة فعليــة لــدى الجمعيــات وكذلــك لــدى الســلطة علــى تطويــر مصــادر التمويــل العمومــي.

وممــا يعمــق هــذا الإحســاس بعــدم الإطمئنــان مــا جــاء علــى لســان رئيــس الجمعيــة التونســية لمقاومــة الفســاد، حيــن قــال إنــه لا يمكــن تحديــد عــدد 
الجمعيــات المورطــة عمليــً وبشــكل قطعــي فــي الفســاد. واعتبــر أن هنــاك صعوبــات قائمــة لإحــكام المراقبــة علــى الجمعيــات، حيــث أن أعضــاء اللجنــة 

المكلفــة بالمراقبــة يعــدون علــى أصابــع اليــد الواحــدة.

وأضــاف إنــه قــد تــم رصــد 215 شــبهة تتعلــق بجمعيــات خــلال ســنة 2013. وتمــت إحالــة هــذه الملفــات علــى النيابــة العموميــة، وتــم حفــظ الشــكاية لأن 
القانــون لا يمنــع التمويــل الأجنبــي، ولا وجــود لوقائــع تثبــت الجريمــة، وهــو مــا حــدث فــي ســنة 2015 حيــث وقــع حفــظ الشــكايات التــي قدمــت فــي الغــرض.

ويؤكد الخبراء أن القانون يشكو من ثغرات عديدة في مجال مراقبة الجمعيات التي تعتبر مشبوهة سواء في ولائها أو في مصادر تمويلها.

مــن جهــة أخــرى، أكــدت بعــض التقاريــر المحايــدة وجــود انتقــادات جديــة وجهــت إلــى عديــد الجمعيــات وأيضــا إلى بعــض المنظمــات الأجنبيــة، واتهمتها 
بعــدم »الحيــاد« أو »الخلــط بيــن العمــل المدنــي والعمــل السياســي«. لكــن »مــن الملاحــظ أن الانتقــادات الموجهــة لفــروع بعــض الجمعيــات الأجنبيــة لــم 

تصــل إلــى حــد التضييــق عليهــا أو منعهــا مــن ممارســة أنشــطتها«.
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تونس : تغيرّت البيئة القانونية للجمعيات، واستمرت التحديات

     حرية التنقل
شــهدت مرحلــة مــا قبــل الثــورة تقييــداً واســعً لحركــة المجتمــع المدنــي، وكانــت أجهــزة الأمــن قــادرة علــى منــع دخــول نشــطاء أجانــب إلــى تونــس 
للمشــاركة فــي تظاهــرات مــن تنظيــم جمعيــات مســتقلة ولا تتمتــع برضــاء الســلطة الســابقة. أمــا اليــوم فقــد رفعــت كل الحواجــز الســابقة، وأصبــح 
النشــطاء يتمتعــون بحريــة كاملــة فــي التنقــل، ســواء داخــل التــراب التونســي، أو فــي دخــول البــلاد. ولــم يحصــل أن منــع نشــطاء أجانــب جــاؤوا فــي 
زيــارة إلــى تونــس لأغــراض متعــددة، إلا فــي حالــة واحــدة حيــث تــم تعطيــل ناشــطة لمــدة ســت ســاعات بالمطــار قبــل أن يســمح لهــا بالدخــول. كمــا لــم 
يتــم منــع أعضــاء فــي جمعيــات محليــة مــن الحــق بالســفر، إلا فــي حالــة وجــود موانــع قانونيــة مثــل وجــود شــكوى معروضــة علــى القضــاء مــن شــأنها 

أن تحــول دون مغــادرة المعنــي بالأمــر التــراب التونســي.

    الولوج إلى المعلومات
كان النظــام الســابق يخــوض معركــة شــاملة مــن أجــل منــع التونســيين وبالخصــوص الإعلامييــن والمعارضيــن ونشــطاء المجتمــع المدنــي مــن التمتــع 
ــة. لكــن جــاءت الثــورة لتوفــر المنــاخ الملائــم لممارســة  بحقهــم فــي الوصــول إلــى المعلومــات التــي يتوقــع بأنهــا ســتمس مــن الأمــن القومــي للدول
الضغــط مــن أجــل كســر القيــود التــي تحــول دون الوصــول إلــى مختلــف المعلومــات. لقــد رفعــت الرقابــة كليــً عــن مختلــف المواقــع الألكترونــي، وألغيــت 

التشــريعات الخاصــة بذلــك والتــي كانــت معتمــدة خــلال المرحلــة الســابقة.

وبفضــل الضغــوط التــي مارســتها منظمــات المجتمــع المدنــي صــادق البرلمــان التونســي خــلال الشــهر جــوان مــن الســنة الجاريــة 2016 علــى القانــون 
الأساســي الخــاص بحــق النفــاذ إلــى المعلومــات. وهــو القانــون الفريــد مــن نوعــه فــي العالــم العربــي، والــذي يهــدف بحســب البنــد الأول منــه إلــى »ضمــان 
حــق كل شــخص طبيعــي أو معنــوي فــي النفــاذ إلــى المعلومــة بُغيــة الحصــول عليهــا، وتعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بــإدارة المرفــق العــام ودعــم الثقــة فــي الهيــاكل )الهيئــات( الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون، ودعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة 

ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا ودعــم البحــث العلمــي«.

وقــد جــاء هــذا القانــون منســجمً تمامــً مــع الاتفاقــات والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بهــذا الحــق، وخاصــة قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الصــادر 
فــي عــام 1946، الــذي ينــص علــى أن حريــة الوصــول إلــى المعلومــات حــق أساســي للإنســان وحجــر الزاويــة لجميــع الحريــات.

ومــن شــأن هــذا القانــون أن يســاعد علــى تقليــص الفجــوة بيــن مختلــف مكونــات المواطنيــن، وأن يعــزز مــن حريــة الصحافــة، ويدفــع الحكومــات إلــى 
مزيــد الانفتــاح ونشــر المعلومــات، كمــا يمكــن الاســتناد علــى الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــة لتحويلــه إلــى آليــة ناجعــة لمحاربــة الفســاد الــذي تشــكو 

منــه الآن الديمقراطيــة التونســية الناشــئة.

   حرية التعبير
مــن أهــم المكاســب التــي تحققــت بعــد الثــورة هــو ارتفــاع منســوب حريــة التعبيــر وذلــك بفضــل إلغــاء مجلــة الصحافــة التــي كانــت زجريــة فــي معظــم 
فصولهــا وترمــي علــى تقييــد حريــة التعبيــر، واســتبداله بالمرســوم 115 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011. وهــذا المرســوم وفــر الضمانــات الأساســية لحريــة 
الصحافــة والنشــر والطباعــة. وحتــى ينهــي التعــارض بيــن التشــريعين المحلــي والدولــي، أكــد هــذا المرســوم علــى أن »الحــق فــي حريــة التعبيــر 

مضمــون ويمــارس وفــق بنــود العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية«. كمــا تــم أيضــً ضمــان حريــة تــداول المعلومــات.

لــم يعــد المشــكل فــي تونــس يتعلــق بتوفيــر حريــة التعبيــر، ولكــن بتجنيــد كل الأطــراف لحمايــة هــذا الحــق مــن كل ممارســة مــن شــأنها أن تحــد مــن 
هــذه الحريــة، أو أن تنزلــق بهــا نحــو المســاس بحريــات أخــرى أو بحقــوق المواطنيــن. فــي تونــس اليــوم هنــاك أصــوات مختلفــة ومتعارضــة، ويتمثــل 
التحــدي الرئيســي فــي حمايــة هــذه التعدديــة، وتحقيــق التعايــش الســلمي بيــن مكوناتهــا، والتصــدي لــكل مــن يعمــل علــى إســكات المختلفيــن معــه 

تحــت مبــررات كثيــرة، منهــا السياســي والأيديولوجــي والدينــي.

كمــا تســتمر فــي تونــس معــارك تخوضهــا نقابــة الصحافييــن إلــى جانــب »الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري«، وهــي مؤسســة 
دســتورية تعمــل مــن أجــل حمايــة أخلاقيــات المهنــة، والتصــدي للتجــاوزات التــي مــن شــأنها أن تنتهــك حقــوق المواطنيــن وأعراضهــم وخصوصياتهــم 

باســم حريــة التعبيــر.

كمــا أن الصحافييــن يخوضــون أيضــً مواجهــات ضــد التنظيمــات الإرهابيــة التــي تريــد أن تتصــدى بالعنــف باللجــوء علــى الاغتيــال السياســي لمخالفيهــا 
فــي الرؤيــة والاعتقــاد، وهــو مــا مــن شــأنه أن يهــدد حريــة التعبيــر فــي الصميــم.
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إلــى جانــب ذلــك، ورغــم الســقف العالــي لحريــة الإعــلام والصحافــة، إلا أن الإعلامييــن التونســيين وهياكلهــم النقابيــة لا يزالــون يعبــرون عــن مخاوفهــم 
مــن احتمــال حصــول انتكاســة بســبب تعــرض بعــض زملائهــم للمضايقــة، وأحيانــً الاعتــداء عليهــم مــن قبــل الأمنييــن خــلال ممارســتهم لنشــاطهم 
المهنــي، ويرفضــون بشــدة تجريــم الصحفــي وســجنه مــن أجــل التعبيــر عــن آرائــه أو ارتكابــه لخطــأ مهنــي غيــر مقصــود. ويعــود ذلــك إلــى أن بعــض 
الصحافييــن تمــت إحالتهــم علــى القضــاء مــن خــلال اللجــوء إلــى فصــول مــن المجلــة الجزائيــة التــي تتضمــن أحكامــا بالســجن فــي حــالات تتعلــق بالثلب.

وقــد لخــص التقريــر الأخيــر - الــذي أصدرتــه نقابــة الصحافييــن التونســيين الخــاص بتغطيــة نشــاط مكتبهــا التنفيــذي - المشــهد الإعلامــي فــي 
الفقــرة التاليــة »رغــم أنّ النقابــة قــد ركــزّت فــي الســنة الأخيــرة علــى موضــوع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلاّ أنّهــا مازالــت تعتبــر أن موضــوع 
الحريــات الصحفيّــة يبقــى علــى رأس أولوياتهــا مــن خــلال اليقظــة والصرامــة تجــاه كلّ منتهكيهــا، والعمــل علــى تطويــر التشــريعات المتعلقــة بهــا، 
والدعــم القانونــي، والتدريــب علــى الحمايــة القانونيــة والرقميّة.ورغــم تأكيــد النقابــة علــى أنّ الاعتــداء علــى حريّــة الصحافــة فــي الســنة الأخيــرة لــم يعــد 
ممنهجــا، وشــهد انخفاضــا فــي نســقه إلاّ أنّهــا رصــدت وجــود ممارســات تضييقيّــة«. وإذ يعتبــر ذلــك أمــراً متوقعــا نظــراً لاســتمرار هشاشــة المرحلــة 
الانتقاليــة التــي لا تــزال تمــر بهــا الديمقراطيــة الناشــئة فــي تونــس، إلا أن نقابــة الصحافييــن أصــرت علــى أن تصــدر فــي آخــر ســنة 2016 بيانــً مشــتركً مــع 
منظمــات أخــرى للمجتمــع المدنــي أكــدت فيــه علــى أنــه »وإذ تشــدّد علــى أهميــة المكاســب المتحققــة فــي مجــال حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
قانونــً وممارســة بعــد ســتة ســنوات مــن الثــورة التونســيّة، فإنّهــا تحــذّر مــن الانحرافــات الحاصلــة فــي هــذا المجــال فــي المــدّة الأخيــرة والتــي يمكــن أن 

تشــكل أســاس لعــودة آليــات الحكــم الســابق« 5.

    الخلاصة
يمكــن القــول فــي ضــوء مــا تقــدم أن العمــل الجمعياتــي تحســن كثيــراً فــي تونــس، ســواء مــن حيــث البيئــة التشــريعية التــي عرفــت تغييــرات ثوريــة 
خــلال الفتــرة الأولــى مــا بعــد الإطاحــة بحكــم الرئيــس بــن علــي، أو مــن حيــث العلاقــة بيــن الســلطة والمجتمــع المدنــي. لكــن لا يعنــي ذلــك أن طريــق 
الجمعيــات أصبــح مفروشــً بالــورود. إذ لا تــزال توجــد عقبــات ومخــاوف مــن شــأنها أن تعيــق نشــاط المجتمــع المدنــي ويمكــن أن تربــك خطواتــه أو 
تعطــل نمــوه. وفــي مقدمــة هــذه المخاطــر المعركــة التــي يخوضهــا التونســيون ضــد الإرهــاب، وهــي مخاطــر حقيقيــة وأساســية، لكــن التحــدي يكمــن 
حاليــً فــي الحيلولــة دون أن تــدار هــذه المعركــة علــى حســاب الحريــات وحقــوق الإنســان الأساســية، ومــن بينهــا الحــق فــي تأســيس الجمعيــات، واحتــرام 

اســتقلاليتها، وعــدم التدخــل فــي شــؤونها أو التضييــق علــى نشــاطاتها.

فــي خاتمــة هــذا التقريــر تجــدر الإشــارة إلــى أن ملــف الجمعيــات فــي تونــس قــد عــرض علــى البرلمــان حيــث تمــت مناقشــته مــن جوانــب متعــددة، بمــا 
فــي ذلــك المخــاوف التــي عبــر عنهــا نشــطاء المجتمــع المدنــي مــن احتمــال حصــول تراجــع عــن حريــة التنظيــم والتمويــل. وفــي رده علــى تســاؤلات 
النــواب ذكــر وزيــر العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان مهــدي بــن غربيــة، أن الــوزارة »بــادرت بتنظيــم مشــاورات 
لتعديــل المرســوم المتعلــق بالجمعيــات، فــي إتجــاه إيجــاد قانــون يحافــظ علــى النفــس التحــرري للمرســوم ويقلــص مــن التعقيــدات المعطلــة لتكويــن 
الجمعيــات، ويتضمــن فــي المقابــل آليــات رقابــة تزيــد مــن شــفافية الجمعيــات، وخاصــة علــى مســتوى النشــاط والتمويــل«. وأضــاف الوزيــر أن مســألة 
قبــول التمويــل الأجنبــي مــن عدمــه »يجــب أن يكــون موضــوع حــوار وتشــاور .. بصفــة تشــاركية بهــدف دعــم المجتمــع المدنــي الــذي كان لــه دور كبيــر 

فــي الحفــاظ علــى المســار الانتقالــي فــي تونــس«. 6

رغــم هــذه الوعــود التــي قدمتهــا ولا تــزال الحكومــة، إلا أن نشــطاء المجتمــع المدنــي لا يزالــون متخوفيــن مــن احتمــال التفــاف الجهــات الرســمية علــى 
ــأن  المكاســب التشــريعية التــي حصلــت عليهــا الجمعيــات، وهــم يقومــون حاليــا بحملــة واســعة النطــاق لإقنــاع أصحــاب القــرار وبمختلــف الجهــات ب
تونــس اليــوم ليســت فــي حاجــة إلــى قانــون جديــد منظــم للجمعيــات، وأن المرســوم عــدد 88 يعتبــر كافيــً لتحقيــق ذلــك وذلــك بشــهادة المحكمــة 
الإداريــة، كمــا اعتبرتــه الأمــم المتحــدة مــن بيــن أفضــل عشــرين قانــون فــي العالــم منظــم لشــؤون الجمعيــات. وأن المشــكلة لا تكمــن فــي نــص 

القانــون، وإنمــا بســبب ســوء تطبيــق هــذا القانــون مــن قبــل الإدارة ومؤسســاتها.

5 موقــع النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين ، ومــن بيــن المنظمــات الاثنتــا عشــر التــي وقعــت علــى هــذا البيــان الاتحــاد العــام التونســي للشــغل والرابطــة التونســية للدفــاع عــن 

حقــوق الإنســان والمنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة واتحــاد أصحــاب الشــهادات المعطليــن عــن العمــل والشــبكة الأورومتوســطية لحقــوق الإنســان واللجنــة مــن اجــل 

احتــرام الحريــات وحقــوق الإنســان فــي تونــس. وصــدر البيــان بتاريــخ 23 ديســمبر 2016.
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نبــذة مقتضبــة عــن البيئــة التمكينيــة فــي تونــس: فــي ضــوء تكاثــر1  المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، ضمــان الملكيــة الوطنية والشــمول

يمكــن اعتبــار تونــس الحالــة الأكثــر نجاحــً بيــن دول الربيــع العربــي، وبالنســبة إلــى المجتمــع المدنــي أيضــً. فأعضــاء المجتمــع المدنــي 
التونســي هــم مَــن ألفّــوا اللجنــة الرباعيــة للحــوار الوطنــي التــي لعبــت دوراً ناشــطً فــي المرحلــة الانتقاليــة فــي تونــس. حصلــت اللجنــة 

علــى جائــزة نوبــل للســلام بفضــل الــدور الــذي لعبتــه والنجــاح الــذي حققتــه.

وكمــا يبيّــن تحليــل صــلاح الديــن الجورشــي، فــإنّ 
الثــورة كانــت مؤاتيــة  الظــروف المباشــرة بعــد 
تشــريعي  إطــار  بوجــود  المدنــي  للمجتمــع 
ومؤسســي إيجابــي. وقــد أشــار فــي التقريــر إلــى 
مــا يلــي: »أدى المرســوم وإنشــاء وزارة التعــاون 
إلــى نقلــة نوعيــة وتحــوّل جــذري ... فقــد تجــدد 
المجتمــع المدنــي وتضاعــف عــدد منظماتــه فــي 
فتــرة قصيــرة، حيــث وصــل عددهــا إلــى 18.465 
فــي العــام 2016، وأنشــئت معظمهــا فــي الفتــرة 
الممتــدة بيــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2011 وكانــون 

الثانــي/ ينايــر 2012«.

ويعــدّ الظهــور الســريع للعديــد مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي تطــوراً إيجابيــً يعكــس رغبــة 

الشــعوب فــي مشــاركة أكبــر وتعبئــة أكبــر وانخــراط أكبــر ضمــن بيئــة مواتيــة. ومــن شــأن تعزيــز عمــل بعــض المنظمــات ضمــن بيئــة 
مفتوحــة وشــفافة يســودها التعــاون والتنســيق أن يســاهم حتمــً فــي تنميــة المجتمــع التونســي.

إلا أنّ أحــد العناصــر الأساســية فــي هــذا الصــدد يتمثّــل فــي ضمــان الملكيــة الوطنيــة والحفــاظ عليهــا، ويتطلــب ذلــك وجــود هيكليــات 
ــدلاً مــن أن  ــة لتلبيتهــا بصــورة اســتراتيجية؛ ب ــذ الخطــوات الضروري ــة فــي المجتمــع المدنــي يمكنهــا أن تحــدّد احتياجاتهــا وتنفّ فعّال
تضطــر إلــى الخضــوع لوجهــات نظــر الجهــات المانحــة واتبــاع أولوياتهــا. وفــي حيــن أنّ قــدرة المجتمــع المدنــي وخبرتــه وقوّتــه أساســية 
فــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن تلتــزم الجهــات المانحــة فــي المقــام الأول بمبــادئ فعاليــة التنميــة. ويُعــد ذلــك مهمــً بشــكل خــاص، لأنــه 
وكمــا هــي الحــال فــي تونــس، أدّى ارتفــاع عــدد المنظمــات والتطــورات الإيجابيــة إلــى زيــادة اهتمــام الجهــات المانحــة بالبلاد وتوافــر المزيد 
مــن الأمــوال للمجتمــع المدنــي. علــى ســبيل المثــال، زاد الاتحــاد الأوروبــي، بوصفــه شــريكً هامــً، دعمــه للمجتمــع المدنــي التونســي 

بشــكل جوهــري، بيــن عامَــيْ 2011 و2016؛ وقــد بلغــت المســاعدات المقدّمــة مــن الاتحــاد الأوروبــي لتونــس 2 مليــار يــورو2 .

ويُســهم توافــر التمويــل المحلــي و/أو الأجنبــي فــي تأميــن بيئــة تمكينيــة للمجتمــع المدنــي، ولكــن ضمــان وجــود شــراكة متكافئــة 
بيــن الجهــات المانحــة ومجموعــات المجتمــع المدنــي المحلية/الوطنيــة وتعزيــز الملكيــة الوطنيــة أمــر أساســي لتحقيــق نتائــج إنمائيــة 
مــن خــلال هــذه المســاعدات. عــلاوةً علــى ذلــك، ينبغــي للجهــات المانحــة والجهــة المتلقيــة أن تبنــي شــراكةً تقــوم علــى التفاهــم بيــن 

الشــركاء المتكافئيــن، مــع تشــارك المســؤولية والمســاءلة المتبادلــة لضمــان الشــفافية.

وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي النظــر فــي البيئــة التمكينيــة علــى نحــو شــامل: ينبغــي دعــم الإطــار القانونــي والمؤسســاتي مــن خــلال 
التنســيق والتعــاون بيــن مجموعــات المجتمــع المدنــي، مــع التقيــد التــام بمبــادئ فعاليــة التنميــة مــن قِبــل أصحــاب المصلحــة، ولا ســيما 

الجهــات المانحــة.

ــمّ تصميمــه وتحقيقــه وتنفيــذه مــع إشــراك  ــه لا ينجــح إلا إذا ت ــة ولكنّ ــً« للغاي ــز حقــوق الإنســان »جذاب يبــدو دعــم الديمقراطيــة وتعزي
الجهــات الفاعلــة المحليــة بفعاليــة. وتبقــى المشــاريع والبرامــج التــي تدعــم جــدول أعمــال الجهــات المانحــة واهتماماتهــا خاصــة 

وســطحيةً.

http://www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf 1

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_en  2
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البيئة التمكينية للمجتمع المدني في سوريا

     مقدمة
إن إنفجــار الحــراك المجتمعــي الــذي انطلــق فــي ســوريا منــذ آذار 2011، والمنــادي بالحريــات العامــة بالدرجــة الأولــى، هــو تعبيــر عــن وصــول المجتمــع 
إلــى مراحــل غيــر مقبولــة مــن التنميــة بجوانبهــا المؤسســاتية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويمثــل تناقضــً حــاداً بيــن المؤسســات القائمــة وتطلعــات 
المجتمــع وإرادتــه. وكشــف الحــراك عــن إمكانيــات خلاقــة للمجتمــع المدنــي التــي عبــرت عــن القــوة الكامنــة المجتمعيــة فــي مواجهــة الاســتبداد، وخلــق 

مناخــً إيجابيــً ســمح بتشــكل آلاف المبــادرات والنشــاطات المدنيــة وخــلال فتــرة قياســية.

إلا أن قــوى التســلط، المتمثلــة فــي الاســتبداد السياســي والعصبيــات والتطــرف ورأســمالية المحاســيب، المحليــة والخارجيــة، لعبــت دوراً حاســمً 
ــات  ــة واقتصادي ــي، واســتغلال العنــف الدامــي والاســتثمار فــي تســييس الهوي ــات وخنــق مســاحات المجتمــع المدن فــي عســكرة النــزاع وقمــع الحري
الحــرب )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2016(. إذ حرضــت قــوى التســلط ســائر العصبيــات، وعمقــت الاســتقطاب المجتمعــي، مــن خــلال اســتخدام 
العنــف ووســائل الهيمنــة الناعمــة، برعايــة مباشــرة مــن قــوى الهيمنــة العالميــة التــي وفــرت لهــا الحمايــة والدعــم السياســي والعســكري والمالــي 
قــت علــى القــوى المدنيــة الســاعية لوقــف العنــف وتجنــب اســتمرار الكارثــة الســورية. ممــا وســم النــزاع فــي  والإعلامــي لاســتمرار النــزاع المســلح، وضيَّ
ســوريا بالانتهــاكات الواســعة لحقــوق الإنســان مــن قتــل وتعذيــب ونهــب واخضــاع وترهيــب وتهجيــر قســري، والــذي ترافــق مــع تدميــر المــدن وحصــار 

التجمعــات الســكانية مــع غيــاب كامــل »للحــق فــي الحمايــة«.

لقــد أثبــت النــزاع فــي ســوريا فشــل النظــام العالمــي، بــكل مــا لديــه مــن وســائل ضغــط سياســية ومدنيــة، ومنظمــات وهيئــات، فــي الحفــاظ علــى 
حمايــة حــق النــاس فــي الحيــاة والكرامــة والاســتقرار. واقتصــر دور العديــد مــن المنظمــات والهيئــات الدوليــة علــى تقديــم المســاعدات الإنســانية 
التــي غــاب عنهــا فــي الكثيــر مــن الحــالات الفعاليــة والحياديــة. وســاهم اســتمرار النــزاع لســنوات طويلــة فــي تدميــر البنيــة الاجتماعيــة والمؤسســاتية، 
وفــي تدهــور رأس المــال الاجتماعــي والبشــري والوصــول إلــى مســتويات خطيــرة مــن القهــر والفقــر والظلــم والحرمــان، وأدى كذلــك إلــى فقــدان الأمــن 

والحمايــة الاجتماعيــة وإلــى إمكانيــة الحيــاة فــي معظــم المــدن والمناطــق الســورية.

أظهــرت العديــد مــن الدراســات والتقاريــر الحجــم الكارثــي للأزمــة وبينــت الأرقــام والبيانــات حالــة التشــظي الــذي وصــل إليهــا المجتمــع الســوري، حيــث 
اضطــر مــا يقــارب 45٪ مــن الســكان إلــى مغــادرة ســكنهم. وزاد عــدد النازحيــن داخليــً عــن 6 مليــون نســمة، بينمــا بلــغ عــدد اللاجئيــن والمهاجريــن 
أكثــر مــن 4 ملاييــن لغايــة عــام 2015. كمــا أدى اســتمرار النــزاع المســلح والركــود الاقتصــادي والدمــار إلــى معــدلات فقــر مرتفعــة بنحــو 85٪ مــن عــدد 
الســكان، 69٪ يعيشــون فــي فقــر شــديد و35٪ فــي فقــر مدقــع. وتعتبــر الخســائر البشــرية نتيجــة النــزاع المســلح هــي الأكثــر كارثيــة حيــث انخفــض 
العمــر المتوقــع عنــد الــولادة مــن حوالــي 71 ســنة 2010 إلــى 55 ســنة عــام 2015 كمــا وصلــت نســبة القتلــى والجرحــى نتيجــة الأزمــة إلــى 11.5٪ مــن إجمالــي 

الســكان فــي نهايــة 2015. )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2016(

تقــدم الورقــة مقاربــة إجرائيــة لمفهــوم المجتمــع المدنــي وتســتعرض تاريــخ المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ســوريا بشــكل مختصــر، ومــن ثــم توصــف 
المحــاور الرئيســية للبيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي والتــي تتضمــن حريــة التجمــع والتظاهــر والتعبيــر والنفــاذ إلــى المعلومــات وعلاقــة المجتمــع 

المدنــي بالدولــة وآليــات التمويــل مــع التركيــز علــى دور النــزاع المســلح فــي تشــويه البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي.

     مفهوم المجتمع المدني
مــن الناحيــة المفاهيميــة، هنــاك فــرق فــي حالــة المجتمــع الســوري بيــن المجتمــع الأهلــي والمجتمــع المدنــي، لا يلحظــه المصطلــح الإنكليــزي لأنــه يوحــد 
بينهمــا، إذ أن المجتمــع الأهلــي قائــم علــى الروابــط والتنظيمــات الإرثيــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد عنــد الميــلاد لاعتبــارات مســبقة دون أن يكــون لــه 
فــي هــذا الانتمــاء المبكــر أو المعطــى أي هامــش مــن حريــة الاختيــار. فــي حيــن يعــرّف ســعد الديــن إبراهيــم المجتمــع المدنــي بأنــه »مجمــل التنظيمــات 
الاجتماعيــة الطوعيــة، وغيــر الإرثيــة وغيــر الحكوميــة، التــي ترعــى الفــرد وتعظــم مــن قدراتــه علــى المشــاركة المجزيــة فــي الحيــاة العامــة«. وهــذا مــا 
ــى أشــكال التضامــن الاجتماعــي  ــذي يشــير إل ــي ال ــى هيغــل بيــن المجتمــع المدن ــم الاجتمــاع الألمانــي »تونيــس« عندمــا يميــز اســتناداً إل يؤكــده عال
الطوعيــة الحديثــة والمبنيــة علــى الانتمــاء الحــر والمصلحــة، وبيــن المجتمــع الأهلــي القائــم علــى أشــكال التضامــن الاجتماعيــة الموروثــة )أبــو حــلاوة، 
2013(. وفــي هــذا الســياق يمكــن أن نعــرف المجتمــع المدنــي إجرائيــً بأنــه مجــال أو فضــاء عــام مشــترك بيــن الأفــراد والجماعــات، تشــغل التنظيمــات 
ــة والســوق، وتنشــأ هــذه التنظيمــات الطوعيــة لتحقيــق مصالــح  الاجتماعيــة الطوعيــة والمســتقلة حيــزاً واســعً منــه، وتتوســط بيــن الأســرة والدول

أعضائهــا وخدمــة الصالــح العــام، وتلتــزم فــي وجودهــا ونشــاطها بقيــم ومعاييــر الاحتــرام والتراضــي والتســامح والمشــاركة )الجباعــي، 2016(.
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     لمحة تاريخية
ــة القــرن التاســع عشــر مــع قــرب انتهــاء الحقبــة العثمانيــة التــي كانــت تمنــع  ظهــرت ملامــح المجتمــع المدنــي والأهلــي الســوري المعاصــر فــي نهاي
كافــة أشــكال العمــل الأهلــي والمدنــي المنظــم. وغلــب علــى تنظيمــات المجتمــع الأهلــي الطابــع الدينــي الخيــري مثــل جمعيــة المقاصــد الخيريــة التــي 
تأســت فــي بيــروت 1868 وتواجــد لهــا العديــد مــن الفــروع فــي المــدن الســورية وجمعيــة ســانت فاتيــكان باولــو التــي تأسســت فــي دمشــق عــام 1863. 
كمــا تأسســت فــي القــرن العشــرين العديــد مــن الجمعيــات التــي حافظــت علــى طابعهــا الدينــي الخيــري واهتمــت بتعليــم الأطفــال ودعــم وإيــواء 
الفقــراء مثــل الجمعيــة الأرثوذوكســية ســانت جــورج 1912 وغيرهــا )روز دي اليفيــرا وتســنتل، 2012(. بينمــا تأســس بعــض الجمعيــات والنــوادي ذات الطابــع 
المدنــي مثــل النــادي العربــي فــي دمشــق 1918، ثــم بــرز دور النقابــات العماليــة فــي الحيــاة السياســية والنضاليــة ضــد الاســتعمار الفرنســي حيــث لعبــت 
المؤسســات السياســية دوراً فــي تنظيــم هــذه النقابــات مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا مــن جهــة والأهــداف الوطنيــة فــي الاســتقلال والتحــرر مــن جهــة 
أخــرى )شــاد، 2005، جــوردان، 1971(. وتميــز العمــل المدنــي بتنوعــه وتنظيمــه العالــي بــدءاً مــن تحديــد غايــات العمــل المدنــي التــي ركــزت علــى المطالــب 
العماليــة فــي رفــع الأجــور وتحســين ظــروف العمــال والعمــل مــن خــلال العمــل الســلمي المنظــم كالتظاهــر والاضــراب وصــولاً إلــى تحقيــق قفــزات نوعيــة 
فــي مجــال قانــون العمــل وتحقيــق مطالــب العمــال )خــوري، 1987(. وبالتزامــن مــع ذلــك نضــج المجتمــع المدنــي وازداد عــدد الجمعيــات وتنوعــت مثــل 
نقطــة حليــب 1922 وجمعيــة لاونــدوس الخيريــة 1924 والجمعيــات الســورية النســيجية والتمــدن الإســلامي 1932 والمســتوصف الخيريــة 1946 )روز دي 
اليفيــرا وتســنتل، 2012(. ازدهــرت الجمعيــات فــي فتــرة الخمســينات حيــث ازداد عددهــا بيــن عامــي 1952 و1954 مــن 73 إلــى 203 ولكــن ظــل الطابــع 

الديني/الخيــري مســيطراً عليهــا.

ومنــذ عــام 1958، حكــم القانــون رقــم 93 وتعديلاتــه تأســيس المنظمــات والجمعيــات غيــر الحكوميــة فــي ســوريا والــذي رســخ دور الســلطة فــي التحكــم 
ــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ومــن خلفهــا القــوى الأمنيــة مســؤولية إدارة قطــاع  وتوجيــه الأنشــطة المدنيــة للمجتمــع. فقــد أعطــى القانــون ل

العمــل غيــر الحكومــي بمــا فــي ذلــك إشــهار الجمعيــات والرقابــة علــى أنشــطتها والقــدرة علــى حلهــا.

وعمــل النظــام السياســي منــذ اســتلام حــزب البعــث للســلطة عــام 1963 علــى الســيطرة علــى المجتمــع المدنــي، حيــث لــم يكــن مرحبــً بــأي نشــاط 
مدنــي خــارج ســيطرة الدولــة فــي ظــل حكــم الحــزب القائــد للدولــة والمجتمــع. وبالتالــي أوجــدت الدولــة بديــلًا حكوميــً عــن المجتمــع المدنــي مــن خــلال 
منظمــات شــعبية شــبه رســمية تتبنــى عقيــدة وأهــداف الحــزب الحاكــم تناولــت كافــة قطاعــات الحيــاة المدنيــة مــن عمــال وفلاحيــن وتجــار وصناعييــن 
وطلبــة وعلمييــن. وفــي هــذا الإطــار صــدر المرســوم التشــريعي رقــم 250 لعــام 1969 لتنظيــم عمــل الجمعيــات التعاونيــة الحرفيــة، والقانــون 21 لعــام 
1974 لتنظيــم عمــل الجمعيــات التعاونيــة الفلاحيــة. كمــا ازداد حضــور بعــض الجمعيــات الخيريــة والدينيــة المواليــة للســلطة وشــهد نهوضــً لحــركات 
جديــدة تدخلــت فــي الحيــاة المدنيــة مثــل مؤسســة آيــة النــور وحركــة النســاء القبيســيات )هينبــوش، 2008(. أدى ذلــك إلــى تراجــع النشــاط المدنــي 
واقتصــر علــى عــدد قليــل مــن الجمعيــات أو النــوادي والصالونــات الثقافيــة غيــر المرخصــة والمعرضــة للمســاءلة والتهديــد. فقــد تقلــص دور المجتمــع 
المدنــي إلــى حــد كبيــر نتيجــة الاســتبداد السياســي وتغــول الأجهــزة الأمنيــة وغيــاب ســلطة القانــون. وقــد تدهــور وضــع المجتمــع المدنــي بشــكل حــاد 
فــي الثمانينــات التــي شــهدت صراعــً مســلحً علــى الســلطة وتماديــً فــي انتهــاكات الحقــوق والحريــات العامــة. ولــم يترافــق الانفتــاح الاقتصــادي الجزئــي 
ــات المســجلة تقلــص ههــذه المســاحة، حيــث  ــي، وتبيــن أعــداد الجمعي ــات ومســاحات المجتمــع المدن فــي التســعينات مــع توســيع هوامــش الحري
تراجعــت هــذه الأعــداد مــن 596 عــام 1962 )حيــث كان عــدد الســكان 4.9 مليــون نســمة( إلــى 513 عــام  2000 )حيــث كان عــدد الســكان 16.4 مليــون نســمة(.

ــر والتحديــث والانفتــاح، شــهد حقــل الجمعيــات غيــر الحكوميــة تغيــرات عديــدة هامــة، مثــل  ــة الألفيــة الجديــدة، التــي رفعــت شــعار التطوي فــي بداي
ــد عــدد المنظمــات المســجلة فــي وزارة  ــرا وتســنتل، 2012(. وتزاي ــاد الاهتمــام بمجــالات التنميــة والتعليــم وتنميــة القــدرات والبيئــة )روز دي اليفي ازدي
الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ليصــل إلــى 1074 جمعيــة بمــا فيهــا الفــروع المشــهرة عــام 2010 والتــي تركــزت فــي البــر والخدمــات الاجتماعيــة )٪57( 
)بــاروت، 2011(. وظهــر نمــط جديــد مــن الجمعيــات التــي كانــت تتبــع لشــخصيات نافــذة مثــل الأمانــة الســورية للتنميــة التــي اســتحوذت علــى مســاحة 

كبيــرة مــن العمــل المدنــي فــي المجــالات التنمويــة.

وشــهدت الألفيــة الجديــدة توســعً فــي مســاحة المجتمــع المدنــي فــي مجــال الحريــات العامــة والمشــاركة السياســية بمــا فــي ذلــك توســيع هامــش 
ل هيئــات وتجمعــات، مثــل لجــان إحيــاء المجتمــع  الصحافــة ونشــوء منتديــات عامــة )غيــر مرخصــة( والتــي شــكلت مــا ســمي بـــ »ربيــع دمشــق« وتشــكَّ
المدنــي، تنــادي بالحريــات والتغييــر الديمقراطــي وتناهــض الاســتبداد والفســاد وتطالــب برفــع حالــة الطــوارئ وإطــلاق ســجناء الــرأي والضميــر وإصــلاح 
القضــاء. إلا أن هــذا »الإصــلاح« توقــف ســريعً فــي عــام 2002 حيــث تــم إغــلاق المنتديــات العامــة وتوســعت اعتقــالات الــرأي والضميــر، وتوســع دور الأجهــزة 
الأمنيــة مــن جديــد فــي تعزيــز الاســتبداد والهيمنــة علــى الفضــاء العــام مــن خــارج ســلطة القانــون )الســيد، 2006(. وفــي نفــس الفتــرة ازداد التركيــز 
علــى الاصــلاح التنمــوي والاقتصــادي وصــولاً إلــى إعــداد الخطــة الخمســية العاشــرة )2006-2010(، كمــا تــم عقــد جلســات مراجعــة للقانــون 93 وتعليماتــه 
التنفيذيــة الناظمــة لعمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن حيــث الإشــهار والأنشــطة والشــراكات والتمويــل ممــا يخفــف مــن تدخــل الســلطة بالعمــل 
المدنــي. إلا أن الســلطة السياســية أوقفــت الاصلاحــات المؤسســية الرئيســية المتعلقــة بالمشــاركة والمســاءلة والعدالــة الاجتماعيــة، وتركــز التنفيــذ 
فــي الاصلاحــات النيوليبراليــة التــي عــززت نخبــة جديــدة مــن رأســمالية المحاســيب، وشــكل جديــد لغنائميــة الدولــة، وانعكــس ذلــك أداء ضعيفــً حتــى 
علــى المســتوى الاقتصــادي واتســاعً للفجــوة بيــن توقعــات النــاس وأداء نظــام الحكــم فيمــا يصطلــح عليــه بـ«الاختنــاق المؤسســاتي« )المركــز الســوري 

لبحــوث السياســات، 2013(.
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     من الحراك إلى النزاع المسلح
لقــد أســهم الربيــع العربــي انطلاقــً مــن تونــس فــي تعظيــم الأمــل فــي إمكانيــة تحقيــق التغييــر فــي البنــى المؤسســية الرســمية وغيــر الرســمية، 
حيــث عبــر المجتمــع عــن طاقــة كامنــة تكامليــة كبيــرة ووعــي بأهميــة إطــلاق الحريــات العامــة، والمشــاركة الحقيقــة للقــوى المجتمعيــة، متجــاوزاً أدوات 

الهيمنــة السياســية والاجتماعيــة، ومغيــراً دور المجتمــع المدنــي ومجــالات اهتمامــه.

لقــد نشــأ فــي ســوريا عــام 2011 الكثيــر مــن التنظيمــات غيــر الحكوميــة بمــا يســمى تنظيمــات المجتمــع المدنــي وكان غالــب هــذه التنظيمــات غيــر 
مســجلة، تعمــل بــدون غطــاء قانونــي، لكنهــا ســجلت حضــوراً واســعً فــي الحــراك المجتمعــي الســلمي مســتفيدة مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
حيــث طرحــت رؤيتهــا وأهدافهــا واهتمــت بالدرجــة الأولــى بدعــم الحــراك المدنــي الســلمي فــي إطــار مدنــي ديمقراطــي. كمــا تشــكلت العديــد مــن 
التنســيقيات المحليــة مــع بدايــة الحــراك وتركــز نشــاط هــذه التنظيمــات علــى دعــم وتنســيق المظاهــرات المتمــردة علــى الحكــم ومناصــرة أهــداف 
الحــراك فــي الداخــل والخــارج، وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان ونشــرها إضافــة إلــى تقديــم الاســعافات الأوليــة للجرحــى ولــذوي الضحايــا والمعتقليــن 
نتيجــة اســتخدام الســلطة السياســية للقــوة الســافرة فــي مواجهــة الحــراك. وتفجــرت طاقــات ابداعيــة هائلــة فــي عامــي 2011-2012 مــن ناحيــة تطويــر 
دور المجتمــع المدنــي فــي ابتــكار بدائــل لمواجهــة الاســتبداد وتنســيق الجهــود لحمايــة المواطنيــن ووضــع ملامــح أوليــة للمســتقبل بالإضافــة إلــى 
الإنتــاج الثقافــي الكبيــر المرتبــط بالحــراك عبــر الصحافــة وخاصــة الالكترونيــة. لكــن مواجهــة الحــراك بالعنــف قــاد إلــى تشــظي البيئــة المناســبة للعمــل 
المدنــي، حيــث بــدأت دعــوات لمواجهــة العنــف بالعنــف والتحــول باتجــاه عســكرة الحــراك، فــي ظــل عجــز المجتمــع الدولــي عــن تأميــن الحــق فــي الحمايــة 
للمدنييــن. كمــا اســتثمرت بعــض القــوى المحليــة والخارجيــة حالــة الغضــب المجتمعــي فــي نشــر ثقافــة الكراهيــة وتســييس الهويــة، التــي تســاعد 
علــى إعطــاء زخــم للعمــل العســكري. لقــد شــكل هــذا التحــول انعطافــً خطيــراً للحــراك المجتمعــي، الــذي يفتــرض أن يقــوم علــى حشــد كافــة القــوى 

المجتمعيــة فــي وجــه الظلــم، وانحــرف المســار باتجاهــات بعيــدة عــن رســائل الحــراك الأولــى.

ــد مــن هــذه التنظيمــات المدنيــة التــي نشــأت فــي ظــل الحــراك اســتمر فــي العمــل فــي كافــة المجــالات التعليميــة والطبيــة والخدميــة  إلا أن العدي
وتقديــم المســاعدات للعائــلات المنكوبــة، وخاصــة فــي المناطــق التــي تعرضــت إلــى هجمــات عســكرية وتدميــر كبيــر للبنيــة التحتيــة والأبنيــة 
الســكنية والخدميــة أو المناطــق المحاصــرة والخارجــة عــن ســيطرة النظــام. كمــا تــم إنشــاء مئــات المجالــس المحليــة وآلاف الجمعيــات لتنظيــم الحيــاة 
فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام، ممــا وســع دور التنظيمــات المدنيــة بشــكل كبيــر، مــن العمــل الإغاثــي إلــى التنمــوي بالإضافــة إلــى إدارة متكاملــة 

لبعــض المناطــق، الأمــر الــذي ترافــق مــع تحديــات كبــرى، حيــث تفتقــر هــذه التنظيمــات المدنيــة إلــى الكفــاءات والخبــرة والتمويــل.

لقــد كان للنــزاع المســلح دوراً حاســمً فــي اجهــاض التغييــر المجتمعــي المنشــود وســاهم فــي تغــول التنظيمــات مــا قبــل دولاتيــة، حيــث تعــززت 
دعــوات التعصــب والتطــرف، وتــم تغذيــة هــذه العلاقــات والدعــوات مــن قبــل كافــة أطــراف القتــال، فهــي وســيلة هامــة لحشــد التأييــد وإلغــاء الآخــر، 
وتدفــق التمويــل والســلاح لأطــراف النــزاع، مــع خطــاب الكراهيــة الــذي خلــق مناخــً مناســبً لحــركات متطرفــة إقصائيــة جعلــت المجتمــع المدنــي محاصــراً 

مــن قبــل الطغيــان السياســي وقــوى التطــرف المختلفــة.

ــي قمــع الفضــاء العــام فــي مناطــق ســيطرته، لكنــه ســمح  بتأســيس جمعيــات مدنيــة لدعــم  ــي ف ــام السياس ــتمر النظ ــرب اس ــل الح ــي ظ وف
ــة، لكــن دون  ــا القتــال المدنييــن والعســكريين تحــت إشــراف الدول النازحيــن وتقديــم الخدمــات التعليميــة وبعــض الحاجــات الأساســية ودعــم ضحاي
فتــح أي مســاحة لــدور دفاعــي أو مناصــرة أو تنمــوي أو ثقافــي إلا بمــا يخــدم موقفــه فــي القتــال، مســتفيداً مــن الدعــم الإقليمــي والدولــي علــى 
كافــة المســتويات. وفــي هــذا الســياق، وافقــت اللجنــة الدســتورية فــي مجلــس الشــعب فــي آب 2015 علــى مشــروع قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــون علــى كيفيــة ضبــط عمــل وآليــة  ــون. وركــز مشــروع القان ــم يتــم بعــد إصــداره بقان ــه ل ــون 93 لعــام 1958، إلا أن ــذي يُفتــرض أن يحــل مــكان القان ال
تمويــل المنظمــات العاملــة فــي مناطــق ســيطرة الدولــة وعلــى دور هــذه المنظمــات فــي العمــل الإغاثــي والتطوعــي بشــكل أساســي، كمــا حافــظ 
مشــروع القانــون علــى الــدور التدخلــي والرقابــي للســلطة مــن خــلال إنشــاء »الهيئــة الوطنيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة« والتــي ترتبــط بوزيــر الشــؤون 

الاجتماعيــة والعمــل وتشــرف علــى عمــل وتمويــل وإنشــاء وحــل المنظمــات.

ســاهم تشــتت الســوريين القســري خــارج بلادهــم فــي تشــكل »مجتمعــات« مدنيــة ســورية تســعى لمســاعدة اللاجئيــن والمهاجريــن فــي ظــروف 
ــات تمثــل تطلعاتهــم  ــة بنائهــم لمؤسســات أو جمعي ــان بحــق اللاجئيــن، وصعوب ــة فــي ظــل التعامــل المجحــف فــي معظــم الأحي حياتهــم الصعب
وامكانياتهــم حيــث تخشــى معظــم الــدول المضيفــة تحولهــم لقــوى ضاغطــة. لكــن هــذه الورقــة تركــز علــى البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي 

داخــل ســوريا حيــث تتطلــب دراســة البيئــة التمكينــة للســوريين فــي الخــارج لدراســات معمقــة.
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     البيئة التمكينية للمجتمع المدني
لقــد اعتمــد التقريــر فــي تحليــل البيئــة التمكينيــة علــى البحــث المكتبــي للدراســات والأبحــاث والمقــالات التــي تناولــت المجتمــع المدنــي 
فــي ســوريا، مــن خــلال البحــث فــي البنيــة السياســية والقانونيــة والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة والماليــة المؤثــرة فــي تشــكل 
المجتمــع المدنــي وآليــات عملــه وقدرتــه علــى ممارســة نشــاطاته بفعاليــة. وتطــرق التقريــر مــن خــلال محــاور النقــاش إلــى كافــة المناطــق 
ــة. ومــع اختــلاف  ــة الكردي ــة ووحــدات الحماي ــل المتطرف ــك مناطــق ســيطرة النظــام والمعارضــة المســلحة والفصائ الســورية، بمــا فــي ذل
مســتوى التنظيــم المؤسســي والقانونــي، تتفــق ممارســات جميــع القــوى المتحاربــة علــى إخضــاع منظمــات المجتمــع المدنــي والســيطرة 
عليهــا واســتخدامها خدمــة لأهدافهــا الســلطوية. وتتــراوح هــذه الممارســات مــن إلغــاء كامــل لهــذه المنظمــات، كمــا هــو الحــال مــع 
داعــش، أو تفعيــل بعضهــا شــكليً وإعطــاء بعضهــا الآخــر مســاحة للعمــل الإنســاني، ولكــن بإشــراف كامــل مــن قبــل الســلطة كمــا هــو 
الأمــر فــي مناطــق ســيطرة النظــام. وســيتم فــي مرحلــة مقبلــة القيــام ببحــث ميدانــي بمســاهمة خبــراء وناشــطين فــي المجــال المدنــي 
لتشــخيص معمــق  لبيئــة المجتمــع المدنــي مــع أخــذ التفــاوت الكبيــر بيــن المناطــق فــي داخــل ســوريا وذلــك حســب القــوة المســيطرة 

وشــدة المعــارك المســلحة وتوفــر الخدمــات والتمويــل.

1- حرية التجمع
تمنــح المــادة 44 مــن الدســتور الســوري وتعديلاتــه المواطنيــن الحــق فــي التجمــع بحريــة مــن دون التعــرض للمســاءلة، كمــا أكــدت المــادة 20 مــن الاعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1948 علــى حــق الانتســاب إلــى جمعيــات أو جماعــات ســلمية، والمــادة 21 
فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة علــى حــق التجمــع الســلمي لكافــة المواطنيــن، ولا يجــوز وضــع أي قيــد علــى هــذا الحــق. 
كمــا أكــدت المــادة 28 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان حــق المواطــن بالاجتمــاع والتجمــع بمــا لا يخالــف القوانيــن، وقــد صادقــت ســوريا علــى هــذه 
المواثيــق الدوليــة. لكــن الواقــع الــذي بــرز جليــً بعــد انطــلاق الحــراك فــي 2011 هــو الطبيعــة الاســتبدادية للنظــام السياســي، حيــث منــع المواطنــون 
مــن التجمــع الســلمي تحــت ذريعــة الإخــلال بالنظــام، وتــم اســتخدام العنــف والقمــع الممنهــج لــكل محــاولات التجمــع، وتعــرض عــدد مــن المجتمعيــن 
للاعتقــال التعســفي غيــر القانونــي فــي كثيــر مــن المناســبات وتــم تغييــب بعضهــم بشــكل قســري. ومــع تفاقــم النــزاع المســلح، أصبــح العديــد مــن 
القــوى المعارضــة المســلحة تمــارس ســلوكً مشــابهً للنظــام فــي وجــه التجمعــات المدنيــة. حتــى التجمــع فــي الأماكــن الخاصــة كالبيــوت علــى ســبيل 
المثــال لــم يكــن يمــر مــن دون التعــرض لخطــر الاعتقــال أو الخطــف )درويــش وآخــرون، 2016(. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الهاجــس الأمنــي والخــوف وعــدم 
الشــعور بالأمــان وانخفــاض مســتويات الثقــة بيــن الأفــراد والجماعــات هــي مــن العوامــل المهمــة التــي أثــرت علــى إمكانيــة التجمــع فــي الأماكــن الخاضعــة 

لســيطرة النظــام أو فــي المناطــق الخاضعــة للمعارضــة المســلحة أو القــوات الكرديــة.

ــة اختفــاء قســري حتــى آب 2015 فــي أنحــاء ســوريا. إضافــة إلــى ذلــك، تعــرض العشــرات مــن  وقــد وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 85000 حال
نشــطاء المجتمــع المدنــي والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان للاعتقــال التعســفي وبعضهــم خضــع للمحاكمــة العســكرية أو لمحكمــة الإرهــاب، علــى 

الرغــم مــن العفــو العــام الــذي صــدر فــي حزيــران 2015 )درويــش وآخــرون، 2016(.

مــن جهــة أخــرى، وثقــت العديــد مــن التقاريــر انتهــاكات ممنهجــة لحقــوق الانســان ارتكبتهــا الجماعــات المتشــددة، بمــا فــي ذلــك الاســتهداف المتعمــد 
وحــالات اختطــاف لنشــطاء ومدنييــن فــي كافــة المناطــق الخاضعــة لهــا، وكذلــك الأمــر فــي المناطــق الكرديــة الخاضعــة لســيطرة قــوات الحمايــة 
الكرديــة )هيومــان رايتــس ووتــش، 2016(، الأمــر الــذي قيــد عمــل العديــد مــن النشــطاء عــن العمــل المدنــي أو اضطــر الكثيريــن للعمــل بشــكل ســري 

كمــا فــي حالــة النشــطاء العامليــن فــي مجموعــة »الرقــة تذبــح بصمــت«.
كمــا أظهــر تقريــر »اختــلال رأس المــال الاجتماعــي« تراجعــً كبيــر فــي مســتويات الثقــة والشــعور بالأمــان، إضافــة إلــى انتشــار الظواهــر الســلبية كالقتــل 
والخطــف والاعتقــال أثنــاء الأزمــة الســورية الراهنــة الأمــر الــذي أثــر ســلبً علــى العمــل الجماعــي والتعــاون بيــن الأفــراد والثقــة التــي تلعــب دوراً حاســمً 

فــي رغبــة الأفــراد بالتجمــع )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2017(.

2- حرية التظاهر
أكــدت المــادة 44 مــن الدســتور الســوري وتعديلاتــه علــى حــق المواطنيــن بالتظاهــر الســلمي العــام بمــا يتفــق مــع القوانيــن والآداب العامــة 
المتعــارف عليهــا. وكذلــك أكــدت المــادة 21 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى حــق المواطنيــن بالتظاهــر 
الســلمي العــام، وأصــدرت الحكومــة قانــون التظاهــر الســلمي فــي المرســوم التشــريعي رقــم 54 لعــام 2011 علــى إثــر انطــلاق الحــراك، وقــد 
عرفــت المــادة الأولــى الفقــرة ب- المظاهــرة بأنهــا »تجمــع عــدد مــن الأشــخاص أو ســيرهم بطريقــة ســلمية فــي مــكان أو طريــق عــام أو 
بالقــرب منهمــا بقصــد التعبيــر عــن رأي أو الإعــلان عــن مطلــب أو الاحتجــاج علــى أمــر أو التأكيــد علــى تنفيــذ مطالــب معينــة«. وضمنــت 
المــادة الثالثــة مــن المرســوم حــق »المواطنيــن والأحــزاب السياســية والمنظمــات الشــعبية والنقابــات المهنيــة ومنظمــات المجتمــع الأهلــي المرخصــة 
أصــولاً تنظيــم المظاهــرات بمــا يتفــق مــع مبــادئ الدســتور وأحــكام القوانيــن النافــذة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وبمــا لا يــؤدي إلــى عرقلــة ســير 

المرافــق العامــة بانتظــام واضطــراد«.

ويحــق للدولــة أن تنهــي المظاهــرة عنــد مخالفتهــا شــروط التظاهــر، مثــل وقــوع حــالات الشــغب أو الخــروج عــن مجــال التصريــح، حيــث يجــب أن يكــون 
ــخ ووقــت ومــكان  ــة التفاصيــل المتعلقــة بتاري ــب بالعــدل، يتضمــن كاف ــً مــن الكات ــً مصدق ــة تقــدم طلب ــة منظمــة وجهــة داعي ــكل مظاهــرة لجن ل
التجمــع والانطــلاق ومســار المظاهــرة وأهدافهــا والشــعارات والهتافــات التــي ســترفع فيهــا. ويحــق لــوزارة الداخليــة المعنيــة بإعطــاء الترخيــص تعديــل 
أي تفصيــل بالتنســيق مــع لجنــة التظاهــر بذريعــة الحفــاظ علــى أمــن وســلامة المواطنيــن والمتظاهريــن. يتــم قبــول أو رفــض المظاهــرة خــلال أســبوع 

مــع التعليــل ويعتبــر عــدم الــرد بعــد أســبوع موافقــة ضمنيــة.
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مــن تاريــخ صــدور القانــون حتــى اللحظــة، لــم يســجل خــروج مظاهــرة قانونيــة، وتــم رفــض العديــد مــن طلبــات التظاهــر بحجــة الحفــاظ علــى الأمــن. وبنــاء 
علــى هــذا القانــون، اعتبــر كل مــن خــرج بعــد هــذا التاريــخ مخالفــً للقانــون. وتعــرض الكثيــر مــن المتظاهريــن لأعمــال العنــف والاعتقــال وإطــلاق الرصاص 

الحــي، ممــا أدى إلــى تســجيل اعــداد كبيــرة مــن الوفيــات خــلال المظاهــرات الســلمية فــي عــدد كبيــر مــن المناطــق.

مــن جهــة أخــرى ، لــم تهــدأ المظاهــرات فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، إلا أنهــا تضاءلــت بشــكل كبيــر بعــد الاتجــاه للخيــار العســكري. 
وعلــى ســبيل المثــال بيّــن قائــد كتيبــة أحــرار الشــام فــي مقــال أصدرتــه صفحــة عنــب بلــدي 2016، أن المظاهــرات ســلاح ذو حديــن، حيــث يمكــن 
اســتخدامها لغايــات أخــرى فــي غيــر صالــح الثــورة. ومــن أســباب تراجــع التظاهــر، تحــول الفصائــل المســلحة إلــى أصحــاب ســلطة لا يريــدون التخلــي عنهــا 
بنفــس العقليــة الســائدة لــدى النظــام الــذي يعارضونــه. ووثّــق نشــطاء المجتمــع المدنــي العديــد مــن المظاهــرات التــي خرجــت إمــا ضــد قــادة الفصائــل 

نفســهم أو ضــد الدولــة الإســلامية، وكان رد فعــل هــذه الجماعــات بنشــر قواتهــا والأســلحة الثقيلــة والقناصــة لمنــع التظاهــر )أبــو زيــاد، 2016(.

3- حرية التعبير

تعتبــر حريــة التعبيــر مــن أساســيات حقــوق الإنســان الــذي صادقــت عليــه الــدول المنضويــة تحــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والتــي 
تعتبــر ســوريا عضــواً فيهــا. وأقــر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 19 أن لــكل شــخص حــق إبــداء الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا 
الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا واذاعتهــا بــأي وســيلة كانــت دون تقييــد للحــدود الجغرافيــة. 
وهــو مــا نــص عليــه العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة 19، والمــادة 42 مــن الدســتور الســوري كمــا أكــدت المــادة 43 
حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر. كمــا أكــد الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان علــى الحــق فــي الإعــلام وحريــة الــرأي والتعبيــر. وأكــد قــرار 

مجلــس الأمــن 2222 علــى حمايــة الصحفييــن، الــذي صادقــت عليــه ســوريا أيضــً.

علــى الرغــم مــن أن ســوريا صادقــت علــى معظــم الاتفاقــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، فإنهــا لــم تدمجهــا فــي التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بالصحافــة 
والإعــلام، وبالتالــي يظــل تطبيقهــا رهنــً لحــالات فرديــة انتقائيــة حســب رغبــة الجهــات المعنيــة أو الأمنيــة. كمــا لا تنــص القوانيــن والمراســيم المعمــول 

بهــا علــى الرقابــة المســبقة لوســائل الإعــلام والصحافــة الســورية، لكــن وزارة الإعــلام والجهــات الأمنيــة تقــوم بالرقابــة )غــازي، 2016(.

ــم، حيــث وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق  ــاة الصحفييــن فــي العال ــر المناطــق خطــراً علــى حي ــى جعــل ســوريا مــن أكث ــزاع المســلح إل لقــد أدى الن
الإنســان 399 حالــة قتــل لصحفييــن بيــن 2011 و2015، كمــا تعــرض العديــد منهــم للاعتقــال أو التغييــب القســري )درويــش وآخــرون، 2016(.

وعلــى الرغــم مــن إصــدار قانــون جديــد للإعــلام بالمرســوم رقــم 108 لعــام 2011، الــذي أســس للمجلــس الوطنــي للإعــلام بهــدف إشــراف مســتقل علــى 
القطــاع ويعمــل المجلــس »علــى حمايــة حريــة الإعــلام وحريــة التعبيــر عــن الــرأي وتعدديتــه وإبــداء الــرأي فــي كل مــا يتعلــق برســم السياســات الإعلاميــة« 
بحســب المــادة 22، إلا أن الســيطرة علــى الإعــلام اســتمرت بشــكل مطلــق مــن خــلال دور الأجهــزة الأمنيــة ووعــدم اســتقلالية المجلــس الوطنــي 
للإعــلام أو اتحــاد الصحفييــن. وفــي المرســوم رقــم 23 لعــام 2016 الــذي عــدل قانــون الإعــلام، تــم إلغــاء المجلــس الوطنــي للإعــلام وإحالــة مهامــه لــوزارة 
ــة، إلا أن  ــد للإعــلام والصحافــة الالكتروني ــون الإعــلام الجدي الإعــلام، بمــا يشــكل رفضــً للاســتقلالية حتــى مــن حيــث الشــكل. وبالرغــم مــن إضافــة قان
الرقابــة عليهمــا تتــم بنفــس عقليــة الرقابــة الرافضــة لأي مســاحات لاختــلاف الــرأي، حيــث تمــت العديــد مــن الاعتقــالات علــى أســاس مقــالات أو تعليقــات 

إلكترونيــة علــى الإنترنــت.

لقــد اجتمعــت مصلحــة النظــام وقــوى المعارضــة المســلحة بتشــكيلاتها المختلفــة والقــوى الجهاديــة المتطرفــة مثــل داعــش علــى قمــع حريــة التعبيــر 
ورفــض للمشــاركة بشــكل مطلــق واختيــار نمــوذج القــوة السياســية التــي تقــوم بإخضــاع المجتمــع وقــواه الحيــة.

4- النفاذ إلى المعلومات
أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار رقــم 59 عــام 1946 الــذي ينــص علــى أن حريــة تــداول المعلومــات هــو حــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية 
وهــذا مــا أكدتــه المــادة 19 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. وأكــد الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان فــي مادتــه الرابعــة أنــه لا يجــوز فــرض قيــود 
علــى الحريــات المكفولــة بموجــب هــذا الميثــاق ســوى مــا ينــص عليــه القانــون والــذي يعتبــر ضروريــً لحمايــة الأمــن والاقتصــاد والمواطنيــن أو النظــام 
العــام أو الصحــة العامــة أو الأخــلاق أو حقــوق وحريــات الآخريــن، وأكــد فــي مادتــه 26 علــى حريــة العقيــدة والفكــر والــرأي لــكل فــرد وحريــة المعرفــة وحريــة 

القــول والبحــث.

تعتبــر عمليــة الحصــول علــى المعلومــات فــي ســوريا بالغــة الصعوبــة نظــراً لرفــض مبــدأ الشــفافية ونشــر الوقائــع. وبالرغــم مــن التوســع 
النســبي فــي نشــر البيانــات مــن قبــل بعــض المؤسســات الحكوميــة فــي العقــد الأخيــر، إلا أن الكثيــر مــن البيانــات والمعلومــات الهامــة 
ــك دور القــوى الأمنيــة فــي اتخــاذ القــرارات فــي المؤسســات العامــة، أو العقــود والصفقــات التــي  ــة للنفــاذ، بمــا فــي ذل بقيــت غيــر قابل
يســتفيد منهــا متنفــذون. وقــد تدهــور الوضــع بشــكل حــاد خــلال الأزمــة، حيــث توقــف إصــدار أي نــوع مــن البيانــات أو المعلومــات حتــى 
الاحصــاءات الاقتصاديــة والتنمويــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود قانــون يحــد مــن تــداول المعلومــات أو اســتقائها، إلا أن الحكومــة نهجــت إلــى اتبــاع 
ممارســات تعيــق عمليــة الوصــول إلــى المعلومــات وتداولهــا مثــل حجــب مئــات مواقــع الانترنــت )غــازي، 2016(. وعلــى الرغــم الانتهــاكات والجرائــم والدمــار 
خــلال النــزاع المســلح مــن قبــل مختلــف الأطــراف المتحاربــة التــي منعــت وصــول المعلومــات للمتضرريــن مباشــرة أو للــرأي العــام، ممــا دفــع العديــد 

منظمــات المجتمــع المدنــي للعمــل علــى التوثيــق والتحقيــق والنشــر لمعرفــة الحقائــق ودعــم الوصــول إلــى المســاءلة.
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5- تأسيس الجمعيات وتمويلها 
أكــدت المــادة 20 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان علــى حــق كل فــرد فــي الانتســاب إلــى جمعيــات أو جماعــات ســلمية. كمــا نصــت المــادة العاشــرة 
مــن الدســتور الســوري علــى شــرعية »المنظمــات الشــعبية والنقابــات المهنيــة والجمعيــات« وهــي »هيئــات تضــم المواطنيــن مــن أجل تطويــر المجتمع 
وتحقيــق مصالــح أعضائهــا، وتضمــن الدولــة اســتقلالها وممارســة رقابتهــا الشــعبية ومشــاركتها فــي مختلــف القطاعــات والمجالــس المحــددة فــي 

القوانيــن، وذلــك فــي المجــالات التــي تحقــق أهدافهــا، ووفقــً للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون«.

بشــكل عــام، يوجــد هنــاك عــدة أنــواع مــن المنظمــات المدنيــة العاملــة فــي ســوريا حاليــً، النمــط الأول هــو نمــط تقليــدي يقــوم بــدور الوســيط 
بيــن الفئــات المحتاجــة والميســورين وأصحــاب الخيــر وتأخــذ طابعــً دينيــً. توســعت وتنوعــت هــذه الجمعيــات فــي القــرن العشــرين إبــان الاحتــلال 
الفرنســي، وظهــرت جمعيــات نســوية وثقافيــة ونقابيــة متنوعــة ازدهــرت فــي الخمســينات والســتينات مــن القــرن العشــرين. تركــز اهتمــام هــذه 
الجمعيــات بشــكل خــاص علــى قضايــا الثقافــة والصحــة والتعليــم والتدريــب فــي الأريــاف والمــدن، وفــي العــام 1957 تــم تأطيرهــا قانونيــً. لقــد تراجــع 
دور الجمعيــات غيــر الحكوميــة منــذ بدايــة حكــم حــزب البعــث لصالــح منظمــات شــبه حكوميــة كاتحــادات الطلبــة والعمــال والمحاميــن وغيرهــا )أبــو 
حــلاوة، 2013(، وعــادت للظهــور بعــد عــام 2000 باهتمامــات متنوعــة ثقافيــة بيئيــة ونســوية )الخارطــة الســورية لمنظمــات المجتمــع المدنــي، 2011(. ونشــأ 
نمــط ثالــث مرتبــط بالجمعيــات الدفاعيــة التــي تهتــم بحقــوق الإنســان والحريــات العامــة والشــفافية لكنهــا بقيــت غيــر مرخصــة وممنوعــة مــن العمــل. 
ويعــد الترخيــص للجمعيــات عمليــة معقــدة والســبب الرئيســي هــو الموافقــات الأمنيــة التــي أعاقــت تطــور العمــل المدنــي عبــر الجمعيــات وغيرهــا مــن 

أشــكال العمــل المدنــي.

إن التوســع فــي هــذا القطــاع تصاحــب مــع محاولــة إيجــاد آليــات تســمح لمؤسســات الدولــة والنظــام بــأن ينظــم ويســيطر ويضبــط هــذه النشــاطات 
مــن خــلال آليــات مختلفــة مثــل التشــدد فــي ترخيــص هــذه الجمعيــات، ممــا جعــل مــن موظفــي الــوزارة والأمــن أكثــر قــدرة علــى الســيطرة والتوجيــه، 
بالإضافــة إلــى تقويــة دور الــوزارة مــن خــلال الإشــراف والمتابعــة علــى نشــاط هــذه الجمعيــات. كمــا تــم خلــق عــدد مــن المنظمــات المرتبطــة بشــخصيات 
نافــذة، ونجحــت هــذه الجمعيــات فــي الســيطرة علــى شــبكات ونشــاطات محــددة مــن خــلال ســلطتها، وقــد هــدف النظــام مــن خلالهــم إلــى تشــكيل 

مجتمــع مدنــي لا يتناقــض مــع مصالحــه.

ومــع بدايــة الحــراك الشــعبي فــي آذار 2011 ومــا تــلاه مــن تفاقــم للأزمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وخــروج قطــاع كبيــر حكومــي خــارج العمــل وفقــدان 
ســيطرة النظام السياســي على أراض واســعة في ســوريا، توســع دور المجتمع المدني ونشــاطه التطوعي والإغاثي والإنســاني والصحي والتعليمي 
والتنظيمــي علــى المســتوى المحلــي والوطنــي. ســهلت ثــورة المعلومــات والاتصــالات، وعمليــة التواصــل والتنســيق والتنظيــم، وأتاحــت للنشــطاء 
المدنييــن والمتطوعيــن إمكانيــات أكبــر للعمــل المدنــي علــى الرغــم مــن خطورتــه، ســواء بســبب ظــروف الحــرب مــن أعمــال قتاليــة وقصــف وخطــف 
وغيرهــا مــن الظواهــر الســلبية أو بســبب اســتهداف هــؤلاء النشــطاء مــن كافــة الأطــراف )أبــو حــلاوة، 2013(. وتوســع بشــكل كبيــر عمــل المنظمــات 
المدنيــة التــي تعنــى بالدفــاع عــن الحريــات العامــة والحقــوق وتوثيــق الانتهــاكات والنضــال مــن أجــل العدالــة والمســاواة، لكنهــا كانــت الأكثــر تعرضــً 

للضغــوط والقمــع بالمقارنــة مــع بقيــة منظمــات المجتمــع المدنــي.

لقــد عانــت منظمــات المجتمــع المدنــي قبــل 2011 مــن مســألة التمويــل، نتيجــة لنقــص المــوارد وصعوبــة الموافقــة علــى التمويــل مــن قبــل وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة، والقاعــدة هــي التشــكيك بأهــداف الجمعيــات علــى أنهــا مرتبطــة بجهــات سياســية داخليــة أو خارجيــة، والاســتثناء هــو الجمعيــات المقربــة 

مــن النظــام السياســي، حيــث يحــق لهــا الحصــول علــى التمويــل مــن كافــة المصــادر بمــا فــي ذلــك الســفارات الأجنبيــة.

بعــد تفجــر الحــراك، تغيّــر دور المجتمــع المدنــي جذريــً، حيــث تعاظمــت الاحتياجــات مــع غيــاب كبيــر للدولــة والقطــاع الخــاص عــن التصــدي لاحتياجــات 
كافــة شــرائح المجتمــع نتيجــة للدمــار والحصــار والانتهــاكات الواســعة، محــاولاً مــلء فــراغ دور الدولــة والقطــاع الخــاص لجهــة التنظيــم وتوفيــر الســلع 
والخدمــات فــي الأســواق المحليــة بالإضافــة إلــى مســؤولياته الإنســانية والدفاعيــة. لكــن تدفــق التمويــل الخارجــي والتأكيــد علــى العمــل مباشــرة مــع 
المجتمــع المدنــي لتضعضــع شــرعية النظــام السياســي، والــذي ترافــق مــع ضعــف الامكانيــات الإداريــة والتنظيميــة، والضغــوط مــن قبــل المموليــن 
بأجنداتهــم السياســية والقــوى المتحاربــة المحليــة لتســخير المــوارد لصالــح معاركهــم، بالإضافــة إلى الاســتقطاب السياســي الحاد، وتوســع اقتصاديات 
العنــف، أدى إلــى ظهــور نمــاذج مشــوهة مــن المنظمــات التــي انغمســت فــي الاســتقطاب والعنــف أو فــي الفســاد وضعــف الأداء. وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

بقــي جــزء هــام مــن القطــاع المدنــي يعمــل فــي الظــروف غيــر المواتيــة لمواجهــة الحرمــان والمعانــاة التــي لحــق بالإنســان والمجتمــع.

     خاتمة
لقــد خلــق غيــاب حلــول مدنيــة وسياســية للنــزاع المســلح البيئــة المناســبة للاســتبداد والعصبيــة والأصوليــة، وصــولاً إلــى أن يضحــي المتورطــون فيهــا 
بأنفســهم ويحرمــوا الآخريــن مــن حقهــم فــي الحيــاة خدمــة لقــوى التســلط. وبقيــت الطموحــات والأولويــات الوطنيــة لبنــاء مخــرج مــن الأزمــة بطريقــة 

تشــاركية وســلمية مهمشــة ومقموعــة.
وأدى تفاقــم الاســتبداد إلــى خنــق المســاحة اللازمــة لعمــل المجتمــع المدنــي بالرغــم مــن الحاجــة الماســة لــه مــع كل الدمــار الــذي لحــق بالإنســان 
والمجتمــع والاقتصــاد والمؤسســات. إن النــزاع المســلح هــو العــدو الرئيســي للمجتمــع المدنــي الــذي يســعى لخدمــة الصالــح العــام، خاصــة وأن منــاخ 
الحــرب يبيــح القتــل وانتهــاك كرامــة النــاس وحرياتهــم، ويزيــد مــن ثقافــة الكراهيــة ورفــض الآخــر التــي تتناقــض مــع روحيــة العمــل المدنــي. كمــا أن 
ســيطرة قــوى التســلط علــى المــوارد وتوجيههــا لصالحهــا أثــر ســلبً علــى طبيعــة وهــدف عمــل تنظيمــات المجتمــع المدنــي وحرفهــا عــن خدمــة 

ــات المجتمــع. أولوي
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إلا أن العمــل المدنــي اكتســب فــي ســوريا خــلال ســنوات الأزمــة الكثيــر مــن الخبــرة حــول كيفيــة التعامــل والعمــل فــي ظــروف النــزاع وضمــن بيئــة غيــر 
مُمَكنــة فرضتهــا أطــراف الصــراع إضافــة إلــى وجــود العديــد مــن الجهــات التــي تســعى إلــى تســييس الأنشــطة المدنيــة وتجييرهــا لخدمــة أهــداف 
قــوى التســلط المختلفــة. وعلــى الرغــم مــن أن ظــروف الصــراع شــوهت العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، إلا أنــه يمكــن للــدروس المســتفادة 
مــن الفتــرة الســابقة أن تشــكل قاعــدة لاقتــراح بعــض التوصيــات أهمهــا ضــرورة اســتقلالية العمــل المدنــي، والاســتقلالية تفــرض بنــاء الشــراكات علــى 
ــذي  ــدور المحــوري ال ــه. وبينــت الأزمــة ال ــة العمــل ومهنيــة المخرجــات وارتباطهــا بحاجــات المجتمــع وتطلعات ــة التــي تتمظهــر بجدي أســاس مــن الندي
يمكــن لمنظمــات ومبــادرات المجتمــع المدنــي أن تلعبــه فــي المجــال الإغاثــي والإنســاني إلا أنهــا أظهــرت أيضــً ضــرورة عمــل هــذه المنظمــات علــى 

الدفــع باتجــاه سياســات تُعــزز البيئــة التمكينيــة فــي كافــة المحــاور التــي تــم التطــرق إليهــا فــي التقريــر.
لا يمكــن الوصــول إلــى مخــرج مناســب للأزمــة إلا بــدور فاعــل للقــوى المدنيــة فــي تطويــر رؤيــة تتجــاوز آثــار الأزمــة وتضــع اســتراتيجية للمســتقبل، 
وتؤمــن بكرامــة الإنســان واحتــرام شــخصيته، وتعمــل علــى تغييــر جــذري فــي المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية القائمــة بحيــث تصبــح مؤسســات 
تضمينيــة تشــاركية حيــة تمثــل مصالــح المجتمــع، إضافــة إلــى التزامهــا بالثقافــة والمعرفــة أساســً لنهــوض المجتمــع. ويحتــاج ذلــك إلــى إعــادة الاعتبــار 
لــدور المجتمــع، والســعي لتفكيــك أدوات قــوى التســلط، عبــر تقليــص دور أدوات الهيمنــة ومحاصــرة مســتخدمي العنــف والمســتفيدين منــه بتغييــر 

منظومــة الحوافــز الماديــة والمعنويــة، وتطويــر تحالفــات عالميــة مــع القــوى المجتمعيــة الداعمــة لحــق الإنســان فــي الحيــاة الكريمــة.
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البيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني في فلسطين المحتلة

     مدخل
تســليط الضــوء برؤيــة تقييميــة للبيئــة العاملــة فــي مجــال منظمــات العمــل المدنــي فــي فلســطين المحتلــة، بحاجــة إلــى فهــم الســياق العــام الــذي 

تعيشــه فلســطين المحتلــة، ســواءً كــون تلــك البيئــة تمكينيــة أو بيئــة مقيــدة.

يحيــط ببيئــة العمــل العــام للمجتمــع المدنــي الفلســطيني واقــع اســتعماري، مــع مــا تعنيــه تلــك السياســات الاســتعمارية وتأثيراتهــا علــى الحيــاة 
الفلســطينية وبيئــة العمــل التنمــوي عامــة، ويتداخــل مــع تلــك البيئــة المحليــة، المتمثلــة بالبيئــة التشــريعية والسياســاتية للســلطة الفلســطينية، 
ســواء فــي نظرتهــا وتعاطيهــا مــع المجتمــع المدنــي كمكــون أصيــل مــن الحيــاة المدنيــة الفلســطينية، أو مــن حيــث النهــج السياســاتي والتشــريعي 

الــذي تتبنــاه هــذه الســلطة تجــاه المجتمــع المدنــي.

للإجابــة علــى الإشــكالية الرئيســية المتمثلــة فــي كــون البيئــة بيئــة تمكينيــة أو مقيــدة لعمــل المجتمــع المدنــي الفلســطيني، مــن الأهميــة بمــكان 
فهــم الوضــع القائــم للاقتصــاد السياســي الفلســطيني، خاصــة مــن حيــث تأثيــره علــى الحريــات العامــة، ومســاهمته أو تقييــده فــي خلــق بيئــة مؤاتيــة 
للمجتمــع المدنــي للعمــل فيهــا، أو تلــك الحالــة التــي تخلــق معهــا أجنــدة عمــل مليئــة لعمــل المجتمــع المدنــي، مقابــل بيئــة تمكينيــة، ربمــا تخلــق 
معهــا برامــج عمــل تنمويــة أيضــً، تخــدم أجنــدة ورســالة المجتمــع المدنــي. فعلــى ســبيل المثــال، شــكّل ثقــل الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمواطــن 
الفلســطيني، التــي فقــد معهــا الشــعب الفلســطيني الكثيــر مــن مقومــات الحيــاة، كمقومــات للعدالــة الاجتماعيــة وحــق تقريــر المصيــر والإنعتــاق مــن 
الاســتعمار، تزامــن مــع غيــاب السياســات الوطنيــة لاســتعادة مقومــات الحيــاة الرئيســية التــي تؤمــن للشــعب حيــاة كريمــة، أدت إلــى فقــدان الجمهــور 
الفلســطيني الإيمــان بجــدوى المشــاركة والحــراك، والتــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى حياتــه الآنيــة والمســتقبلية، خاصــة مــع اتبــاع السياســات القائمــة 
علــى »اقتصــاد الســوق«، التــي تلبــي مصلحــة الفئــات صاحبــة النفــوذ السياســي والاقتصــادي، بجانــب مــا يمارســه الاســتعمار مــن سياســات علــى الأرض 

تحــد مــن حريــة الحركــة للمجتمــع الفلســطيني فــي مناطــق رئيســية مــن ســاحة العمــل الفلســطيني المدنــي والتنمــوي.

إن محاولــة تضميــن مــا يواجــه بيئــة العمــل لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن قيــود وممارســات اســتعمارية، أدى إلــى جانــب الوقــوف علــى 
البيئــة الفلســطينية المرتبطــة بمؤسســات الســلطة الفلســطينية، ســواء كانــت تشــريعية أو تنفيذيــة أو قضائيــة، تطــال بيئــة عملهــم، وهــو مــا 
سيســتند إليــه التقريــر تحليليــً، ســواء مــن خــلال قــراءة للأدبيــات المتاحــة حــول المحــاور الموضحــة لاحقــً، بجانــب تقاريــر وبيانــات الهيئــة المســتقلة 

لحقــوق المواطــن، وتقاريــر أخــرى مــن منظمــات حقــوق الإنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذاتهــا، والمراكــز البحثيــة.

يطلــق مصطلــح »المنظمــات غيــر الحكوميــة« فــي فلســطين علــى قطــاع عريــض مــن المنظمــات أو المؤسســات الأهليــة، التــي لا تســتهدف الربــح، 
وتعمــل طوعيــً فــي مجــالات خدميــة إنســانية واجتماعيــة، أو تنمويــة أو تربويــة، وهــي الأقــدم فــي فلســطين، ومتأثــرة بالبنيــة التقليديــة للمجتمــع 
الفلســطيني، ونعنــي بذلــك المنظمــات الجماهيريــة )جماعــات المصالــح( مثــل المنظمــات النســائية والنقابــات العماليــة والمهنيــة، والمنظمــات 
التنمويــة1 ، حيــث بلــغ عــدد المنظمــات الأهليــة فــي نهايــة 1999 حوالــي 1750 منظمــة، كمــا بلــغ عــدد الجمعيــات بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 2999 فــي 

ســنة 2009، فيمــا بلــغ تعــداد هــذه الجمعيــات 3906 فــي العــام 2015 2.

عنــد الحديــث عــن البيئــة الممكنــة بشــكل أوســع، مــن المهــم النظــر إلــى البيئــة البنيويــة التــي يعيــش فيهــا المجتمــع المدنــي الفلســطيني، ســواء 
كانــت اقتصاديــة/ سياســية، أو تشــريعية/ قانونيــة/ سياســاتية، أو كانــت بيئيــة/ اجتماعيــة/ ثقافيــة/ فكريــة، أو بيئــة التمويــل الدولــي.

ــز بيئــة عمــل أو  ــة، تســاهم فــي تعزي ــار مؤشــرات حيوي ــن بعيــن الاعتب ــع، آخذي ــى تلــك »البيئــات« القائمــة ضمــن المحــاور الأرب وعليــه ســيتم النظــر إل
تقييــد تلــك البيئــة، خاصــة مــن حيــث مــدى انعــكاس هــذا الوضــع علــى الحريــات العامــة والمشــاركة المجتمعيــة والحــراك والقــدرة علــى الوصــول إلــى 

المعلومــات.

1 محيسن، تيسير،)2001( »التنظيمات السياسية والمنظمات التطوعية في السياق الفلسطيني«،مجلة رؤية،

http://www.ichr.ps/ar 1/6/:2 أنظر التقارير السنوية للهيئة المستقلة لحقوق المواطن
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البيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني في فلسطين المحتلة

     أولا: بيئة الاقتصاد السياسي الفلسطيني3
ســاهمت وعــززت سياســات الاســتعمار، وسياســات الإقصــاء والشــرذمة والتجزئــة والتبعيــة، واقعــً اقتصاديــً وسياســيً للحالــة الفلســطينية علــى مــدى 
عشــرات الســنين، مــا أدى إلــى تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني، وإبقائــه منقــاداً لاقتصــاد وسياســات وممارســات الاســتعمار، وزاد الأمــر ســوءاً بالتقســيمات 
الجغرافيــة )مناطــق أ، ب، ج، رام الله، الخليــل، نابلــس، غزة...الــخ(، وكلٌ منهــا لهــا خصائصهــا ومنطقهــا ومنظورهــا الاقتصــادي المحــدد لرؤيتهــا. 
تلــك النمــاذج الاقتصاديــة ترتبــط طرفيــً بنوعيــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا ولهــا مصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية، فــي حيــن بقيــت القطاعــات 
الإنتاجيــة الرئيســية كالزراعــة والصناعــة مرهونــة لصعوبــات مقصــودة حــدّت مــن تطورهــا، خاصــة لارتباطهــا بــدور وطنــي واقتصــادي مركــزي، ذو علاقــة 
بــالأرض والصمــود والإنتــاج. وبــدا قطــاع الخدمــات هــو الأقــوى مــن خــلال خلــق نمــاذج اســتهلاكية أدارهــا منظــور اقتصــادي عــزز مــن تبعيــة المواطــن 
وارتهانــه لبدائــل اقتصاديــة مثــل القــروض البنكيــة. وفــي ظــل هكــذا صــورة لــم تجابــه سياســات الســلطة الفلســطينية الواقــع، بسياســات تحــد مــن 
قيــود الاحتــلال وممارســاته عليهــا، بــل تشــكل منظــورا ورؤيــة للاقتصــاد السياســي مــن اليــوم الأول لعملهــا، منظــور عمــل تحــت مســمى »الاســتثمار 
فــي الســلام مــن خــلال ســوق اقتصــادي منفتــح وحــر«4 . هــذا الواقــع، أســس لاقتصاديــات طرفيــة وازدهــاراً طرفيــً فرديــً، علــى حســاب الحالــة الجماعيــة 
لاقتصــاد كلــي متكامــل، مــن خــلال تعزيــز نمــاذج الاســتهلاك الفرديــة التــي فتحهــا الســوق أمــام شــرائح معينــة مــع العامليــن والعامــلات فــي القطــاع 

الخدمــي.

تموضــع الفصــل الحــدي علــى أرض الواقــع مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ومــا بيــن المناطــق الفلســطينية المختلفــة والداخــل المحتــل عــام 1948، 
شــكل حالــة مــن الإرهاصــات متبوعــً بممارســات يوميــة وشــرذمة وتجزئــة وسياســات هشــة وضبابيــة رســمت صــورة للواقــع، فمــا بيــن حواجــز اســتعمارية 

تحــد مــن الحركــة، إلــى قيــود وممارســات تحــد مــن حريــة الحركــة للأفــراد والســلع.

تتركــز المصــادر البشــرية والماديــة الزراعيــة فــي غالبيتهــا فــي مناطــق فلســطينية مصنفــة »ج«، حســب اتفــاق أوســلو، وتشــكل 63٪ مــن مســاحة 
الضفــة الغربيــة، وتؤثــر حالــة الحصــار لقطــاع غــزة، ســواء مــن خــلال الإغــلاق الخانــق أو الحــروب المتتاليــة، علــى البنيــة التحتيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
إضافــة إلــى أن السياســات التمويليــة الخارجيــة، كلهــا تدعــم حالــة التراخــي الوطنــي لصالــح المفاوضــات وحالــة الســلام مــع الاســتعمار، ممــا أدى إلــى 

جملــة تناقضــات أثــرت علــى الحالــة الاقتصاديــة فــي فلســطين.

ومــا بيــن تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني لاقتصــاد الاســتعمار، إلــى ظــروف اقتصاديــة محليــة، ســاهمت فــي خلــق طبقــة رأســمالية صغيــرة احتكاريــة، 
ومالكــة للنصيــب الأكبــر مــن اقتصــاد المجتمــع الفلســطيني، وطبقــة وســطى تــم إغراقهــا بالديــون، ومعــدلات فقــر ترتفــع ســنويا عــن ســابقاتها، 
وبطالــة مرتفعــة، ومجتمــع اســتهلاكي، وواقــع سياســي مــأزوم غيــر قــادر علــى تقديــم رؤيــة لتطويــر منظــور عمــل اقتصــادي يحــد مــن هــذا الواقــع، أو 
بالحــدود الدنيــا المحاولــة فــي مجابهتــه، بــل علــى العكــس، يتــم التعايــش معــه لصالــح أطــراف وقطاعــات علــى حســاب الفئــات الأضعــف لصالــح الأقــوى، 
وانقســام سياســي لــه تبعاتــه علــى الوضــع الاقتصــادي والسياســي، والــذي يســتبعد بطــرق رســمية وغيــر رســمية، لأي إمكانيــات للتواصــل مــا بيــن 

جيــوب الوطــن الاقتصاديــة المأزومــة.

كمــا أنتــج هــذا الواقــع منشــآت فلســطينية صغيــرة، تشــغل فــي المتوســط أقــل مــن خمســة مســتخدمين. فوفقــً لنتائــج مســح المنشــآت لعــام 
2012 فــي فلســطين بلغــت نســبة المنشــآت التــي تشــغل 1-4 عامــل وعاملــة 89٪ مــن مجمــوع القــوى العاملــة فــي فلســطين، كمــا تشــير بيانــات ذات 
المســح أن معظــم المنشــآت تابعــة للقطــاع الخــاص )91٪(. وتشــير البيانــات أيضــا أن 85٪ مــن المنشــآت ذات ملكيــة فرديــة، بجانــب أن طبيعــة عمــل 

تلــك المنشــاة مرتبطــة بالتجــارة والخدمــات العامــة 5.

قبــل الدخــول فــي مؤشــرات ترتبــط بالمؤسســة الفلســطينية مــن الأهميــة بمــكان التنويــه إلــى أن تبعــات السياســات والممارســات الاســتعمارية، تحــد 
مــن حركــة الوصــول والعمــل لمؤسســات المجتمــع المدنــي، كباقــي شــرائح ومكونــات المجتمــع الفلســطيني، وإذا مــا ربطنــا أجنــدة عمــل مؤسســات 

المجتمــع المدنــي بســياقها التنمــوي والسياســي، فتواجــه مــع ذلــك تحديــات اســتعمارية فــي عملهــا مضاعفــة نتــاج عملهــا فــي مناطــق نائيــة.

مؤشرات مرتبطة بالمؤسسة الحكومية الفلسطينية )السلطة القائمة(

)1( القانــون والسياســات الماليــة لا تســاهم فــي الإعفــاء الضريبــي للعمــل المدنــي، وإن اســتمرار سياســات الضرائــب علــى بنيــة ومشــاريع المؤسســات 
الأهليــة وارتبــاط الاعفــاء بقــرار مــن وزارة الماليــة، وبنــاء علــى مراســلات مــن المموليــن، وحســب المؤسســات الأهليــة لا يوجــد إعفــاء تلقائــي.

)2( بنيــة تشــريعية تؤســس لتغــوّل الســوق الخــاص، حيــث تنــص المــادة 21 مــن القانــون الأساســي المعــدل فــي بنــده الأول: »يقــوم النظــام الاقتصــادي 
فــي فلســطين علــى أســاس مبــادئ الاقتصــاد الحــر، ويجــوز للســلطة التنفيذيــة إنشــاء شــركات عامــة تنظــم بقانــون«.

3  تعتمد توصيفات الاقتصاد السياسي لفلسطيني المحتلة على نقاشات قادها مركز دراسات التنمية ويمكن النظر إلى مرجعين أساسيين عبر الرابطين التاليين: 

http://sites.birzeit.edu/cds/new-cds/sites/default/files/sites/default/files/publications/daleel20%arb20%to20%print.indd_.pdf

http://sites.birzeit.edu/cds/new-cds/sites/default/files/sites/default/files/publications/CRITICAL-READINGS29%281%20%2529%25281%20%1.pdf

4 انظر القانون الأساسي المعدل للعام 2003 المادة رقم »21«.

5  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني« تعداد المنشآت للعام 2012. فلسطين: رام الله
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)3( غيــاب برامــج الحمايــة والضمــان الاجتماعــي: شــكّل قانــون الضمــان الاجتماعــي حالــة جــدل فــي الســاحة الفلســطينية نتيجــة انطــلاق القانــون مــن 
منظــور اســتثماري، ورهنــه للمنخرطيــن فــي ســوق العمــل واســتبعاده لفئــات حيويــة فــي المجتمــع كالفقــراء والمنضويــن فــي ســوق البطالــة، مــا يــدل 

علــى أن رؤيــة الحكومــة هــي ضمانــة أعلــى واكبــر للرأســمال المــادي علــى حســاب الرأســمال البشــري.

)4( تنحــو موازنــة الســلطة الفلســطينية نحــو دعــم القطــاع الأمنــي علــى حســاب القطاعــات الاجتماعيــة والخدمــات الحيويــة، ففــي تقريــر الفريــق الأهلــي 
لدعــم شــفافية الموازنــة العــام فــي فلســطين، أشــار التقريــر أن قطــاع الأمــن يحــوز علــى مــا نســبته 28٪ مــن الموازنــة العامــة، فيمــا تحصــل قطاعــات 

اجتماعيــة حيويــة علــى أقــل مــن ذلــك، الشــؤون الاجتماعيــة 10٪، التربيــة والتعليــم 18٪، الصحــة 12٪، والزراعــة ٪1 6.

)5( الإربــاك فــي التخطيــط التنمــوي الرســمي الفلســطيني: مــن أهــم التغيــرات الحيويــة التــي أقدمــت عليهــا الحكومــة الفلســطينية الحاليــة هــي 
إلغــاء وزارة التخطيــط الفلســطينية مــن هيكليــة مجلــس الــوزراء، وجعلهــا جــزءاً مــن وزارة الماليــة الفلســطينية، مــا يؤكــد أن الهــدف التخطيطــي 
الفلســطيني هــو جبايــة أكبــر قــدر ممكــن مــن المــال لصالــح فئــات رئيســية، علــى حســاب القطاعــات الاجتماعيــة باتجــاه القطاعــات الاقتصاديــة والماليــة. 
ــا تنمويــة حيويــة تغيريــة، تســاهم فــي فهــم الوضــع الاســتعماري  كمــا أن التخطيــط يســتند فــي طياتــه علــى منظــور قطاعــي، وليــس علــى قضاي
القائــم. كمــا أن شــراكة المجتمــع المدنــي بالتخطيــط وكمــا يــراه العديــد منهــم قائــم علــى شــراكة هشــة، لا تنطلــق مــن منظــور عملــي تنمــوي 

تكميلــي، وإنمــا إرضــاء لنهــج التمويــل الدولــي أكثــر مــن اعتبــاره قضيــة حيويــة 7.

     ثانيــا: البيئــة التشــريعية والسياســاتية والقانونيــة وصــوغ العلاقــة مــا بيــن المجتمــع 
المدنــي والحكومــة الفلســطينية

بــدأت ملامــح المجتمــع المدنــي الفلســطيني تتشــكل ضمــن رؤى تشــريعية وقانونيــة مــع تشــكيل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث انتقــل 
النقــاش مــن الــدور الحيــوي الــذي لعبــه المجتمــع المدنــي تحــت الاحتــلال، مــن صمــود وحمايــة لــلأرض وتعزيــز مشــاركة النــاس فــي الحيــاة السياســية 
والمجتمعيــة، إلــى منظــور مختلــف تشــكل مــا بعــد أوســلو، حيــث تــرى الأطــراف المختلفــة، أن طبيعــة العلاقــة بيــن الســلطة الفلســطينية ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي، تشــكلت علــى أســاس رســمت معهــا مســار تشــريعي وقانونــي وسياســاتي، هــذا المســار أســس لــه ضمــن ملامــح خفيــة وعلنيــة 

بيــن تجربتيــن مختلفتيــن لخصهــا بعــض الخبــراء كالتالــي:

مــا زال ممثلــو منظمــات المجتمــع المدنــي ينظــرون بصــورة ضبابيــة للعلاقــة مــا بيــن الســلطة الفلســطينية ومؤسســات المجتمــع المدنــي، حيــث 
يعيــد الكثيــرون أســباب التوتــر هــذا، إلــى عوامــل عــدة، لعــل أهمهــا هــي الاختــلاف فــي التجربــة بيــن قيــادات الســلطة الفلســطينية، والتــي عاشــت 
تجربتهــا خــارج فلســطين المحتلــة، وبيــن قيــادات عاشــت تجربتهــا فــي الأرض المحتلــة )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، ولعــل البعــض الآن يطــرح أن 
التجربتيــن تمازجتــا وتعايشــتا معــً، لكــن الأهــم أن تجربــة الداخــل بــكل مضامينهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، خلقــت رؤيــة نحــو 
القضايــا المختلفــة، تناقــض وتجابــه الرؤيــة والتجربــة التــي حاولــت وتحــاول قيــادة الســلطة فرضهــا علــى أرض الواقــع، ولعــل أهمهــا التوجــه الاقتصــادي 
والاجتماعــي والقانونــي والتشــريعي، فيمــا يتعلــق بالسياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة. فيمــا يــرى البعــض أن الخــلاف يكمــن فــي نظــرة 
ــر  ــة توت ــى حال ــة الفلســطينية، وكيــف أدى هــذا إل ــي والمشــاركة ودوره ورؤيتــه للحيــاة التنموي ــى مفهــوم المجتمــع المدن الســلطة الفلســطينية إل
إضافيــة، ترتبــط بالتنافــس علــى التمويــل ودور التمويــل، ســواء فــي الجوانــب التنمويــة والديمقراطيــة ورســم السياســات، ومشــاركة ذات الســلطة 

بالبنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الفلســطينية8 .

وبغــض النظــر عــن تلــك الحالــة والاختــلاف، إلا أن منظومــة المجتمــع المدنــي الفلســطيني، اضطــرت إلــى إجــراء تغيــرات فــي توجهاتهــا وآليــات عملهــا 
إثــر تأســيس الســلطة الفلســطينية، ومــن أهــم تلــك القضايــا، التركيــز علــى قضايــا وجوانــب لا تقــوم الســلطة بهــا مثــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
والمشــاركة والعمــل فــي المناطــق المهمشــة، الــخ.، وحيــث رافــق ذلــك تغيــرات واضحــة علــى البيئــة القانونيــة لعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ــة تشــكيل  ــون الأساســي المعــدل للعــام 2003 فــي حري ــه القان ــة ومــا كفل ومــن أهمهــا التشــريعات والقوانيــن التــي تنظــم عمــل المنظمــات الأهلي
الجمعيــات، حيــث جــاء فــي المــادة 26 »للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية أفــراداً وجماعــات، ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق 
الآتيــة : 1- تشــكيل الأحــزاب السياســية والانضمــام إليهــا وفقــً للقانــون. 2- تشــكيل النقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط والأنديــة والمؤسســات 
ــون. 4- تقلــد  ــار ممثليــن منهــم يتــم انتخابهــم بالاقتــراع العــام وفقــً للقان ــات لاختي ــت والترشــيح فــي الانتخاب ــون. 3- التصوي الشــعبية وفقــً للقان
المناصــب والوظائــف العامــة علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص. 5- عقــد الاجتماعــات الخاصــة دون حضــور أفــراد الشــرطة، وعقــد الاجتماعــات العامــة والمواكــب 

والتجمعــات فــي حــدود القانــون«9 .

6  الائتلاف الفلسطيني من اجل النزاهة والمساءلة »أمان« موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2016. الفريق الوطني لدعم شفافية الموازنة العام في فلسطين، رام الله.2016

sites.birzeit.edu/cds :7 أنظر أدبيات مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت على الرابط التالي

8 جامعة بيرزيت، مركز دراسات التنمية »1999« العمل الأهلي الفلسطيني- المشاركة في التنمية والمجتمع المدني. بيرزيت )دراسة لمجموعة من الباحثين وغير منشورة(. 

http://muqtafi.birzeit.edu :9 أنظر الرابط التالي لمجموعة التشريعات والقوانين
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البيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني في فلسطين المحتلة

حيــث يعتبــر هــذا أساســً وعنصــراً حيويــً فــي خلــق أرضيــة لتشــكيل المؤسســات الأهليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وتكامــل مــع هــذا قانــون رقــم 1 
لســنة 2000 بشــأن تشــكيل الهيئــات الأهليــة والجمعيــات الخيريــة، والــذي ارتســمت معــه الشــروط وآليــات تشــكيل الجمعيــات الأهليــة وإعــادة تســجيل 
ــوزارة الداخليــة، واجــه انتقــاداً يمــس  ــذي أعطــي ل ــة ال القائــم منهــا، وفــي حيــن يعتبــر البعــض أن القانــون متقــدم، إلا أن مرجعيــة التســجيل والرقاب
بيئــة وعمــل المؤسســات الأهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، خاصــة فــي الصلاحيــات التــي خولــت لوزيــر الداخليــة لحــل الجمعيــة إذا خالفــت أحــكام 
نظامهــا الأساســي، فـــي حـــين كان يجــب إعطــاء الوزيــر حــق اللجــوء إلــى القضــاء للمطالبــة بحــل الجمعيــة، إذ لا يجــوز حــل الجمعيـــة إلا بقــرار قضائــي، 
ــر تلــك الصلاحيــات ذات البعــد الأمنــي. كمــا حــددت المــادة 29 مــن مســودة اللائحــة مــدة مجلــس إدارة الجمعيــة بثــلاث  وليــس بموجــب إعطــاء الوزي
ســنوات، فــي حيــن لـــم يحـــدد القانــون أي مــدة لمجلــس الإدارة، وتــرك أمــر تحديدهــا للنظــام الداخلــي، كذلــك حصــرت المادتــان 1 و2 مــن مســودة اللائحــة 
التنفيذيــة مياديــن العمــل التــي يجــوز للجمعيــات الانخــراط فيهــا، هــذا يعنــي أنــه لا يجــوز للجمعيــات العمــل فــي مياديــن أخــرى غيــر تلــك المحــددة فــي 
اللائحـــة، إلا إذا وافــق الوزيــر علــى ذلــك، وعليــه صــدرت جملــة مــن المراســيم والقــرارات والتعليمــات مــن قبــل الســلطة الفلســطينية بخصــوص تقييــد 
هــذا الحــق، منهــا مرســوم لرئيــس الســلطة رقــم »16« لســنة 2007، بشــان منــح وزيــر الداخليــة ســلطة مراجعــة جميــع تراخيــص الجمعيــات، كذلــك قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم »8« بشــأن الجمعيــات التــي تمــارس نشــاطات مخلــة بالقانــون، وكذلــك قــرار رقــم »2« لســنة 2007 والــذي صــدر بموجبــه لزامــً علــى 
دائــرة تســجيل الجمعيــات المؤسســات الأهليــة مراســلة الجهــات الأمنيــة بخصــوص الجمعيــات طالبــة التســجيل، وكذلــك بخصــوص الجمعيــات التــي 
تخضــع للفحــص الأمنــي، وكذلــك مارســت حكومــة حمــاس فــي قطــاع غــزة اشــتراطات علــى كافــة الجمعيــات طالبــة التســجيل، الحصــول علــى حســن 

ســير وســلوك والخلــو مــن الســوابق قبــل منــح التســجيل للجمعيــة، وتــم إلغــاء هــذا الشــرط لاحقــً 10.

كمــا أشــار ذات التقريــر الخــاص للهيئــة المســتقلة لحقــوق المواطــن، واقــع الجمعيــات الخيريــة فــي فلســطين فــي العــام 2009، إلــى الحــق الــذي يكفــل 
ــر أن مســألة تشــكيل الجمعيــات فــي أراضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، باتــت تخضــع  تأســيس الجمعيــات والهيئــات الأهليــة، ويشــير التقري
لاعتبــارات سياســية بعــد منتصــف العــام 2007، مــن قبــل طرفــي الانقســام، حيــث تعرضــت المؤسســات والجمعيــات الأهليــة لسلســلة مــن الانتهــاكات 

قــادت إلــى إضعــاف هــذا الحــق، مــن خــلال تغليــب الاعتبــارات الأمنيــة، علــى الحقوقيــة 11.

ســاهمت تلــك الممارســات فــي تقييــد حركــة منظمــات المجتمــع المدنــي، حيــث طالــت إغــلاق والســيطرة علــى ممتلــكات مؤسســات، ومنــع ترخيــص 
البعــض منهــا، وإغــلاق بعــض المؤسســات تحــت ذرائــع مختلفــة، أو تدخــلات مباشــرة مــن قــوى أمنيــة فــي عمــل تلــك المؤسســات، ســواءً كانــت تلــك 
نقابــات عماليــة، كمــا حصــل مــع فــرع الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين فــي قطــاع غــزة، حيــث ســيطرت قــوى أمنيــة تابعــة لحمــاس علــى ممتلــكات 
الاتحــاد، أو إغــلاق مقــار مؤسســة شــارك الشــبابية، بالمقابــل واجهــت العديــد مــن المؤسســات فــي الضفــة قيــوداً أخــرى، أحيانــً طالتهــا تلــك القيــود 

تحــت مســمى تبعيتهــا لحركــة حمــاس 12.

فــي عامــي 2008-2009، تــم تعييــن لجــان مؤقتــة فــي الضفــة الغربيــة لـــ39 مؤسســة أهليــة، فيمــا تــم حــل 22 جمعيــة أهليــة خــلال عــام 2009، و69 جمعيــة 
عــام 2008. أمــا فــي قطــاع غــزة فقــد تــم حــل 40 جمعيــة عــام 2009، وحــل 171 جمعيــة خــلال عــام 2008، فيمــا ســيطرت الأجهــزة الأمنيــة علــى العديــد 
ــر الســنوية للهيئــة  مــن مقــار المؤسســات الأهليــة فــي قطــاع غــزة، وتــم الســيطرة عليهــا وتحويلهــا لمقــار لأجهزتهــا الأمنيــة 13. وبنــاء علــى التقاري
الفلســطينية لحقــوق المواطن-ديــوان المظالــم، أن الجمعيــات الأهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي واجهــت العديــد مــن التحديــات كإغــلاق المقــار 
والســيطرة علــى الأمــوال، ومنــع تســجيل بعــض الجمعيــات، وحــل أخــرى، حيــث وصــل حــل جمعيــات إلــى العشــرات، غالبهــا فــي قطــاع غــزة، كذلــك 
بــدا واضحــً وضــع العراقيــل فــي تســجيل البعــض مــن الجمعيــات تحــد ذرائــع أمنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، بــات واضحــً أن تســجيل الجمعيــات الأهليــة 
فــي الضفــة الغربيــة يخضــع لقــرار أمنــي بنــاء علــى تعميــم وزيــر الداخليــة والخــاص بإجــراء الفحــص الأمنــي للمتقدميــن والمتقدمــات للتســجيل، حيــث 
يشــكل هــذا انتهــاكً لقانــون الجمعيــات رقــم )1( لســنة عــام 2000، ولائحتــه التنفيذيــة رقــم 9 لســنة 2003. كمــا مارســت حكومــة حمــاس ذات الممارســات 
فــي قطــاع غــزة مــن حيــث رفــض التســجيل وحــل جمعيــات والســيطرة علــى مقارهــا والإعــلان عــن ضــرورة الحصــول علــى حســن ســير وســلوك مــع ذروة 

الانقســام السياســي فــي العــام 2007 14.

وبرغــم وجــود إطــار قانونــي وتشــريعي عصــري ومتقــدم، إلا أنــه تــم تغليــب البعــد الأمنــي فــي التعاطــي مــع المؤسســات والجمعيــات الأهليــة بعــد عــام 
2007، علــى البعــد الحقوقــي والــدور الاجتماعــي والتنمــوي والحقوقــي الــذي تلعبــه مؤسســات المجتمــع المدنــي.

10 الهيئة المستقلة لحقوق المواطن. واقع الجمعيات الخيرية في فلسطين لعام 2009: سلسلة تقارير خاصة )68(. فلسطين: رام الله، 2009.

11 الهيئة المستقلة لحقوق المواطن. واقع الجمعيات الخيرية في فلسطين لعام 2009: سلسلة تقارير خاصة )68(. فلسطين: رام الله، 2009.

12 أنظر بتفاصيل تقارير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن 

13 الهيئة المستقلة لحقوق المواطن. واقع الجمعيات الخيرية في فلسطين لعام 2009: سلسلة تقارير خاصة )68(. فلسطين: رام الله، 2009.

http://www.ichr.ps/ar/1/6  :14  لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة التقارير السنوية للهيئة المستقلة لحقوق المواطن-ديوان المظالم على العنوان الالكتروني المرفق
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البيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني في فلسطين المحتلة

       ثالثا: البيئة الاجتماعية والثقافية
المنظمات الأهلية .... تراث رئيسي اجتماعيً وثقافيً

يؤكــد الباحــث جميــل هــلال علــى أن المنظمــات القطاعيــة والمهنيــة التــي أنشــأتها القــوى السياســية الفلســطينية فــي الأراضــي المحتلــة، قــد تمايــزت 
عــن مثيلاتهــا فــي الشــتات، مــن حيــث الاســتناد إلــى قاعــدة جماهيريــة منظمــة، ومــن حيــث اختــلاف علاقــة الائتــلاف بيــن الفصائــل عمــا كان ســائداً فــي 
الهيئــات القياديــة للمنظمــة، الــذي أعتمــد أساســً علــى نظــام المحاصصــة )الكوتــا(، بغــض النظــر عــن الــوزن الجماهيــري ودرجــة التأثيــر فــي الــرأي العــام 
ــات جديــدة منهــا: تنامــي الحرفيــة )التخصــص( أي  الفلســطيني. بعــد اســتقلالها عــن منظماتهــا السياســية طــرأت علــى المنظمــات الطوعيــة سمــ
التعاطــي مــع المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن منظــور مهنــي أو فنــي بحــت، البقرطــة الداخليــة، الممارســة الريعيــة، تقديــم خدمــات مدنيــة 
خــارج نطــاق عمليــة اتخــاذ القــرار السياســي، نمــو شــريحة مــن الطبقــة الوســطى مــن كــوادر هــذه المنظمــات، وضمــور القاعــدة الاجتماعيــة، مــع أن 
البعــض لا يتفــق مــع ذلــك، ويــرى أن المنظمــات الأهليــة أقــل بيروقراطيــة مــن بعــض مؤسســات الســلطة، وأكثــر تأثيــراً فــي السياســات العامــة مــن 

بعــض التنظيمــات السياســية 15.

ــرؤى الاجتماعيــة والثقافيــة فــي الحيــاة الفلســطينية ككل، حيــث صــار واضحــً تأثيــر  ــي علــى ال ــل الدول ــدا واضحــا تأثيــر التموي ــك، ب وانطلاقــً مــن ذل
الجهــات التمويليــة الغربيــة فــي النظــر إلــى قضايــا الفقــر ومســتويات المعيشــة، والنظــرة لعمليــة التنميــة فــي بلــد مــا زال يعيــش ويعانــي مــن ويــلات 
الاســتعمار، مــن قضايــا الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وحريــة الحركــة والوصــول إلــى المعلومــات وقضايــا النــوع الاجتماعــي وقضايــا الشــباب، كلهــا 
ــم نقاشــها بعيــداً عــن واقــع الاســتعمار مــن جهــة وآليــات الاقتصــاد السياســي مــن جهــة أخــرى، وتفاعلهمــا فــي تعميــق الإفقــار  ــة ت مســائل تنموي
والإقصــاء، وبــدا العمــل يميــل نحــو تكريــس علاقــات القــوة بيــن مكونــات المجتمــع الفلســطيني، وداخــل المجتمــع ذاتــه. بمثــل هــذه المقاربــات فــي 
الســياق الفلســطيني، يتــم التعامــل مــع الاحتــلال كواقــع معتــرف بــه، لا كواقــع يجــب مواجهتــه وتحديــه. فيمــا يذهــب آخــرون إلــى تحليــلات تفكيــك 

الســياق القائــم للممارســات الليبراليــة الجديــدة، مــن دون الربــط بيــن ديناميكيــات العلاقــة بيــن الاســتعمار وتلــك الممارســات.

أدى هــذا الواقــع إلــى فقــدان الثقــة بمنظومــة المؤسســات الفلســطينية، ومــن ضمنهــا فقــدان الثقــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، ومــع الإنهــاك 
الاجتماعــي، بــدأت تتعاظــم نزعــات اســتهلاكية قائمــة علــى السياســات الإقراضيــة لجــل الســكان، وفــق تصــورات معياريــة اقتصاديــة جديــدة، تعكــس 
حالــة التشــوه الــذي يعيشــه الفلســطينيون. وتُغيــب مشــاريع »التحــرر« وقيــم »العمــل الطوعــي« ومقاومــة الاســتعمار، وتُســتبدل بخطابــات »التنميــة 
ــات قانونيــة حقوقيــة تنظــر لاســتحقاقات حقوقيــة فــي المحافــل الدوليــة، تجعــل  ــة«، وخطاب ــة الدول ــر للبنــك الدولــي عــن »جاهزي ــة« وتقاري الاقتصادي

المجتمــع بكاملــه فــي حالــة انتظــار وترقــب وفُرجــة وتشــغله عــن قضايــا مقاومــة الإحتــلال وصــولاً إلــى التحــرر منــه.

ســاهم مــا ذكــر أعــلاه فــي تعزيــز النزعــة الاســتهلاكية بديــلًا عــن الإنتاجيــة، وفــي تفشــي المظاهــر الســلبية للاقتصــاد الرأســمالي، وانعكــس ذلــك علــى 
القيــم الاجتماعيــة الحميــدة )التضامــن، العمــل الطوعــي، خدمــة المجتمــع، الحفــاظ علــى الممتلــكات العامــة( لمصلحــة القيم النفعية، الرشــوة، الفســاد، 
المحســوبية، الانتفــاع مــن المنصــب العــام، البــذخ المغطــى شــرعيً، مــا زاد مــن معــدلات الفقــر والبطالــة والإقصــاء عــن ســوق العمــل، والمشــاركة 

المجتمعيــة وتراجــع الطبقــة الوســطى، وزيــادة انغماســها فــي همــوم الحيــاة اليوميــة بــدلا مــن النضــال للمصلحــة العامــة 16.

إن البيئــة الحاضنــة لعمــل المجتمــع المدنــي، ومــع تشــكل الســلطة الفلســطينية وعبــر عقديــن مــن الزمــن مــن تأسيســها، ســاهم فــي إنشــاء العديــد 
مــن المؤسســات الأهليــة الفلســطينية، جــزء منهــا نتــاج التغيــرات فــي بنيــة العمــل، ومنهــا مــن أخــذ بعــداً مرتبطــً بأهــداف بعــض الأحــزاب السياســية 

)كمــا فعلــت كل مــن فتــح وحمــاس(، ومنهــا مــا كان نتاجــً للتعاطــي مــع توجهــات المموليــن الدولييــن.

هــذه البيئــة خلقــت توجهــات وانقلابــات فــي رؤيــة ودور المجتمــع المدنــي الفلســطيني، وتحــول أجنــدة العمــل مــن الأجنــدة التنمويــة لتعزيــز الصمــود 
ــر الأرض والإنســان، ضمــن أجنــدة المقاومــة، إلــى اهتمامــات بــدأت تلامــس النظــام السياســي  ــة الوطــن، والعمــل علــى تحري والتنميــة مــن أجــل حماي
الفلســطيني القائــم، ومحاولــة مواكبــة التغيــرات الحاصلــة فــي الأجنــدة التنمويــة مــا بعــد أوســلو، وهــذا يؤكــد علــى الكيفيــة التــي ســاهمت فيهــا 
البيئــة العامــة، وخاصــة السياســية، وفــي اهتمــام المجتمــع المدنــي الــذي تحــول مــن كيفيــة مواجهــة الاحتــلال، إلــى الاهتمــام بكيفيــة تشــكل النظــام 

السياســي لســلطة فلســطينية ناشــئة، مقيــدة باتفاقيــات سياســية مــع الاســتعمار 17.

ــد شــكل هــذا  ــي الفلســطيني فــي تحدي ــدأت تظهــر تســاؤلات حــول شــكل النظــام السياســي الفلســطيني، ومــدى مســاهمة المجتمــع المدن وب
ــة، ومــا تفرضــه علــى الســلطة مــن متطلبــات  النظــام. لا ســيما عندمــا أظهــرت مؤشــرات جديــدة بإمكانيــة تحقيــق كيــان فلســطيني فــي إطــار دول
التحــول الديمقراطــي 18.  وبذلــك ارتبــط مســتقبل المجتمــع المدنــي الفلســطيني وتأثيــره علــى عمليــة الدمقرطــة ارتباطــً عضويــً بالتطــورات 

السياســية فــي المنطقــة 19 .

15 هلال، جميل: النظام السياسي بعد أوسلو، )رام الله: مواطن، 1998(

16 عبد المجيد، أيمن وأباهر السقا، )2015( »دليل تطبيقي للبحوث الميدانية في الحالة الفلسطينية« مركز دراسات التنمية-جامعة بيرزيت.

17 محيسن، تيسير،)2001( »التنظيمات السياسية والمنظمات التطوعية في السياق الفلسطيني«،مجلة رؤية، ع 13.

18 المالكي، مجدي )1999( » الديمقراطية والمجتمع المدني: مراجعة للأدبيات الفلسطينية،« السياسة الفلسطينية، ع 24.

19 ManuelHassassian, (2002) «NGOS in the context of national struggle.» in Benjamin Gidron, Stanley N. Katz and YeheskelHasenfeld (eds),Mobilizing for Peace: Conflict Resolution in Northern Ireland, Israel/

Palestine, and South Africa,Oxford :Oxford University Press, p.134.
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       رابعا: الحق في التجمع والتظاهر والوصول الى المعلومات
أشــار قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم 12 لســنة 1998 علــى حــق الأفــراد فــي التجمــع الســلمي فــي مادتيــن رئيســيتين، أشــارت المــادة الثانيــة بــأن: 
»للمواطنيــن الحــق فــي عقــد الاجتماعــات العامــة والنــدوات والمســيرات بحريــة، ولا يجــوز المــس بهــا أو وضــع القيــود عليهــا الا وفقــا للضوابــط 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون«. وتشــير المــادة الخامســة بــأن علــى جهــات الاختصــاص بحمايــة هــذه الاجتماعــات: »علــى الجهــات ذات الاختصــاص 
وبنــاء علــى طلــب الجهــة المنظمــة للاجتمــاع اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات الحمايــة علــى ألا يترتــب علــى تلــك الإجــراءات أي مــس بحريــة المجتمعيــن وســير 
عمليــة الاجتمــاع«. كمــا لــم يلــزم قانــون الاجتماعــات العامــة فــي مادتــه الثالثــة، الأفــراد بالحصــول علــى ترخيــص لممارســة حقهــم فــي التجمــع الســلمي 
ســواء باشــتراط إرســال إشــعار لمديــر الشــرطة أو المحافــظ قبــل 48 ســاعة مــن عقــده. واكتفــى القانــون فــي المــادة الرابعــة مــن نفــس القانــون بــأن 

الهــدف مــن الإشــعار هــو أن تتخــذ الســلطات المختصــة التدابيــر اللازمــة لضمــان عــدم تعطــل حركــة المــرور 20.

ــأن للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية أفــراداً  ــه رقــم 26 ب وأشــار القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل للعــام 2005، فــي مادت
وجماعــات ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق الآتيــة كمــا جــاء فــي البنــد الخامــس: »عقــد الاجتماعــات الخاصــة دون حضــور أفــراد الشــرطة، وعقــد 
الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات فــي حــدود القانــون«21 . كمــا أشــار القانــون حــول تعويــض مــن يقــع عليــه اعتــداء جــراء ممارســته الحــق فــي 
التجمــع الســلمي باعتبــاره حــق كفلــه القانــون، وقــد أشــارت المــادة )32( مــن القانــون الأساســي علــى أن: »كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو 
حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أو القانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة 

ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن دولــة فلســطين تعويضــً عــادلاً لمــن وقــع عليــه الضــرر«.

وتشــير تقاريــر الهيئــة المســتقلة لحقــوق المواطــن )ديــوان المظالــم( الســنوية، أن هنــاك ممارســات ســاهمت فــي اختــراق القانــون الأساســي المعــدل 
وقانــون الاجتماعــات العامــة فمــا يتعلــق بتعــرض الحــق فــي التجمــع الســلمي. ففــي العــام 2015 حصــل العديــد مــن الانتهــاكات والتجــاوزات التــي 
أدت إلــى المــس بهــذا الحــق، فقــد اســتمر منــع تنظيــم بعــض التجمعــات الســلمية كالاعتصامــات والمســيرات والاجتماعــات العامــة، إضافــة إلــى منــع 
الصحافييــن مــن تغطيتهــا، كمــا تــم وضــع قيــود تصــل إلــى حــد المنــع مــن قبــل وزارة الداخليــة والمحافظيــن علــى تنظيمهــا. فقــد تلقــت الهيئــة خــلال 
هــذا العــام 23 شــكوى حــول انتهــاكات مسّــت بالحــق فــي التجمــع الســلمي فــي فلســطين، 17 منهــا فــي الضفــة الغربيــة و6 فــي قطــاع غــزة. وســجلت 
)15( انتهــاكً حــول اســتخدام العنــف والاعتــداء الجســدي ضــد مشــاركين فــي تجمعــات ســلمية، )12( منهــا فــي الضفــة الغربيــة، و)39( فــي قطــاع غــزة.

 وهــذا يشــير إلــى وجــود تراجــع فــي حــالات الاعتــداء علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي مقارنــةً بالأعــوام الســابقة. فقــد تلقّــت الهيئــة 51 شــكوى بخصــوص 
الاعتــداء علــى التجمــع الســلمي فــي ســنة 2014 22.

أما فيما يتعلق بحق الوصول الى المعلومات، ما زال هناك مسودة للقانون ولم يقر بعد، ولكن بينت أهداف مسودة القانون بأن الهدف منه: 

- تمكيــن المواطــن والمقيــم فــي فلســطين مــن ممارســة حــق الحصــول علــى المعلومــات الموجــودة لــدى المؤسســات العامــة وفقــا لأحــكام هــذا 
القانــون.

- بث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية وتشجيع الانفتاح على الشعب.

وتشــير مؤسســة أمــان للمســاءلة والنزاهــة فــي العديــد مــن بياناتهــا وندواتهــا الــى أهميــة إقــرار هــذا القانــون لان الغيــاب لهــذا القانــون يســاهم فــي 
غيــاب المســاءلة وتغييــب حــق المواطــن بالوصــول والحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بعمــل مؤسســات القطــاع العــام 23.

       خامسا: البيئة الدولية للتمويل وتبعاتها في العلاقة مع السلطة
تعتبــر قضيــة التمويــل الدولــي مؤشــر حيــوي لمؤسســات المجتمــع المدنــي، حيــث أشــار تقريــر لمعهــد »مــاس« و«مؤسســة تطويــر المؤسســات 
الأهليــة« صــدر فــي العــام 2009، حــول التمويــل والدعــم الدولــي للمؤسســات الأهليــة، أن نســبة مــا حصلــت عليــه المؤسســات الأهليــة )1999-2008( مــن 
الدعــم الخارجــي يصــل إلــى 9.7٪ مــن مجمــوع التمويــل الدولــي، وفــي أحســن الأحــوال وصلــت نســبة هــذا الدعــم ذروتهــا خــلال العــام 2006، حيــث وصــل 

الدعــم الــى مــا يقــارب 14٪ مــن حجــم التمويــل، فيمــا وصــل لســنوات أخــرى إلــى ٪5. 

 » www.pchrgaza.org » 20 المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، نشرة حول الحق في التجمع السلمي

 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id 14138    21 جامعة بيرزيت المقتفي

/http://www.ichr.ps/ar 1/6/ :22 انظر التقارير السنوية للهيئة المستقلة لحقوق المواطن

https://www.aman-palestine.org :23  انظر الصفحة الالكترونية لمؤسسة أمان
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24 ديفويــر، جوزيــف وعــلاء الترتيــر، )2009( »تتبــع الدعــم الخارجــي للمنظمــات الفلســطينية غيــر الحكوميــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 1999-2008. معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة 

الفلســطيني )مــاس( ومركــز تطويــر المؤسســات الأهليــة الفلســطينية. فلســطين.

25 ديفويــر، جوزيــف وعــلاء الترتيــر، )2009( »تتبــع الدعــم الخارجــي للمنظمــات الفلســطينية غيــر الحكوميــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 1999-2008. معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة 

الفلســطيني )مــاس( ومركــز تطويــر المؤسســات الأهليــة الفلســطينية. فلســطين.

26 ديفويــر، جوزيــف وعــلاء الترتيــر، )2009( »تتبــع الدعــم الخارجــي للمنظمــات الفلســطينية غيــر الحكوميــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 1999-2008. معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة 

الفلســطيني )مــاس( ومركــز تطويــر المؤسســات الأهليــة الفلســطينية. فلســطين.

27 عبد المجيد، أيمن وأباهر السقا، )2015( »دليل تطبيقي للبحوث الميدانية في الحالة الفلسطينية« مركز دراسات التنمية-جامعة بيرزيت.

جدول يوضح المساعدات الخارجية للمنظمات غير الحكومية كنسبة من المساعدات الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة 24
للضفــة السنة الخارجيــة  المســاعدات  تقديــرات 

وغــزة حســب البنــك الدولــي
تقديــرات المســاعدات الخارجية للمنظمات 
الحكوميــة/وزارة  غيــر  الفلســطينية  غيــر 

التخطيــط

نســبة المســاعدات المقدمــة للمنظمــات 
غيــر الحكوميــة مــن إجمالــي المســاعدات

%489.3 مليون 516 مليون1999
%9310.7 مليون869 مليون2001
%656.7 مليون972 مليون2003
%575.1 مليون1115 مليون2004
%19613.5 مليون1450 مليون2006
%21311.4 مليون1876 مليون2007
%2587.9 مليون 3250 مليون 2008

أمــا بخصــوص إيــرادات المنظمــات الأهليــة، وهــل الاعتمــاد الرئيســي يســتند علــى المســاعدات الخارجيــة، تبيــن أرقــام دراســة مــاس أن الاعتمــاد علــى 
المســاعدات الدوليــة ارتفــع مــن 47٪ فــي العــام 1999، إلــى 78٪ فــي العــام 2008، وإن دل ذلــك علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى التبعيــة التــي بــدأت 
تنتهجهــا منظمــات المجتمــع المدنــي نحــو التمويــل، بعيــداً عــن التمويــل الذاتــي، أو الاســتناد إلــى دور المجتمــع المحلــي كــدور داعــم أيضــً، انخفضــت 
نســبة التمويــل الذاتــي مــن 29٪ فــي العــام 1999، إلــى 12٪ فــي العــام 2008، وانخفضــت نســبة دعــم المجتمــع المحلــي مــن 11٪ إلــى 5٪ مــا بيــن 1999 إلــى 

العــام 2008 25.

النظــر إلــى التمويــل الدولــي فــي فلســطين المحتلــة، ســواء مــن حيــث زيــادة وتيــرة التمويــل أو انخفاضهــا، كان ذو أبعــاد سياســية، حيــث ارتبــط 
ــه  ــة، إلا أن ــة لفهمــه أو تغييــره، ورغــم محــاولات دفعــه باتجاهــات تنموي ــل الخارجــي وبشــكل مباشــر، بضيــق الحيــز الفلســطيني، دون المحاول التموي
ــي،  ــل الدول بقــي حبيســا للسياســة وتذبذباتهــا، بيــن الصعــود والهبــوط، وفقــا للأجنــدة السياســية )المرتبطــة أساســً بمســار التســوية(، فالتموي
ــل  ــالٍ فــي التموي ــة أوســلو وبرنامــج الاســتثمار فــي الســلام، تدفقــا ع ــات السياســية، فقــد شــهدت حقب ــً للتجاذب ــى اختــلاف مصــادره، بقــي رهين عل
لبنــاء الســلام الاقتصــادي بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين، وفــي مرحلــة الانتفاضــة الثانيــة وحصــار عرفــات، هبــط التمويــل الخارجــي نتيجــة مرحلــة 
سياســية جديــدة، وهــي مرحلــة الانتفاضــة الثانيــة وإعــادة احتــلال المــدن المصنفــة »أ«، حيــث تــم التركيــز فــي هــذه المرحلــة علــى برامــج الإصــلاح 
والهيكلــة المؤسســاتية، ثــم جــاءت مرحلــة الانتخابــات التشــريعية وفــوز حركــة حمــاس، لتشــهد هبوطــا حــاداً فــي التمويــل نتيجــة المواقــف الدوليــة 
مــن نتائــج الانتخابــات والديمقراطيــة التــي تدعمهــا، وزاد الأمــر ســوءاً فــي مرحلــة الانقســام السياســي وفصــل الضفــة عــن غــزة، مــا أدى إلــى حصــار غــزة، 
وزيــادة فــي تدفــق التمويــل علــى الحكومــة فــي الضفــة الغربيــة، تحــت مســمى بنــاء مؤسســات الدولــة، ثــم شــهد الوضــع السياســي اتهامــً للســلطة 
الفلســطينية بعــدم التجــاوب مــع مســاعي إعــادة المفاوضــات 2011، مــا أدى إلــى هبــوط فــي التمويــل، وتضييــق الخنــاق علــى مؤسســات الســلطة فــي 

الضفــة، وهكــذا ارتســمت خريطــة تمويليــة تتناغــم مــع الوضــع السياســي وحالــة الســلام المفترضــة مــع الاســتعمار 27 .

مصادر إيرادات المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لسنوات مختلفة 26
199920062008المصدر

46.860.978.3مساعدات خارجية
28.821.512.4إيرادات ذاتية

4.90.70.8تمويل من السلطة الفلسطينية
10.89.35.3تبرعات محلية

1.43.70.1تبرعات من فلسطيني 1948
5.53.22.3تبرعات من فلسطيني الشتات

1.80.70.8غير ذلك
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ولــم يكــن التمويــل الدولــي للمنظمــات الأهليــة ببعيــد عــن هــذا النهــج المســيّس للتمويــل الدولــي، وخاصــة ضمــن الاشــتراطات الدوليــة التــي 
وضعتهــا بعــض المؤسســات الممولــة، كالتمويــل الأميركــي، والــذي يشــترط تقديــم الأمــوال بتوقيــع مذكــرة مفادهــا اتهــام فصائــل المقاومــة بالإرهاب، 
كمــا انتهجــت بعــض المؤسســات الدوليــة دور المنفــذ للبرامــج التــي تقــوم بتمويلهــا، أو قــام البعــض منهــا كالأمريكيــة والأوروبيــة بإنشــاء شــركات 

استشــارية تنفيذيــة، كــذراع لهــا لتنفيــذ بعــض مشــاريعها بشــراكات محليــة.

وكمــا تــم التنويــه ســابقً، يعتبــر التمويــل الدولــي أحــد عوامــل الصــراع بيــن مؤسســات الســلطة الفلســطينية والمنظمــات الأهليــة، ســواء مــن حيــث 
التنافــس علــى بعــض قضايــا التمويــل و/أو الاختــلاف فــي الأولويــات والقضايــا.

وفــي تقريــر صــادر عــن هيئــة الرقابــة الإداريــة والماليــة التابعــة للســلطة الفلســطينية، حــول المؤسســات الأهليــة، والــذي تــم بموجبــه التدقيــق علــى 
ســجلات 27 مؤسســة إداريــً وماليــً خــلال العــام 2012، والربــع الأول مــن العــام 2013، فــإن قيمــة الأثــر المالــي الــذي ذهــب هــدراً علــى خزينــة الدولــة نتيجــة 
عــدم الالتــزام فــي تطبيــق أحــكام القانــون والأنظمــة التــي تنظــم عملهــا، بلــغ 21906406 شــواقل و 10343 دولاراً، كمــا بلغــت قيمــة المبالــغ التــي ذهبــت 
هــدرا علــى خزينــة المنظمــات الأهليــة 437552شــاقلًا و 719151 دولاراً. ووضــع التقريــر توصيــات تقــر أهميــة إجــراء تعديــلات صارمــة علــى عمــل المنظمــات 
الأهليــة، ســواء مــن زيــادة تدخــل المؤسســات الحكوميــة فــي العمــل الرقابــي والإداري داخــل المؤسســات الأهليــة، أو فــي إجــراء تعديــلات علــى القانــون 
رقــم 1 لســنة 2000، الخــاص بمنظمــات المجتمــع المدنــي، تتيــح معهــا هــذه التعديــلات إجــراءات تخــص عقوبــات رادعــة، وتعــزز مــن دور الحكومــة علــى 
المنظمــات الأهليــة . وإن جــاز لنــا التحليــل، نــرى أن توصيــات التقريــر تقــر وتحــاول تعزيــز ســطوة المؤسســات الحكوميــة علــى عمــل المنظمــات الأهليــة، 28
ربمــا هنــاك تجــاوزات ولكــن حلهــا يكــون مــن خــلال نظــام فلســطيني عــام يهتــم بمتابعــة المؤسســة الفلســطينية ككل، بــكل قطاعاتهــا، الأهلــي 
والحكومــي والخــاص، ومــن خــلال تتبــع للصفحــة الإلكترونيــة للهيئــة، لــم نجــد أيّــً مــن تقاريرهــا يحــاول ضبــط فســاد شــركات القطــاع الخــاص بشــقيها، 

الربحــي وغيــر الربحــي.

       الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية
الاســتنتاج الأول: أن بيئــة الاقتصــاد السياســي القائمــة فــي الحالــة الفلســطينية، تشــكل منحييــن رئيســيين مقيديــن: بيئــة مقيــدة نتــاج ممارســات 
الاســتعمار وممارســات الاحتــلال، مــن حيــث قيــود الحركــة وحريــة الوصــول، والقيــود علــى الحســابات الماليــة الفلســطينية بالعمــوم، وبيئــة السياســات 
ــة الليبراليــة، والتــي تعطــي معهــا منحــى ســوق توغلــي  ــة للســلطة الفلســطينية، كبيئــة حاضنــة للســوق الحــر والسياســات الاقتصادي الاقتصادي
للرأســمال، علــى حســاب الطبقــات الفقيــرة والكادحــة. هــذه البيئــة تولــد بيئــة عمــل خصبــة ضمــن الــدور الــذي مــن المفتــرض أن تلعبــه المؤسســات 
الأهليــة مــن حيــث حمايــة الحقــوق وتطويــر سياســات ضاغطــة علــى الســلطة، والضغــط والمناصــرة علــى ومــن خــلال منظومــة المؤسســات الدوليــة، 
ومنحــى آخــر مــن حيــث العمــل علــى الأرض باتجــاه مختلــف يتنافــى مــع مــا حاولــت المؤسســة الأهليــة منــذ اليــوم الأول أن تحاكــي النظــام السياســي 

الفلســطيني الأوســلوي.

28 ديــوان الرقابــة الماليــة والإدارية-دولــة فلســطين، )2013( »التقريــر ربــع الســنوي الثالــث حــول المخالفــات الأكثــر شــيوعا فــي المؤسســات الأهليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة. فلســطين: 

رام الله.

في بيئة الاقتصاد السياسي لفلسطين المحتلة هناك مسارات رئيسية للعمل:

أولًا: علــى المؤسســات الأهليــة أن تغيــر احترافهــا واهتمامهــا بشــكل النظــام السياســي الفلســطيني ومجاراتــه كاهتمــام 
أحــادي، وإنمــا علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي إحيــاء إرثهــا التاريخــي وأجنــدة عملهــا الرئيســية مــع الفقــراء والكادحيــن، 
ــدة  ــد الأجن ــر الأرض والإنســان، وليــس تقيي ــز البقــاء الفلســطيني ضمــن سياســة تحري ــة للصمــود وتعزي ضمــن أجنــدة وطني

وربطهــا بنظــام أوســلو السياســي.

ــة الفلســطينية، والعمــل علــى سياســات  ــة رصــد السياســات الحكومي ــة لعملي ــاك أهمي ــة الداخليــة هن ــً: وفــي المعادل ثاني
ــة الاجتماعيــة والحقــوق خاصــة للفئــات الكادحــة،  ــة تناهــض سياســات الســوق باتجــاه سياســات اجتماعيــة تؤمــن العدال بديل

والعمــل بسياســات وقائيــة واســتراتيجية تناهــض النهــج القائــم.
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البيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني في فلسطين المحتلة

في بيئة التشريع والقوانين هناك مسارات رئيسية للعمل:

أولًا: علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي تطبيــق مدونــة الســلوك بخصــوص عملهــا، هــذه المدونــة تعــزز مــن الأثــر التنمــوي 
ــون. ــزام بالقان ــة، وتعــزز مــن الالت وتعــزز مــن شــفافية عمــل المؤسســات الأهلي

ــً: الشــفافية فــي إعــلان التقاريــر الإداريــة والماليــة كتقاريــر معلنــة ومنشــورة لمنــع أي تســاؤلات حكوميــة أو حجــج واهيــة  ثاني
للتدخــل فــي عملهــا.

ــة الأطــر  ــي فــي السياســات التشــريعية فــي البلــد، وخاصــة مــن خــلال تقوي ــً: توســيع تدخــلات منظومــة المجتمــع المدن ثالث
المؤسســاتية والشــبكات ذات التخصصــات المختلفــة، وبنــاء خطــط إســتراتيجية سياســاتية، ســواء كانــت حقوقيــة أو قطاعيــة 

خدماتيــة أساســية أو اقتصاديــة.

ــز والفســاد، ويعــزز  ــي الفلســطيني، يحــارب كل أشــكال التميي ــات المجتمــع المدن ــاق شــرف بيــن مكون ــد مــن ميث ــً: لا ب رابع
مــن الوصــول إلــى القاعــدة المجتمعيــة، ويدعــم مــن مســلكيات التقبــل والانخــراط التشــاركي، ويتصــدى لــكل أشــكال التمييــز 
حســب العمــر والجنــس والإعاقــة والطبقــة، ميثــاق شــرف يمهــد لحيــاة وبيئة مجتمعية تســتجيب وتؤســس للعدالــة الاجتماعية 

فــي الحالــة الفلســطينية.

الاســتنتاج الثالــث: بــدت الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة تعيــش واقعــً مربــكً، نتيجــة تأثيــرات الواقــع الاقتصــادي السياســي فــي دولــة فلســطين 
المحتلــة، فبــدأت النزعــات الاجتماعيــة تأخــذ منحــى الفردانيــة، علــى حســاب الحالــة الجمعيــة، منحــى الاســتهلاك علــى حســاب الإنتاجيــة، ومنحــى الفســاد 
والقيــم الماديــة علــى حســاب الفكــر الطوعــي، الــخ ، كل هــذا أســس لواقــع اجتماعــي ثقافــي جهــوي وعشــائري ومناطقــي، علــى حســاب الحالــة 
الجمعيــة والوطنيــة. وضمــن القيــم الحميــدة التــي عــزز مــن وجودهــا حــراك المجتمــع المدنــي، فــي ســبعينيات وثمانينيــات وبدايــة تســعينيات القــرن 
الماضــي، اســتبدلت تلــك القيــم بقيــم مغايــرة، وجــب معهــا العــودة لــدور ريــادي أصلانــي وأصيــل للمجتمــع المدنــي، للنهــوض بالحالــة الجمعيــة 

ــة. ــة الفردي ــا سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ووطنيــة، تحــد مــن تفاقــم الحال والحــركات الاجتماعيــة حــول قضاي

الاســتنتاج الثانــي: ضبابيــة العلاقــة والإربــاك والاختــلاف مــا بيــن منظومــة المجتمــع المدنــي، ومؤسســات الســلطة الفلســطينية، هــذا الإربــاك 
والاختــلاف وصــل ذروتــه مــع الانقســام السياســي الفلســطيني، مــن حيــث خــرق القانــون الفلســطيني، مــن خــلال قــرارات ومراســيم رئاســية ووزاريــة 
تعــزز مــن ســطوة المؤسســة الأمنيــة ووزارة الداخليــة علــى عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، هــذا التداخــل التشــريعي مــع الشــق الأمنــي أوجــد بيئــة 
غيــر صحيــة، وعــززت مــن خلــق حالــة مــن الجفــاء والصــراع فــي العلاقــة مــع المجتمــع المدنــي، أمنيــة وسياســية، أربكــت عملهــم بجانــب البيئــة العامــة 

المربكــة أصــلًا.

في بيئة الاجتماع والثقافة هناك مسارات رئيسية للعمل:

أولًا: أهميــة ربــط سياســات واســتراتيجيات العمــل ببرامــج فعالــة، بعيــدا عــن تدخــلات آنيــة قائمــة علــى ردات الفعــل المؤقتــة، 
التــي تســتند إلــى التمويــل وراهنيــة اللحظــة، والانطــلاق نحــو البرامــج التــي تؤســس لعمليــة تغييــر مســتدام فــي حيــاة القاعدة 

المجتمعيــة نحــو الصمــود والعدالــة.

ثانيــً: تغييــر اســتراتيجيات العمــل فــي قضايــا التوعيــة والضغــط والمناصــرة، مــن واقعهــا الحالي، باتجــاه بناء قاعــدة مجتمعية 
واعيــة لحقوقهــا وقيمهــا الجمعيــة الفاعلــة علــى الأرض لتكــون ضاغطــة، واعيــة ومســلحة بمفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة 
والحقــوق والمطالبــة، وقــادرة علــى قــراءة خارطــة الاقتصــاد السياســي الفلســطيني، الــذي بــدوره يفــرض حالــة بنيويــة واضحــة 
المعالــم، وعليــه لا بــد مــن الانتقــال فــي التدريــب والتوعيــة مــن التدريبــات "الاســتهلاكية"، إلــى تدريبــات إنتاجيــة تســاهم فــي 

تعزيــز العمــل الجماعــي التشــاركي باتجــاه التغيــر فــي حيــاة المجتمــع.

ثالثــً: تبنــي سياســة العدالــة الاجتماعيــة، والاهتمــام المثابــر بالقضايــا الاجتماعيــة والمعيشــية التــي ترافــق حيــاة الإنســان 
الفلســطيني، والعمــل علــى التشــريعات والقوانيــن والسياســات والبرامــج، لإحــداث تغييــر جوهــري فــي بنيــة التشــريعات 
ــرار تشــريعات وقوانيــن  ــز، وإق ــة التميي ــة، يترافــق مــع هــذا العمــل النضــال الموحــد لمحارب ــة الاجتماعي والقوانيــن نحــو العدال
حضاريــة حاميــة للطبقــات الكادحــة والفقيــرة العريضــة بــكل تنوعاتهــا، والنظــر إلــى التشــريعات كرزمــة واحــدة تتكامــل فيهــا 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، لتشــكل أرضيــة خصبــة نحــو العدالــة الاجتماعيــة، ومــن المــكان بأهميــة التعامــل 

مــع هــذه البرامــج كمدخــل للنضــال المجتمعــي فــي قضايــا مناصــرة الحقــوق والأجنــدة الوطنيــة والجمعيــة.
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ــي، حيــث يتــم  ــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي برامــج عمــل وسياســات المجتمــع المدن ــي تؤث ــل الدول ــس: إن التبعيــة للتموي ــتنتاج الخام الاس
الانحــراف فــي أحيــان عــدة بالمجتمــع المدنــي نحــو مشــاريع بعيــدة عــن الأجنــدة المحليــة، والانحصــار فــي أجنــدة وسياســة الممــول، هــذا مــن جانــب، وفــي 
الجانــب المقابــل، تعيــش المؤسســات الأهليــة علاقــة خفيــة أحيانــً، وعلنيــة أحيانــً أخــرى، مــع الســلطة الفلســطينية، حيــث تــم توجيــه الاتهــام وفــرض 
القيــود مــن قبــل الحكومــة، علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي حــول حجــم التمويــل الــذي تتلقــاه تلــك المؤسســات، ومــدى فعاليــة برامجهــا، كمــا زادت 
حــدة التنافــس بيــن المجتمــع المدنــي ذاتــه علــى التمويــل الدولــي، حيــث تتنافــس ذات المؤسســات فــي المجــال مــع المموليــن، كل علــى حســاب الآخــر، 

مــا عــزز مــن ســطوة التمويــل والتدخــلات المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي حركــة المشــاريع وتقييمهــا.

الاســتنتاج الرابــع: بــدت الحيــاة الأمنيــة فــي العــام 2016 تبســط هيمنتهــا علــى حيــاة النــاس نتــاج الصــراع الداخلــي الفلســطيني، حيــث ســاهم ذلــك 
فــي اختــراق العديــد مــن الحقــوق، ولعــل أهمهــا الحــق فــي التظاهــر والتجمــع الســلمي.

في بيئة الحقوق في التجمع والتظاهر السلمي والحصول على معلومات

أولًا: أهميــة اجــراء تعديــلات واضحــة فــي اللائحــة التنفيذيــة لقانــون التظاهــر فقــد قيــدت اللائحــة التنفيذيــة الحــق فــي التجمــع 
الســلمي والــذي جــاء مخالفــً لــروح قانــون الاجتماعــات العامــة، بجانــب إعطــاء صلاحيــات لوزيــر الداخليــة تخالــف روح القانــون أيضــً.

ثانيــً: أهميــة إجــراء رقابــة أكثــر صرامــة علــى أداء الأجهــزة الأمنيــة والتداخــل فــي صلاحياتهــا، لمــا لوقــع ذلــك علــى حريــة وحــق 
الإنســان الفلســطيني فــي التظاهــر والتجمــع الســلمي.

ثالثــً: أهميــة إنهــاء حالــة الفوضــى التشــريعية وخاصــة التشــريعات التــي تتناقــض مــع القانــون الأساســي وقانــون الاجتماعــات 
العامــة )قانــون العقوبــات، والإجــراءات السياســية الحكوميــة والأمنيــة(.

رابعً: أهمية إقرار قانون الحق في الحصول والوصول إلى المعلومات لما لهذا القانون من نشر للشفافية والمساءلة.

خامسً: أهمية العمل بروح القانون الأساسي لما فيه من توجيهات وروحية تعزز من مبدأ الحقوق وفصل السلطات.

في بيئة التمويل هناك مسارات رئيسية للعمل:

أولًا: أهميــة تشــكيل آليــة تنســيق بخصــوص التمويــل الدولــي، بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وتعزيــز دور الشــبكات فــي 
ــط  ــك برب ــى ذل ــة فــي ذات المجــال، حيــث يتأت ــى أشــكال تعاونيــة خاصــة لتلــك المؤسســات العامل تجســير صــور التنافــس، إل

ــة بعيــداً عــن التنافــس والتناقــض. السياســات واســتراتيجيات العمــل ببرامــج فعال

ثانيــً: الانطــلاق فــي بنــاء برامــج فعاليــة وذات علاقــة ببنيــة الإنتــاج الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي، لمنظــور التمويــل 
الدولــي ودوره فــي الحالــة الفلســطينية التــي تعيــش واقعــً اســتعماريً.

ــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي، وخاصــة فــي مراحــل التنفيــذ  ــا التمويليــة، كقضيــة حيوي ــً: شــفافية عاليــة فــي القضاي ثالث
وشــفافية الإعــلان عــن القيــم والأثــر التنموييــن لعملهــا فــي الحالــة الفلســطينية. مــع أهميــة تطويــر آليــات عمــل فــي التمويــل 
الدولــي، تســاهم فــي تحســين الأداء والضغــط والمناصــرة للحالــة الفلســطينية، بجانــب أهميــة بنــاء خطــة لإنهــاء الاعتماديــة 

علــى التمويــل الدولــي وبنــاء تمويــل ذاتــي.

رابعــً: بنــاء نهــج تشــاركي فعلــي مــع المجتمعــات المحليــة فــي مراحــل التخطيــط للتمويــل والاحتياجــات، بمــا يلامــس تجــارب 
وحيــاة وخبــرة واهتمــام المجتمعــات المحليــة وعكســها فــي البرامــج المختلفــة.

خامســً: الانتقــال فــي التمويــل لسياســة الاعتمــاد علــى الــذات، ودعــم المجتمعــات المحليــة لمــا فــي ذلــك مــن أثــر علــى تعزيــز 
القيــم المجتمعيــة، كالعمــل الطوعــي وحالــة التضامــن والمســئولية المجتمعيــة.
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حقوق التجمع والجمعيات في لبنان بين القانون والممارسة

     المقدمة
ــات العامــة وفــي  ــة ديموقراطيــة برلمانيــة، تقــوم علــى احتــرام الحري ــة فــي لبنــان علــى أنهــا جمهوري تعــرف مقدمــة الدســتور اللبنانــي شــكل الدول
طليعتهــا حريــة الــرأي والمعتقــد، وعلــى العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن دون تمايــز أو تفضيــل. 
ويجســد القانــون هــذه المبــادئ ويعطــي للأعــراف والمعاييــر الدوليــة صفــة دســتورية تجعلهــا بمرتبــة أعلــى مــن القوانيــن اللبنانيــة. وتعتبــر حريــة 
المجتمــع المدنــي حــق أساســي فــي الديموقراطيــات ومتطلــب مســبق لممارســة حقــوق الإنســان الأخــرى. وقــد نشــط المجتمــع المدنــي فــي لبنــان منــذ 
أواســط القــرن التاســع عشــر، ومــع ذلــك لا توجــد بيانــات موثوقــة عــن حجــم منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان. وقــد اســتنتج أحــد التقييمــات التــي 
أجرتهــا الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة وجــود حوالــي 5,000 منظمــة مجتمــع مدنــي،1  بينمــا يشــير مرصــد المركــز الدولــي لقانــون المنظمــات غيــر الربحيــة 

إلــى أنــه هنــاك مــا لا يقــل عــن 8500 منظمــة فــي لبنــان مــن ضمنهــا 200 فــرع لمنظمــات دوليــة2. 

يعانــي لبنــان الكثيــر مــن عناصــر عــدم الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي التــي تنعكــس ســلبً علــى الحيــاة الديمقراطيــة والتمتــع 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة والسياســية. ومــن بيــن عناصــر عــدم الاســتقرار، انتشــار الفقــر المدقــع حــول المناطــق الحضريــة، 
وازديــاد الفــوارق وعــدم المســاواة بيــن المناطــق وداخلهــا، وارتفــاع نســب البطالــة لــدى الشــباب، واســتقبال أكبــر أعــداد مــن اللاجئيــن الســوريين 
واللفلســطينيين، مــع وجــود تحديــات عديــدة لتاميــن اندماجهــم فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتأميــن حقوقهــم بشــكل عــام، هــذا الــى جانــب 

المخاطــر الأمنيــة المســتمرة والمرتبطــة الــى حــد كبيــر بالتقلبــات الاقليميــة.

ويظهــر أنــه عبــر كل الصراعــات والأزمــات التــي مــر بهــا البلــد مــن حــرب أهليــة واعتــداءات مــن العــدو الاســرائيلي وصــولاً إلــى اســتقبال أكبــر أعــداد مــن 
اللاجئيــن بالنســبة لعــدد الســكان، اســتطاعت منظمــات المجتمــع المدنــي أن تلعــب دوراً اساســيً وتشــكل مصــدراً للاســتقرار فــي البــلاد، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بتقديــم الخدمــات، حيــث ســدت فراغــً كبيــراً لــم تســتطع الحكومــات مــن ملئــه. وتميّــزت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الكثيــر مــن النواحــي 

مثــل البيئــة والزراعــة والتنميــة الريفيــة والحكــم الرشــيد وإرســاء الديمقراطيــة وبنــاء القــدرات. 3

أمــا علــى مســتوى الــدور السياســاتي بالمراقبــة والمســاءلة والمحاســبة، فقــد لعبــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان دوراً مهمــً فــي الضغــط 
علــى صنــاع القــرار مــن أجــل الإصلاحــات وفــي مجــالات متعــددة، منهــا الضغــط وتوقيــع العرائــض لإلــزام الحكومــة علــى دعــوة الهيئــات الناخبــة فــي 
البلديــات وإجــراء الانتخابــات البلديــة عــام 1998 بعــد ثلاثيــن عامــً مــن عــدم إجرائهــا، ومنهــا فــي مجــال إلغــاء العنــف ضــد المــرأة والحــق فــي الوصــول 

إلــى المعلومــات. وقــد أدت الجهــود فــي هــذا المجاليــن إلــى إقــرار قوانيــن تشــكل خطــوات متقدمــة فيهمــا.

علــى الرغــم مــن هــذه الإنجــازات المهمــة، مــا زالــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان محــدودة في قدرتها علــى التأثير فــي مجال صناعة السياســات 
العامــة، ويشــكل النظــام الطائفــي فــي لبنــان معيقــً أمــام تفعيــل المؤسســات السياســية والدســتورية والإدارة العامــة، مــا يعيــق آليــات المشــاركة 
والمراقبــة والمســاءلة والمحاســبة. فانتشــار الزبائنيــة والمحســوبية الطائفيــة والمرتبطتــان بطبيعــة الدولــة وكــون الخدمــات تُقــدّم مــن خــلال زعمــاء 
الطوائــف، يؤديــان إلــى هيمنتهــم علــى أعضــاء الطائفــة. فتصبــح الخدمــات، والتــي هــي عمليّــً حقوقــً للمواطنيــن، آليــة تســتخدم مــن قبــل القيميــن 

علــى الطوائــف لتأميــن اســتمراريتهم فــي الســلطة وفــي الحكــم4. 

فــي هــذا الســياق، تقــدم الورقــة لمحــة تاريخيــة حــول المجتمــع المدنــي فــي لبنــان ومــن ثــم تعــرض للمحــاور الرئيســية للبيئــة التمكينيــة للمجتمــع 
ــل مــن خــلال  ــات التموي ــة وآلي ــي بالدول ــة المجتمــع المدن ــى المعلومــات وعلاق ــر والنفــاذ إل ــة التجمــع والتظاهــر والتعبي ــي والتــي تتضمــن حري المدن

ــات الاساســية التــي تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي وتحــد مــن قدرتهــا علــى التأثيــر. تحليــل القانــون والممارســة، وتحــاول الإضــاءة علــى التحدي

https://www.usaid.gov/node/189771 :1 تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2013 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الوكالة الأمريكية للتنمية، 2013، موجود على الرابط

The InternationaI Center for Not For Profit Law, ICNL, Civic Freedom Monitor, http://www.icnl.org/research/monitor/lebanon.html  2

 https://www.usaid.gov/node/189771 :3 تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2013 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الوكالة الأمريكية للتنمية، 2013، موجود على الرابط

4 زياد عبد الصمد، حول المجتمع المدني والتجربة اللبنانية، نوفمبر 2012
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     لمحة تاريخية حول المجتمع المدني في لبنان
يعــود عمــل ونشــاط المجتمــع المدنــي اللبنانــي إلــى القــرن التاســع عشــر مــع حــركات العاميــات وهــي حــركات فلاحيــة هدفــت الــى القضــاء علــى 
امتيــازات الاقطــاع،5  ولكــن الســلطات العثمانيــة والاوروبيــة اجهضــت هــذه الحركــة. ثــم تلتهــا البعثــات والإرســاليات التربويــة والدعويــة التــي أسســت 
المــدارس والجامعــات والمســتوصفات والجمعيــات الخيريــة والتــي تقــدم الخدمــات للمحتاجيــن مجانــً أو بأســعار رمزيــة. وارتبــط وجــود هــذه المنظمــات 

بالمرجعيــات الدينيــة، وارتكــزت فــي تمويلهــا علــى الــزكاة والخمــس والتبرعــات فــي الكنيســة. 6

أمــا خــلال الحــرب الأهليــة بيــن 1975 و1990، فقــد جــاء تدخــل لمؤسســات الأهليــة لمواجهــة الظــروف اســتثنائية ومــا نتــج عنهــا مــن ســقوط القتلــى 
والجرحــى، وأعمــال التهجيــر، وفقــدان المــواد الغذائيــة، ممــا تطلّــب تدخّــلا مباشــرًا مــن القــوى والأحــزاب التــي كانــت تعمــل علــى الأرض، ومبــادرة 
اللجــان الشــعبية فــي الأحيــاء لتنظيــم الصمــود الشــعبي ودعمــه. إن تراجــع مؤسســات الدولــة عــن القيــام بدورهــا أحــدث فراغًــا فــي المجتمــع، وأخــذت 
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى عاتقهــا ســد هــذا الفــراغ، فاهتمــت بالجوانــب الخدماتيــة والصحيــة ذات الطابــع الإغاثــي، وبنــت مؤسســاتها الميدانيــة 
لتلبيــة هــذه الحاجــات الضروريــة فــي المجتمــع. كمــا لعبــت بعــض المنظمــات دوراً أساســيً فــي المحافظــة علــى التواصــل بيــن مختلــف فئــات المجتمــع 

اللبنانــي لاســيما بيــن الطوائــف حفاظــً علــى الوحــدة الوطنيــة وبنــاء الســلم الاهلــي.

أمــا خــلال مرحلــة إعــادة الاعمــار، فقــد ســاهم العمــل الأهلــي فــي إعــادة البنــاء وفــي مراقبــة مشــاريع الإعمــار وإعــادة البنــاء التــي نفذتهــا أجهــزة الدولــة، 
وتميــزت هــذه الحقبــة بالتعــاون مــع الدولــة فــي تنفيــذ برامــج خدماتيــة ورعائيــة أحيانــً. ولكــن، واجهــت منظمــات المجتمــع المدنــي تحديــات كبيــرة 
تتمثــل باســتمرار النظــام الطائفــي وانتشــار الفســاد والزبائنيــة وغيــاب الشــفافية، ممــا أعــاق امكانيــات المراقبــة والمحاســبة مــن قبــل منظمــات 

المجتمــع المدنــي.

ــان محطــة يجــب الوقــوف عندهــا فــي دراســة المجتمــع  ــى لبن ــا بعــد الحــرب الســورية : شــكّلت الحــرب الســورية وتدفــق اللجــوء الســوري إل ــة م مرحل
المدنــي، فمــع ازيــاد الحاجــة إلــى تقديــم الخدمــات علــى أنواعهــا إلــى اللاجئيــن الســوريين، تحولــت معظــم جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي منــذ عــام 
2012 إلــى العمــل الإغاثــي لدعــم اللاجئيــن الســوريين الذيــن يســكنون شــمال لبنــان، والبقــاع، وجيــوب الفقــر فــي بيــروت وجبــل لبنــان، وذلــك بســبب 
الحاجــة الماســة لهــذا الدعــم وتحــول أجنــدات المموليــن إلــى هــذا الموضــوع، ولكــن هــذا الأمــر انعكــس ســلبً علــى مســار تطــور منظمــات المجتمــع 
المدنــي اللبنانــي فتشــتت منظمــات المجتمع المدنــي عن أنشطتها المنتظمة، كمــا قلل التغير في أولويــات الجهــات المانحــة عــدد المشاريع التي 
ــع السياســات العامــة مــع تحــول  ــر فــي صن ــة والمســاءلة والتاثي تدعــم المجتمعات المحلية بشكل مباشر. فتراجــع دور المنظمــات فــي مجــال الرقاب

غالبيتهــا الــى العمــل الاغاثــي، فــي حيــن عانــت بعــض المنظمــات التــي حافظــت علــى انشــطتها المنتظمــة مــن شــح فــي التمويــل.

      حرية الجمعيات
 

أ - في النصوص
تعتبــر حريــة تأســيس الجمعيــات فــي لبنــان مبــدأ مــن المبــادئ التــي نــص عليهــا الدســتور صراحــة فــي المــادة 13: »حريــة إبــداء الــرأي قــولاً وكتابــة وحريــة 
الاجتمــاع وحريــة تأســيس الجمعيــات كلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون«. وبالتالــي، تعتبــر حريــة الجمعيــات حريــة دســتورية لا يمكــن تقويضهــا إلا 
فــي إطــار تشــريعي و«لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو لحمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الغيــر 
وحرياتهــم«، وفقــا للمــادة 22 مــن »العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية« الــذي أبرمــه لبنــان ســنة 1972. وتخضــع الجمعيــات فــي لبنــان 
للقانــون الصــادر فــي 1909/8/3، وهــو القانــون العــام الــذي ينطبــق علــى ســائر الجمعيــات والأحــزاب السياســية ويســتثنى منهــا الجمعيــات التــي ترعاهــا 
قوانيــن خاصــة وهــي: الجمعيــات الأجنبيــة، جمعيــات الشــباب والرياضــة، ونقابــات العمــال وأصحــاب العمــل، والجمعيــات التعاونيــة، وصناديــق التعاضــد.

ويعتبــر هــذا القانــون قانونــا يراعــي حريــة التأســيس والإنشــاء، كونــه اعتمــد نظــام الإشــعار الــذي يعــرف أيضــً بنظــام الإعــلان أو نظــام العلــم والخبــر.7  
فقــد نصــت المــادة 2 مــن قانــون الجمعيــات علــى:«أن تأليــف الجمعيــة لا يحتــاج إلــى الرخصــة فــي أول الأمــر ولكنــه يلــزم فــي كل حــال بمقتضــى المــادة 
ــي، تنشــأ الجمعيــة بمجــرد التقــاء مشــيئة مؤسســيها وبتوقيعهــم علــى أنظمتهــا، دون  السادســة إعــلام الحكومــة بهــا بعــد تأسيســها«. وبالتال
حاجــة الــى أي ترخيــص مــن الســلطات الإداريــة، بحيــث يكــون كل مــا يتوجــب علــى الجمعيــة القيــام بــه بعــد التأســيس، إعــلام الإدارة بذلــك. إن مبــدأ 
الحريــة هــذا )أي التأســيس مــع إعطــاء العلــم والخبــر اللاحــق لــلإدارة(، هــو الركــن الاساســي لحريــة الجمعيــات، ويشــكل أحــد الضمانــات التــي وضعهــا 

القانــون للحــؤول دون تدخــل الإدارة فــي تأســيس الجمعيــات ممــا يكــون مــن شــأنه تعطيــل مــدى هــذه الحريــة وفاعليتهــا.

5  جورج قرم، المجتمع المدني يكمل دور الدولة ولا يراقبها، منشور في اكتوبر 2010 في آفاق المستقبل، العدد 7،

 http://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=afaq_almustaqbql_sepoct_2010.pdf

6  أديب نعمة، مقابلة منشورة في شؤوون جنوبية بعنوان منظمات المجتمع المدني في لبنان: من وكيف ولماذا ومتى؟، اكتوبر janoubia.com ،2011/13/10/2011/منظمات-المجتمع-

المدني-في-لبنان-من-وكيف/

7 شادن الضعيف، التقويم الوطني للبيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدنب حالة لبنان، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، أيلول 2014،

 http://www.annd.org/data/item/pdf/208.pdf .
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يشار هنا الى وجود اسثتناءات عن مبدأ حرية التأسيس:

ــون الأول )ديســمبر( 1972- يتوجــب علــى هــذه  ــخ 15 كان ــون رقــم 16 الصــادر بتاري ــة تخضــع لنظــام خــاص وهــو القان ــباب والرياض ــات الش - فجمعي
ــر ســبعة مؤسســين كحــد أدنــى لتأسيســها. المنظمــات أن تحصــل علــى ترخيــص مــن وزارة الشــباب والرياضــة. ويُشــترَطُ توفُّ

- بالإضافة إلى ذلك، يضع القرار رقم 369 ل.ر. الصادر بتاريخ 21 كانون الأول )ديسمبر( 1939 الجمعيات الأجنبية تحت سلطة نظام الترخيص.
- كمــا أن النقابــات والاتحــاد النقابيــة يرعاهــا نظــام الترخيــص الحــازم الــذي نــص عليــه قانــون العمــل الصــادر فــي عــام 1946. فعلــى مؤسســيها أن 
يحصلــوا علــى موافقــة وزارة العمــل ليتمكنــوا مــن إنشــائها. وعلــى وزارة العمــل أن تســتطلع رأي وزارة الداخليــة بشــأن ترخيــص النقابــة قبــل إعطــاء 

موافقتهــا علــى ترخيصهــا أو رفضــه. 8

وإذا كان مبــدأ حريــة التأســيس ركنــً أساســيً لحريــة التجمــع، فتشــكل حريــة الإدارة الركــن الآخــر الأساســي، وقــد حــدد القانــون إطــاراً عامــً لكيفيــة إدارة 
الجمعيــة، وتــرك التفاصيــل للمؤسســين وللجمعيــات نفســها.9  فللجمعيــة حريــة تحديــد الموضــوع علــى ألا يكــون موضوعهــا مســتند علــى أســاس 
غيــر مشــروع أو مخالــف لاحــكام القانــون والآداب العموميــة، أو بقصــد تغييــر شــكل الحكومــة الحاضــرة أو التفريــق سياســة بيــن العناصــر العثمانيــة 

المختلفــة. كمــا يحظــر تأســيس الجمعيــات السياســية التــي يكــون أساســها أو عنوانهــا القوميــة أو الجنســية.

وكذلــك، للجميعــة الحريــة المطلقــة فــي تعديــل أنظمتهــا، ولا يخضــع هــذا التعديــل لموافقــة الإدارة إلا بالنســبة للجمعيــات الخاضعــة لقوانيــن خاصــة 
)مثــل: جمعيــات الشــباب والرياضــة، الجمعيــات التعاونيــة والتعاضديــة، النقابــات...(، وجــل مــا يتوجــب علــى الجمعيــة القيــام بــه بعــد إجــراء بعــض أنــواع 
التعديــلات هــو إعــلام الحكومــة لاحقــً - وتســتعمل المــادة 6 مــن قانــون الجميعــات عبــارة »فــي الحــال« - بمــا يقــع مــن التعديــل والتبديــل فــي نظامهــا 
الأساســي أو فــي هيئــة إدارتهــا ومقامهــا. وتضيــف هــذه المــادة أن »... هــذا التعديــل والتبديــل انمــا ينفــذ حكمــه علــى شــخص ثالــث مــن يــوم إعــلام 

الحكومــة بــه«.

المكــون الثالــث لحريــة التجمــع هــو حريــة الانتســاب إلــى الجمعيــة والانفصــال عنهــا، والمبــدأ، طبعــً، هــو حريــة الانتســاب للجمعيــة لأي كان: لكــن 
القانــون وضــع لهــذا المبــدأ قيــوداً تتعلــق بالعمــر وبالأهليــة: فحظــر انتســاب مــن هــو دون العشــرين مــن العمــر وكذلــك حظــر القانــون انتســاب 

المحكــوم عليــه بجنايــة أو المحــروم مــن الحقــوق المدنيــة.

كمــا يجــوز أن تتضمــن أنظمــة الجمعيــة أحكامــً أو أصــولاً تقيــد بموجبهــا حــق الانتســاب إليهــا، كأن تحــدد عمــراً معينــا للانتســاب، أو أن تحــدد مؤهــلات 
محــددة... أو أن تعلــق انتســابهم علــى شــرط قبــول طلباتهــم مــن قبــل لجنــة عضويــة.

وبمقابــل حريــة الانتســاب، أكــد القانــون أيضــً علــى حريــة الانفصــال عــن الجمعيــات فــي المــادة 10 مــن قانــون الجمعيــات الــذي نــص علــى أنــه »يمكــن 
لعضــو الجمعيــة أن ينفصــل عنهــا أي وقــت أراد ولــو اشــترط فــي نظامهــا الأساســي عكــس ذلــك ولكــن بعــد أن يــؤدي الحصــة النقديــة العائــدة إلــى 
ــة، ولا أجــاز  ــار هيئاتهــا الاداري ــة فــي اختي ــات العمومي ــات الجمعي ــة أحــكام تقيــد حــق هيئ ــون أي ــم يتضمــن القان ــة وقــد حــل أجلهــا.« ول الســنة الحالي

للســلطة التنفيذيــة التدخــل فــي أي مــن أعمــال تلــك الهيئــات العامــة وبشــكل أخــص فــي انتخابــات هيئاتهــا الاداريــة.

ب - في الممارسة:
نشير هنا أنه في الواقع جرى عدة انتهاكات لحرية تأسيس وحرية إدارة الجمعيات وأبرزها:

صــدور المرســوم الاشــتراعي رقــم 42 بتاريــخ 1977/5/26 والمتعلــق »بأحــكام اســتثنائية تتعلــق بانتخابــات المجالــس لــدى النقابــات والتعاونيــات 
والجمعيــات«، وقــد تضمــن هــذا المرســوم الاشــتراعي أحكامــً اســتثنائية تعدلــت بموجبهــا شــروط النصــاب والأكثريــة اللازمــة لانعقــاد الجمعيــات 
المدعــوة لانتخــاب الهيئــات الإداريــة، ومــددت ولايــات تلــك الهيئــات فــي حــال اســتحالة إجــراء الانتخابــات بالشــروط المحــددة. وقــد مُــدد العمــل بهــذا 
المرســوم الاشــتراعي مــرات عديــدة كان آخرهــا القانــون رقــم 26 تاريــخ 1990/11/3 الــذي مــدد ولايــة الهيئــات الاداريــة مــرة اخيــرة حتــى تاريــخ 101992/12/31.  

وبتاريــخ 1983/9/16، صــدر مرســوم اشــتراعي حمــل الرقــم 153 عــدّل جميــع الأحــكام المتعلقــة بالجمعيــات، وأخضعهــا لنظــام شــديد الرقابــة ومخالــف 
لمبــدأ الحريــة الدســتوري. يقضــي المرســوم بإعطــاء الترخيــص وفــرض الرقابــة علــى الجمعيــات مــن خــلال إلزاميــة حضــور مندوبــي وزارة الداخليــة 
فــي الجمعيــات العامــة وفــي النشــاطات العامــة التــي تنظمهــا. ولإلــزام الجمعيــات بذلــك كان لزامــً ان تعتنــق الجمعيــات نموذجــً للنظــام الداخلــي 
معــد مســبقً مــن قبــل الداخليــة فيــه كل الالتزامــات، بمــا فــي ذلــك دعــوة مندوبــي الــوزارة إلــى اجتماعــات الجمعيــة العموميــة. ولكــن هــذا المرســوم 
ــذي رغــم قــدم عهــده يبقــى أكثــر ليبيراليــة واحترامــً  ــخ 23 آذار 1985، وعــادت الجمعيــات تخضــع لأحــكام قانــون ســنة 1909، ال الاشــتراعي ألغــي بتاري
للحريــة. ويشــار الــى أنــه بتاريــخ 15 شــباط 1992، صــدر مرســوم رقمــه 2231 قضــى »بســحب تراخيــص 138 جمعيــة اجتماعيــة وسياســية« دفعــة واحــدة، 

وقــد بنــي هــذا المرســوم علــى المرســوم الاشــتراعي الملغــى...«.

8  المادة 87، قانون العمل اللبناني، أيلول )سبتمبر( 1946.

http://www.ghassanmoukheiber.com/showArticles.aspx?aid=44 :9  غسان مخيبر، الجمعيات: بين الحرية والقيود، منشورة على صفحة الكاتب

http://www.ghassanmoukheiber.com/showArticles.aspx?aid=44 :10  غسان مخيبر، الجمعيات: بين الحرية والقيود، منشورة على صفحة الكاتب
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ــة، وكان ذلــك فــي القانــون الخــاص رقــم 28 الــذي صــدر بتاريــخ 1990/11/22 وأجــاز  ــة انتخــاب الهيئــات الإداري كذلــك نذكــر تدخــلًا تشــريعيً آخــر فــي حري
لوزيــر الداخليــة تعييــن هيئــة إداريــة جديــدة لجمعيــة جبــران فــي بشــري. كمــا صــدر عــن مجلــس الــوزراء المرســوم رقــم 1881 بتاريــخ 7 تشــرين الثانــي 
1991 قضــى فــي قســم منــه »تعييــن لجــان مؤقتــة لجميعــة الصليــب الأحمــر اللبنانــي«، وفــي قســم آخــر ألــزم هــذا المرســوم اللجنــة التنفيذيــة المعينــة 

بوضــع نظــام عــام وآخــر إداري جديديــن.

خــلال الوصايــة الســورية علــى لبنــان، حتــى عــام 2005، اســتُعيض عــن نظــام العلــم والخبــر بنظــام الترخيــص الــذي وضــع شــروطًا علــى تأســيس 
الجمعيــات بذريعــة حصولهــا علــى إيصــال. وبالفعــل، كان علــى منظمــات عــدة أن تنتظــر ســنوات للحصــول علــى الإيصال الــذي كانت تعتبره الســلطات 
ل  البرهــان القانونــي الوحيــد علــى التأســيس )وإلَّا أمكــن اعتبارهــا جمعيــات ســرية، وبالتالــي غيــر قانونيــة(. وهنــاك إجــراء تقييــدي مســتبد آخــر شــكَّ
ــد وزارة الداخليــة. وهــذه  ــلًا مــن الحصــول علــى الإيصــال، ألا وهــو إجــراء عــدد كبيــر مــن التحقيقــات التــي تنفذهــا الســلطات المعنيــة، وبالتحدي بدي
ــز علــى هويــات المؤسســين وأهــداف جمعياتهــم، ولاســيما الجمعيــات ذات المنحــى السياســي، العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان. 11 التحقيقــات تركِّ

ومــع بدايــة عــام 2005، بــدات قبضــة الوصايــة الســورية تتراخــى، بمــا انعكــس ســهولة علــى المجتمــع المدنــي لناحيتــي التأســيس والعمــل. وهكــذا، 
فقــد ازدهــرت، بالتالــي، منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجالــي حقــوق الإنســان والتنميــة. ففــي عــام 2006 أصــدر وزيــر الداخليــة أحمــد فتفــت 
ــي المذكــرة اســتنادًا إلــى قــرارٍ صــادر عــن مجلــس شــورى الدولــة فــي عــام 122003.   المذكــرة رقــم 10 التــي أعــادت فعاليــة قانــون عــام 1909. وقــد جــرى تبنَّ

وأوقفــت كل التحقيقــات التــي تُجــرى قبــل التأســيس وأعيــد إحيــاء نظــام العلــم والخبــر.

     حق التظاهر في القانون
أ - في النصوص

ــة كـ«الإعــلان العالمــي لحقــوق  ــه المواثيــق الدولي ــا لمــا نصــت علي ــه، وفقً ــع الكامــل ب ــه والتمت ــان واجــب ضمــان حــق التظاهــر لمواطني ــى لبن يقــع عل
ــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والثقافيــة«. وقــد أقــرَّ الدســتور هــذا الحــق بشــكلٍ عــام اذ تنــص المــادة 13 مــن الدســتور  الإنســان« و«العهــد الدول
علــى »حريــة إبــداء الــرأي قــولاً وكتابــة وحريــة الطباعــة وحريــة الاجتمــاع وحريــة تأليــف الجمعيــات كلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون«. وعلــى مســتوى 
ــق قانــون التجمــع الســلمي العثمانــي لعــام 1911 )المعــروف بقانــون الاجتماعــات العامــة( والــذي يخضــع هــذه الاجتماعــات إلــى نظــام العلــم  القانونــي، يطبَّ
ــع؛ ومــا لــم يكــن المجتمعــون  والخبــر. وتنــص المــادة 1 مــن القانــون العثمانــي أنــه لا يشــترط أن يكــون هنــاك إذن مســبَق )ترخيــص( لعقــد اجتمــاع أو تجمُّ
ميــه للســجن بمــا يتــراوح بيــن أســبوع  ــم مــن دون علــم وخبــر، وتُخضِــعُ منظِّ مســلَّحين يُســمح باجتماعهــم. هــذا، وتحظــر الحكومــة أي اجتمــاع نُظِّ

وشــهر، أو لغرامــة ماليــة.13  فــإذن، يُعتبــر العلــم والخبــر هــذا واجبًــا وفــق القانــون اللبنانــي.

م إلــى وزارة الداخليــة والبلديــات قبــل 48 ســاعة علــى الأقــل  تنــص المــادة 4 مــن القانــون المذكــور أعــلاه علــى أنَّ الإشــعار )»العلــم والخبــر«( يجــب أن يقــدَّ
د فيــه ســبب الفعاليــة والهــدف المقصــود  مــوا بـــ »بطلــب مكتــوب« يُحــدَّ ــع. وإلــى جانــب العلــم والخبــر، علــى منظمــي التجمــع أن يتقدَّ مــن عقــد التجمُّ
عًــا مــن شــخصين علــى الأقــل؛ مــع تبيــان مــكان إقامتهمــا فــي المنطقــة  منهــا، ومــكان عقدهــا ويومــه وســاعته بالضبــط.14  ويجــب أن يكــون الطلــب موقَّ

التــي ســيعقد فيهــا التجمــع، مــع تمتعهمــا بحقوقهمــا السياســية والمدنيــة؛ فضــلًا عــن إيــراد اســمهما وعملهمــا ووضعهمــا الاجتماعــي.

11   شادن الضعيف، التقويم الوطني للبيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدنب حالة لبنان، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، أيلول 2014،

 http://www.annd.org/data/item/pdf/208.pdf .

مته  د حرية الاجتماع وقانون عام 1909. كان ذلك على أساس التماس قدَّ 12  صدر هذا القرار عن مجلس الشورى وقد نص على إبطال بيان صادر عن مجلس الوزراء في عام 1996 يفنِّ

جمعية “ADDL” في عام 1996.

ع السلمي لعام 1911. 13  المادة 3 من قانون التجمُّ

ع السلمي لعام 1911. 14  المادة 2 من قانون التجمُّ

خلاصة:
 ليــس هنــاك قيــود قانونيــة أو عقبــات واقعيــة فــي الوقــت الحالــي أمــام تأســيس منظمــة مجتمــع مدنــي فــي لبنــان، ولكــن القوانيــن 
تأثــرت مــع تغيــر الأوضــاع السياســية فــي البــلاد وهــذا يعكــس أن الحريــات العامــة، وبالرغــم مــن حمايتهــا فــي الدســتور، والقوانيــن تبقــى 

هشــة وتتأثــر فــي وقــت الأزمــات السياســية.

أما على مستوى النصوص، هناك مطالب أساسية في هذا المجال لضمان بيئة أكثر ملاءمة لعمل منظمات المجتمع المدني:
- ضرورة أن يشمل النقابات والاتحاد النقابية والجمعيات الأجنبية، فضلًا عن جمعيات الشباب والرياضة، وتوفير حرية التأسيس لها.

- تخفيض سن الانتساب إلى منظمات مجتمع مدني إلى 18 سنة وليس 20 سنة من أجل تفعيل مشاركة الشباب.
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م قانــون العقوبــات أعمــال الشــغب فــي مادتــه 345: »مــن كان فــي اجتمــاع ليــس لــه طابــع الاجتمــاع الخــاص ســواء مــن قبــل  وفــي الصــدد نفســه، يجــرِّ
ــف منهــم أو مــن مــكان انعقــاده أو كان فــي مــكان عــام أو بمحــل مبــاح للجمهــور أو معــرض  ــن يتأل ــن إليــه أو الذي غايتــه أو غرضــه أو عــدد المدعوي
لأنظــاره فجهــر بصيــاح أو أناشــيد الشــغب أو أبــرز شــارة مــن الشــارات فــي خــالات يضطــرب معهــا الأمــن العــام أو أقــدم علــى أيــة تظاهــرة شــغب أخــرى 

يعاقــب عليهــا بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة وبالغرامــة مــن عشــرين ألــف ليــرة إلــى مائتــي ألــف ليــرة«.

ــون التجمعــات العامــة اللبنانــي علــى قيــود واســتثناءات تتعلــق بهــذا الحــق. والواقــع أن الحكومــة اللبنانيــة يمكنهــا أن تمنــع بقــرار مــن  ينــص قان
مجلــس الــوزراء عقــد أي اجتمــاع عــام تــرى فيــه إخــلالًا بالأمــن العــام أو الآداب العامــة يمــس الانتظــام العــام والمصلحــة العامــة.15  أضــف إلــى ذلــك أنَّ القيــود 
ب بازدحــام ســير. وهــذا  المفــروض علــى مــكان التجمــع هــي محــددة بدورهــا. فــلا يمكــن عقــد احتجــاج أو تجمــع فــي الطــرق العامــة حيــث تقطــع أو تتســبَّ
القيــد هــو انتهــاك لحــق التجمــع الســلمي ويناقــض أهدافــه، أي بلــوغ المحتجيــن الــرأي العــام. عــلاوة علــى ذلــك، لا يمكــن تنظيــم التجمعــات العامــة فــي 

أماكــن مفتوحــة تقــع بالقــرب مــن القصــر الرئاســي أو مجلــس النــواب )ضمــن منطقــة 3 كلــم(. 16

ب - في الممارسة
يأتــي تعاطــي القــوى الأمنيــة مــع التظاهــرات والتجمعــات بشــكل غيــر مناســب مــع حــق التظاهــر والحريــات العامــة التــي يرعاهــا القانــون اللبنانــي، ففــي 

بعــض الأحيــان يكــون الهــدف مــن تدخــل القــوى الامنيــة تفريــق المتظاهريــن وليــس المحافظــة علــى الســلم والامــن.

ــدّدت بســوء إدارة ملــف  ــال، فــي أواخــر شــهر تموز/يوليــو 2015، شــهد لبنــان سلســلة تحــركات تحــت شــعار »طلعــت ريحتكــن« ن فعلــى ســبيل المث
النفايــات. وقــد رصــدت خــلال هــذه المظاهــرات انتهــاكات عديــدة لحــق التظاهــر تــم توثيقهــا فــي تقريــر المنظمــة ألــف- تحــرك مــن أجــل حقوق الانســان17  
التــي اعتبــرت أن التكتيــكات المعتمــدة مــن ســلطات إنفــاذ القانــون فــي هــذه المظاهــرات كانــت تهــدف إلــى تفريــق المتظاهريــن أكثــر مــن توجههــا 
إلــى المحافظــة علــى الأمــن والنظــام. وتضمــن تقريــر المفكــرة القانونيــة18  تعــداداً لأهــم هــذه المخالفــات، ومنهــا انتهــاكات خــلال التظاهــر واســتخدام 
للعنــف مفــرط دون محاســبة جديــة للقــوى الأمنيــة، وانتهــاكات أثنــاء الاعتقــال والنقــل وفــي أماكــن التوقيــف وانتهــاكات خــلال التحقيقــات ومحاكمــة 

الموقوفيــن أمــام المحاكــم العســكرية.

ووقــد ســبق هــذه الانتهــاكات أحــداث مشــابهة منهــا خــلال اعتصــام نظمــه ســكان الناعمــة ضــد شــركة »ســوكلين« لجمــع النفايــات فــي لبنــان، حيــث 
ــام إلــى إغــلاق الطــرق المؤديــة إلــى مكــب النفايــات الواقــع بالقــرب  ى الاعتصــام الــذي امتــد 3 أي اســتخدمت الســلطة العنــف ضــد المحتجيــن. وقــد أدَّ
عــة. وقــد أوقــف الناطــق بلســان »حملــة إغــلاق مكــب النفايــات فــي الناعمــة«  مــن البلــدة، وإلــى امتــلاء شــوارع بيــروت وجبــل لبنــان بالنفايــات غيــر المجمَّ

بتهمــة تحريــض المحتجيــن. 19

ل الصادر في 4 حزيران )يونيو( من عام 1931. 15  المادة 3 من قانون التجمعات العامة لعام 1911، التي أضيفت إلى القانون المعدَّ

16  المرجع نفسه، المادة 6.

       Alef act for human rights, Waste Management Demonstrations Documentation of main human rights violations committed, August 22-23, 2015  17

     http://74.220.207.224/print.php?id=1244&folder=articles&lang=ar t 22-23, 2015  18

 Naharnet (24 January 2014). ISF scuffles with Naahmeh landfill protesters as they vow to goon with sit-in Accessed on 22 July 2014 via:  19

http://www.naharnet.com/stories/en/115492.

Idem. P. 10.  20

خلاصة:
: يتيــح القانــون اللبنانــي حريــة التظاهــر ويحمــي هــذا الحــق، ولكــن الممارســة تاتــي مخالفــة لأســباب سياســية ولحمايــة الســلطة، كمــا أن 

هنــاك تعديــلات مطلوبــة علــى مســتوى القانــون لمراعــاة المعاييــر الدوليــة:

- إلغــاء القيــود المتعلقــة بمــكان التجمــع، فالقيــد حــول عــدم امكانيــة التجمــع فــي الاماكــن العامــة يضــرب عــرض الحائــط فكــرة التظاهــر 
التــي تهــدف للوصــول إلــى الــرأي العــام والتأثيــر فيــه.

- العمل على تعزيز قدرات الجهات المخولة تنفيذ القانون في مجال حقوق الإنسان، وفي ما يتعلق بحماية حرية التجمع خصوصًا20.
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     الحق في الحصول على موارد المالية 
أ - في القانون

ــت  لا يتضمــن القانــون اللبنانــي أيَّ مــادة تحــد مــن قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى الوصــول إلــى المــوارد. فالمــادة 8 مــن قانــون عــام 1909 تبنَّ
ــا علــى إدارة المــوارد واســتخدامها. ومــع اســتثناء أي معونــات أو مســاعدات ضروريــة مــن قبــل الدولــة، يمكــن  ســة قانونيًّ فقــرة تتنــاول قــدرة مــا مؤسَّ
للجمعيــة أن: »تديــر وتتصــرف فــي مــا عــدا الإعانــات التــي تقــع مــن قبــل الدولــة لــدى الإيجــاب، أولًا بالحصــص النقديــة التــي تعطــى مــن الأعضــاء بشــرط 
أن لا تتجــاوز الحصــة أربعــة وعشــرين ذهبًــا فــي الســنة؛ ثانيًــا، بالمحــل المخصــص لإدارة الجمعيــة واجتمــاع أعضائهــا؛ ثالثًــا، بالأمــوال غيــر المنقولــة اللازمــة 
لإجــراء الغــرض المقصــود وذلــك وفقًــا لنظامهــا الخــاص. ويمتنــع علــى الجمعيــات أن تتصــرف فــي مــا ســوى ذلــك مــن الأمــوال غيــر المنقولــة. ويُســمح 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي بالمشــاركة فــي أنشــطة مولِّــدةٍ للدخــل، ولكــن لا يمكنهــا توزيــع العائــدات علــى أعضائهــا؛ بــل ينبغــي لهــا أن تســتخدم 

مداخيلهــا فــي تقديــم خدماتهــا.21

ب - في الممارسة
فــي الواقــع، تتمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان بالقــدرة علــى الوصــول إلــى مصــادر متنوعــة للتمويــل، منهــا التمويــل الذاتــي، والتمويــل 

الحكومــي والتمويــل الأجنبــي.

ــا محــدودًا مــن المــوارد الماليــة. وهــذا النــوع مــن التمويــل يمكــن أن ينشــأ مــن مصــادر عــدة22  فتنظــم حمــلات  التمويــل الذاتــي: فيضمــن للمنظمــة كمًّ
جمــع التبرعــات مــن المتبرعيــن أو عبــر مســاهمات رمزيــة مــن الجهــات المســتفيدة أو مــن خــلال جمــع اشــتراكات ســنوية مــن الأعضــاء، كمــا يمكــن أن 

تلجــأ الجمعيــة إلــى تنظيــم أنشــطة تــدر أرباحًــا.

ــا( بشــكلٍ عــامٍّ إلــى المنظمــات الرعائيــة والخيريــة، فــي قطاعــاتٍ الخدمــات  ــه التمويــل الحكومــي )التبرعــات المحليــة عمومً التمويــل الحكومــي: يوجَّ
الصحيــة والتعليــم وتقديــم الخدمــات للأشــخاص المعوقيــن. لــذا، تعتمــد منظمــات حقــوق الإنســان والمنظمــات التنمويــة بشــكل كبيــر علــى التمويــل 
الخاجــي كــي تنفــذ انشــطتها بأعمالهــا وتحقــق أهدافهــا. ويتــم التمويــل الحكومــي فــي لبنــان مــن خــلال عقــود تجريهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
ــم خدمــات أو تنفيــذ أنشــطة محــددة. والعقــود تؤســس بدورهــا لمشــروعات  ــر لتقدي ــوزارات والدوائ أو وزارة الصحــة أو وزارة التربيــة أو غيرهــا مــن ال
ل مــن الــوزارة بنســبة 70%، ليبقــى 30% مــن قيمتهــا تغطيهــا المنظمــات المتعاقــدة. يكلــف لــكل مشــروع لجنــة مشــتركة تتكــون مــن أربعــة  شــراكة تمــوَّ
أعضــاء )ممثليــن عــن الــوزارة، وممثليــن عــن منظمــة المجتمــع المدنــي( تتابــع عمليــة التنفيــذ وتراقبهــا. 23 علــى أنَّ هــذه الشــراكة بيــن الــوزارة وبيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي تواجــه عقبــات عديــدة. فالانتقــاد يطــال عــدم اتســاق تخصيــص المــوارد اســتجابةً لحاجــات مختلــف المجموعــات، وكذلــك 
صــات الماليــة.  دة لمنــح المخصَّ فــي مــا يتعلــق بالطابــع المحــدود للبرامــج التنمويــة والتمكينيــة. عــلاوة علــى ذلــك، ليســت هنــاك معاييــر وشــروط محــدَّ

والحقيقــة أنَّ الفســاد والزبائنيــة، كمــا هــو الوضــع عمومًــا فــي لبنــان، يؤثــران فــي كيفيــة اختيــار الشــركاء.

التمويــل الخارجــي او الدولــي: يأتــي معظــم تمويــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان مــن المانحيــن الدولييــن. وهــذا الواقــع يخلــق الصعوبــات 
والتحديــات أمــام منظمــات المجتمــع المدنــي مــن الناحيــة الماليــة، كمــا يؤثــر علــى قدرتهــا علــى تحقيــق أهــداف مســتقلة عــن أجنــدات المانحيــن. منــذ 
عــام 2012، تــم تحويــل التمويــل الرئيســي للمانحيــن إلــى دعــم اللائجيــن الســوريين وإغاثتهــم، ممــا أجبــر منظمــات المجتمــع المدنــي علــى إعــادة توجيــه 

برامجهــم لمســاعدة اللاجئيــن أو أدى إلــى تقليــل عــدد الموظفيــن فــي ضــوء ميزانياتهــم المتناقصــة.

إن التعاطــي مــع الجهــات المانحــة يشــكل إشــكالية حقيقيــة، حيــث أنهــا قــد تســاهم فــي أعمــال التنميــة وبرامجهــا بشــكل فاعــل وحقيقــي، ولكنهــا 
أيضــً ممكــن ان تلعــب دوراً ســلبيً فيمــا لــو لــم يتــم اســتخدامها بشــكل مفيــد. فالمســاعدات يجــب أن تأتــي وتُنفــق لتمويــل برامــج العمــل الوطنيــة 
ولخدمــة أغــراض وأهــداف وطنيــة ومحليــة، زعلــى ألا تتحــدد الأجنــدة إلا بالشــراكة والتفاهــم ومــن دون شــروط مســبقة تفــرض علــى السياســات، وهــذا 
مــن المبــادئ الأساســية لفاعليــة المســاعدات. وعلــى منظمــات المجتمــع المدنــي ان تتمكــن مــن صياغــة العلاقــات مــع الجهــات المانحــة باســتقلالية 
تامــة ومــن دون الخضــوع للابتــزاز أو للضغــوط والمشــروطية، علمــً أن الشــراكة والملكيــة الوطنيــة واحتــرام الآليــات الوطنيــة تمنــع المشــروطية عــن 

المســاعدات.24

21  شادن الضعيف، التقويم الوطني للبيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدنب حالة لبنان، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، أيلول 2014، 

 http://www.annd.org/data/item/pdf/208.pdf .

NGO Resource and Support Unit, UNDP/MOSA, “Internal governance for NGOs in Lebanon: Reference Book 2004”, IEC Unit, Ministry of Social Affairs, Lebanon, 2004, p.90.  22

23  شادن الضعيف، التقويم الوطني للبيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدنب حالة لبنان، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، أيلول 2014،

 http://www.annd.org/data/item/pdf/208.pdf .

24 زياد عبد الصمد، حول المجتمع المدني والتجربة اللبنانية، نوفمبر 2012.
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وتواجــه المنظمــات فــي لبنــان صعوبــات إجرائيــة فــي حــل فتــح حســابات ماليــة فــي البنــوك نتيجــة للإجــراءات المعقــدة التــي يفرضهــا البنــك المركــزي 
فــي إطــار جهــود مكافحــة عمليــات تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وفــي الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة. وفــي هــذا الســياق، أصــدر مصــرف 
لبنــان تعميمــه الأساســي رقــم 83 للمصــارف والمؤسســات الماليــة والــذي وضــع تنفيــذاً لأحــكام القانــون رقــم 318 تاريــخ 2001/4/20 المتعلــق بمكافحــة 
تبييــض الأمــوال، والــذي فــرض علــى المصــارف إجــراء رقابــة علــى العمليــات التــي تجريهــا مــع عملائهــا لتلافــي تورطهــا فــي عمليــات تبييــض أمــوال أو 
تمويل إرهاب. وتنص المادة 3 من هذا التعميم ان يشــمل كل شــخص طبيعي أو معنوي ســواء كان شــركة أو مؤسســة مهما كان نوعها، أو هيئة 
أو منظمــة أو جمعيــة لا تتوخــى الربــح )صناديــق التعاضــد، التعاونيــات، دور الرعايــة الإجتماعيــة، الجمعيــات الخيريــة، الأنديــة، إلــخ...(. فعلــى المصــارف، أن 
تعتمــد إجــراءات واضحــة لفتــح الحســابات، وأن تطبــق إجــراءات العنايــة الواجبــة والتــي تشــمل التحقــق مــن هويــة كل مــن عملائهــا الدائميــن والعابريــن، 
المقيميــن وغيــر المقيميــن وتحديــد الغــرض مــن التعامــل أو مــن فتــح الحســاب ونــوع أي منهمــا وصاحــب الحــق الاقتصــادي ومصــدر الأمــوال ومراقبــة 
العمليــات بشــكل مســتمر، لاســيما قبــل أو عنــد إجــراء التعامــل أو فتــح الحســابات علــى أنواعهــا كافــة بمــا فــي ذلــك الحســابات الإئتمانيــة والحســابات 
المرقمــة، وعنــد اجــراء عمليــات تحويــل الأمــوال بالوســائل الإلكترونيــة، او عنــد اجــراء عمليــات تبلــغ أو تفــوق قيمتهــا 10.000 د.أ. أو مــا يعادلهــا فــي أيــة 
عملــة أخــرى. وهــذه العمليــات تجريهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســياق تليقهــا للتمويــل الخارجــي. وقــد عانــت بعــض الجمعيــات الجديــدة وقيــد 
التأســيس مــن صعوبــات تتعلــق بفتــح حســاباتها. ومــن هنــا ضــرورة أن لا تطغــى المقاربــة الأمنيــة وتنعكــس ســلبً علــى حريــة الجمعيــات. فيجــب 
توضيــح الأمــور أكثــر للمنظمــات لتكــون قــادرة علــى الاســتجابة بشــكل شــفاف بموجبــات قانــون مكافحــة الإرهــاب وتبييــض الأمــول وعــدم تركهــا 

معلقــة علــى التغيــرات فــي القوانيــن.

      الوصول إلى المعلومات 
أ- في القانون

يُعتبــر الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، أو حريــة المعلومــات، واحــدًا مــن المبــادئ الأساســية لقانــون حقــوق الإنســان الدولــي. ذلــك أن العديــد مــن 
الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة تضمنــه.

ــق  يمكــن تعريــف »حريــة المعلومــات« بوصفهــا »حــق كل فــرد فــي المعرفــة: فــي أن يمتلــك الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات التــي يحتاجهــا ليحقِّ
غيــن جيــدًا بســلوك الإدارة هــم مــن يســتطيعون الانخــراط علــى نحــو  خياراتــه بحريــة وليعيــش حيــاة مســتقلة«25 . والحقيقــة أنَّ المواطنيــن المبلَّ

ل أمــر مســاءلتهم المســؤولين الحكومييــن بشــأن أدائهــم وقراراتهــم. أفضــل فــي السياســة العامــة؛ وهــذا يســهِّ

هــذا، وتنــصُّ المــادة 19 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أنَّــه: »لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق 
الآراء دون أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة« 26. وهــو مــا نــصَّ عليــه العهــد 
ــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى أهميــة حريــة  الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والثقافيــة أيضًــا فــي مادتــه التاســعة عشــرة. وقــد تبنَّ
ــد عليهــا، وذلــك بغيــة خلــق مواطنــة جيــدة التبليــغ والنشــاط. علــى ســبيل المثــال، فقــد أعلنــت المحكمــة الأميركيــة لحقــوق الإنســان  المعلومــات وأكَّ
ــة  ــي للحقــوق المدني ــان علــى »العهــد الدول ق لبن ــه 27. وقــد صــدَّ ــات مُلزَمــة بضمان ــى المعلومــات هــو حــق أساســي، والولاي أن الحــق فــي الوصــول إل
ــى هــذه  ــي، فــي مقدمتــه، يســتند إل ــة المعلومــات. والدســتور اللبنان والسياســية والثقافيــة« وعلــى »الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان« وعلــى حري

ــا أنشــأ، بالتالــي، موجبًــا يُلــزم لبنــان بضمانــه. المواثيــق الثلاثة،ممَّ

Association for Civil Rights and ARTICLE 19 (July 2007). Access to information: An instrument right to empower.  25

Article 19, Universal declaration of Human Rights, adopted on December 10th, 1948.  26

Association for Civil Rights and ARTICLE 19 (July 2007) Access to information: An instrument right to empower.  27

خلاصة:
مــن المهــم أن تتوجــه منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى تنويــع مصــادر التمويــل وتعزيــز إمكانيــات التمويل الذاتــي وذلك لتخطــي التحديات 
ب بهــا التمويــل الخارجــي مــن فــرض أجنــدات المانحيــن علــى المنظمــات بغــض النظــر عــن الأولويــات والحاجــات المحليــة. كمــا  التــي يتســبَّ
يشــكل الفســاد والزبائنيــة تحــد أساســي فــي الوصــول إلــى التمويــل الحكومــي. كمــا أن هنــاك ضــرورة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــات الوطنيــة بغــض النظــر عــن أجنــدات المانحيــن  أن تعــزز مهنيتهــا وشــفافيتها وأن تتمكــن مــن رســم اســتراتيجياتها وفقــً للأولوي

وبشــكل مســتقل عــن التمويــل الحكومــي لتعلــب دوراً فــي المســاءلة والمراقبــة.
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بتاريــخ 2016/1/19، أقــرّ مجلــس النــوّاب اقتــراح القانــون الرامــي إلــى تأميــن الحــقّ فــي الوصــول إلــى المعلومــات، الــذي تقــدّم بــه مجموعــة مــن النــوّاب فــي 
نيســان 2009. ومــن أهــمّ مــا تضمّنــه القانــون هــو تكريــس حــقّ »كلّ شــخصٍ طبيعــيّ أو معنــويّ بالوصــول إلــى المعلومــات والمســتندات الموجــودة 
لــدى الإدارة والإطــلاع عليهــا«، وفــق أحــكام هــذا القانــون. كمــا تــمّ إلــزام الإدارة باعتمــاد الشــفافيّة فــي عملهــا، مــن خــلال إلزامهــا بنشــر عــددٍ كبيــرٍ مــن 
وثائقهــا علــى مواقعهــا الإلكترونيّــة. كمــا يســمح تاليــً بالوصــول إلــى المعلومــات المتّصلــة بالمؤسّســات المتعاقــدة مــع الدولــة، مــن مستشــفيات 

ودور رعايــة وشــركات متعهّــدة، فــي كلّ مــا يتّصــل بــإدارة المرفــق العــامّ.

تضمــن القانــون لائحــة بالمعلومــات المســتثناة مــن حــقّ الوصــول إليهــا، ومــن أخطــر هــذه الإســتثناءات، »مــا ينــال مــن المصالــح الماليّــة والإقتصاديّــة 
للدولــة وســلامة العملــة الوطنيّــة«. يشــار إلــى أنــه فــي المعاييــر الدوليــة، يفتــرض اســتثناء أيّ معلومــات مــن هــذا الحــقّ توفّــر مصلحــةً إجتماعيّــةً متّصلــة 
ــون، يتّضــح أن بعضهــا غيــر  ــواردة فــي القان بكتمانهــا، وتكــون أهــمّ مــن المصلحــة المتأتيــة عــن الكشــف عنهــا. عنــد الإطــلاع علــى الإســتثناءات ال
مبــرّر.28  فكأنمــا المشــرّع اللبنانــيّ اعتمــد موازنــة مغلوطــة بيــن المصالــح الاجتماعيــة أو اســتغل هــذا القانــون لمنــع الوصــول إلــى معلومــاتٍ تســمح 

المواثيــق الدوليّــة بالوصــول إليهــا.

تبقــى أدوات القانــون التنفيذيّــة ضعيفــة. فقــد أنــاط القانــون مهمّــة أساســيّة فــي ســياق تنفيــذه بهيئــةٍ غيــر موجــودةٍ، وهــي الهيئــة المقترح إنشــاؤها 
بموجــب إقتــراح قانــون لــم يتــمّ إقــراره بعــد. كمــا أن القانــون خــلا مــن معاقبــة القيميــن علــى الإدارات فــي حــال إخلالهــم بالنــصّ القانونــيّ أو رفضهــم 

الإلتــزام بالحــقّ.

ت - في الممارسة
لم يبدأ تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بعد لتقييم كيفية الممارسة، لذا سنركز على الممارسة السابقة لهذا الحق في السياق 

اللبناني. ففي دراسة أجرتها »الجمعية اللبنانية للشفافية« LTA( 29( في عام 2012 وتناولت الرأي العام وأوضاع الوصول إلى المعلومات في لبنان 
ا الوصول إلى المعلومات، فيما كان 19,7٪ منهم غير متأكدين من ذلك، في حين اعتبر  ن أنَّ أغلبية بلغت نسبتها 45٪ اعتبرت أنه يصعب جدًّ تبيَّ

12,5٪ منهم أنَّه من المستحيل الحصول على المعلومات اللازمة من الهيئات العامة.

ــا البيروقراطيــة والفســاد فيشــكلان التحديــان الأساســيان اللــذان ينخــران فــي المؤسســات العامــة. فالبيروقراطيــة تعيــق إمكانــات الوصــول إلــى  أمَّ
المعلومــات وتعرقلهــا.

ويجــدر هنــا بالذكــر أنــه فــي حــالات عديــدة تتبايــن صعوبــات الوصــول إلــى المعلومــات إلــى حــد بعيــد، اســتنادًا إلــى الشــخص الســاعي إليهــا30 . فالوضــع 
القائــم يجعــل مــن حريــة المعلومــات غيــر منصفــة وذاتيــة؛ وهــو مــا يناقــض ســمات المؤسســات الديمقراطيــة. وطبعًــا، ليــس بعــض أنــواع المعلومــات 
لًا، الأمــر الــذي يجعــل الوصــول إليهــا مســتحيلًا بالنســبة إلــى أيٍّ كان. وهــذا يوجــب إعــادة النظــر فــي تنظيــم المؤسســات العامــة وأدائهــا عــن  مســجَّ

كثــب.

 2017-02-2  http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3496 ،28   قانون حقّ الوصول إلى المعلومات: إنجازٌ بأفخاخ كثيرة، المفكرة القانونية

Lebanese Transparency Association (September 2012). Survey report on access to information in Lebanon.  29

30   شادن الضعيف، التقويم الوطني للبيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدنب حالة لبنان، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، أيلول 2014، 

http://www.annd.org/data/item/pdf/208.pdf .

خلاصة:
- يشــكل اقــرار قانــون الوصــول إلــى المعلومــات خطــوة ايجابيــة مهمــة لضمــان التمتــع بهــذا الحــق، ولكــن هنــاك ضــرورة لمتابعــة الجهــد 
المبــذول مــن خــلال تفعيــل هــذا القانــون والمطالبــة بإصــدار مراســيم تنفيذيــة متعلقــة بإنشــاء هيئــة الوصــول إلــى المعلومــات وتحديــد 

العقوبــات فــي حــال مخالفــة الإدارة لهــذا القانــون.
- العمــل علــى مكافحــة الفســاد بشــكل عــام وإقــرار القوانيــن الأخــرى المتعلقــة بمكافحــة الفســاد والتــي مــا زالــت عالقــة فــي مجلــس 

النــواب .
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حقوق التجمع والجمعيات في لبنان بين القانون والممارسة

     علاقة المجتمع المدني بالدولة:  
ترتبــط أنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي بجــزء منهــا بتقديــم الخدمــات والمســاعدات الإنســانية وسياســتي التنميــة والمدافعــة. وقــد أفلحــت 
المنظمــات الإنســانية فــي مــلء الثغــرة الناجمــة عــن ضعــف الدولــة أثنــاء الحــرب الأهليــة. والتعــاون التاريخــي والغنــي فــي مــا بيــن الحكومــة ومنظمــات 
ــل لجهــود الدولــة وليــس بديــلًا  هــة لحقيقــة أنَّ عمــل المجتمــع المدنــي هــو عمــل مكمِّ المجتمــع المدنــي فــي تقديــم الخدمــات جعــل الحكومــة متنبِّ
ا مــع مجموعــات المجتمــع المدنــي، مــن خــلال لجنــة الإنعــاش  منهــا. والواقــع أنــه »قبــل الحــرب، كان لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة شــراكات قويــة وناجحــة جــدًّ

الاجتماعــي« 31. 

اختــار لبنــان النظــام الديمقراطــي لإدارة شــؤون الدولــة، بيــد أن التعريــف العصــري للديمقراطيــة لا يحصرهــا فــي عنصــر الانتخابــات العامــة بــل يعطــي 
دوراً مهمــا فيهــا للمجتمــع المدنــي فــي مجــال لرقابــة الدائمــة علــى مؤسســات الدولــة ومســاءلتها. وهنــا تبــرز أهميــة العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي 
المراقــب وبيــن الدولــة المســؤولة عــن تنفيــذ السياســات فــي دولــة ديمقراطيــة. وفــي هــذا المجــال يظهــر أن الدولــة أقــل تعاونــً مــع المجتمــع المدنــي 
فــي مجــال رســم السياســات العامــة، علمــً أن تخصــص عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي وخبراتهــا قيمــة مُضافــة إلــى الدولــة التــي يُعمــل علــى 
أراضيهــا. ولتلــك الأســباب وغيرهــا الكثيــر يصبــح المطلــوب مــن الحكومــات بنــاء علاقــات التعــاون والشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي. بالمقابــل، 
علــى المجتمــع المدنــي أن يحافــظ علــى الاســتقلالية التامــة والمهنيــة، فهــو يراقــب عملهــا ويســائلها ويضغــط عليهــا للتأثيــر بقراراتهــا وبادائهــا 
لجهــة التحســين والتطويــر، وهــو يتفــاوض معهــا أيضــً، ومــن ضمــن تطويــر قدراتــه المهنيــة علــى المجتمــع المدنــي نعزيــز القــدرات التفاوضيــة 

وتطويــر المعرفــة وبلــورة البدائــل والاقتراحــات السياســية والبرنامجيــة.

وقــد أنشــأت الحكومــة اللبنانيــة فــي العــام 1998، المجلــس الاقتصادي-الاجتماعــي الــذي تتمّثــل فيــه عناصــر مختلفــة مــن المجتمــع المدنــي لإعطــاء 
مشــورة للحكومــة حــول المســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة . ولكــن عمــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي معطــل منــذ 2004.

كمــا لعــب المانحــون الدوليــون دوراً رئيســيً فــي تحفيــز التعــاون والشــراكة بيــن كل مــن الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. ومــرد ذلــك إلــى أنَّ بعــض 
التبرعــات والمســاعدات التقنيــة الممنوحــة للدولــة مــن قبــل المانحيــن يشــترط مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تنفيذهــا؛ الأمــر الــذي ألــزم 

الدولــة بالســعي إلــى التعــاون معهــا.

وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض المبــادرات للانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي والتعــاون معــه فــي بعــض المجــالات يبقــى هنــاك تحديــات أساســية مرتبطــة 
بالنظــام السياســي اللبنانــي التــي تعيــق التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي وفــي مقدمتهــا النظــام الطائفــي الــذي يعيــق عمــل المؤسســات 
السياســية والدســتورية والإدارة العامــة، وهيمنــة زعمــاء الطوائــف علــى النظــام وعلــى تقديــم الخدمــات والقيــام بالتعيينــات فــي الوظائــف العامــة 
لإرضــاء أبنــاء طوائفهــم واســتمرارهم فــي الحكــم. إن ســيطرة النظــام الطائفــي وارتباطــه بالفســاد السياســي يعيــق عمليــات الإصــلاح والانفتــاح علــى 
ــة  ــة والاقتصادي ــاة العامــة وفــي القــرارات السياســية والاداري ــي علــى التأثيــر فــي الحي مبــادرات التغييــر. فيحــد هــذا الواقــع مــن قــدرة المجتمــع المدن

والاجتماعيــة والثقافيــة وبالتالــي يســاهم فــي تعطيــل الحيــز العــام للعمــل السياســاتي أو التنمــوي. 

ANND (November 2005). Partnership of civil society organizations for development, the Case of Lebanon. Annual Report of the SHABAKA, p.22.  31
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البيئة الحاكمة لعمل المجتمع المدني في الوقت الراهن

     مفهوم المجتمع المدني ... التطور والتعريف والخصائص
عــاد مفهــوم المجتمــع المدنــي إلــى التــداول بيــن علمــاء السياســية والاجتمــاع منــذ منتصــف الثمانيــات مــن القــرن الماضــي، وذلــك فــي خضــم واحــدة 
مــن مراحــل مــا يســمي بالموجــه الثالثــة للديمقراطيــة، بعــد أن كان قــد ســقط مــن لغــة الخطــاب الأكاديمــي منــذ خمــس عقــود علــى الأقــل بعــد 
وفــاة آخــر المفكريــن الذيــن أفــردوا لــه مكانــة هامــة فــي بنائهــم النظــري، وهــو المفكــر الإيطالــي »انطونيــو جرامشــى«. وقــد اســتخدم مفهــوم 
المجتمــع المدنــي للإشــارة إلــى التحــولات التــي جــرت فــي شــرق أوروبــا فــي إطــار هــذه الموجــه الثالثــة والتــي كان الفاعلــون الرئيســيون فيهــا المنظمــات 
والمؤسســات الاجتماعيــة التــي ظلــت خــارج نطــاق ســيطرة الدولــة والحــزب الحاكــم، أو تلــك التــي قامــت بالتحــدي لذلــك الحــزب، مثلمــا كان الحــال فــي 
بولنــدا التــي تزعمــت فيهــا نقابــة تضامــن العماليــة وحــركات الاحتجــاج التــي أســفرت بعــد نضــال طويــل عــن تشــكيل أول حكومــة خــارج إطــار الأحــزاب 
الشــيوعية الحاكمــة فــي كافــة بلــدان أوروبــا الشــرقية، وذلــك فــي أعقــاب نجــاح مرشــحي نقابــة تضامــن فــي الانتخابــات البرلمانيــة فــي خريــف 1989. وإذا 
كان مفهــوم المجتمــع المدنــي قــد عــاد إلــى الظهــور بمناســبة تلــك التطــورات فــي شــرق أوروبــا، فــإن شــيوع اســتخدامه فــي وصــف مــا جــرى مــن أحــداث 
فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم يعــود إلــى ســمات مشــتركة بيــن كل تلــك المناطــق، فســقوط نظــم الحكــم الســلطوية فــي بعــض بــلاد جنــوب آســيا 
وفــي أمريــكا اللاتينيــة كان نتيجــة لتعبئــة واســعة لمنظمــات اجتماعيــة خرجــت عــن ســيطرة الدولــة، كمــا كان الحــال مثــلا فــي الفلبيــن قبــل ســقوط 
حكــم رئيســها الأســبق فرنانــدو ماركــوس فــي 1986 أو فــي بنجلاديــش أو البرازيــل. ومــن ناحيــة ثالثــة، فقــد وجــد هــذا المفهــوم صــدى كذلــك لــدى 
المتخصصيــن فــي دراســة النظــم السياســية فــي الــدول الرأســمالية المتقدمــة، فهــو يعبــر كذلــك عــن بــروز فاعليــن سياســيين جــدد أطلــق عليهــم 
وصــف الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة New Social Movements مثــل حــركات مناهضــة التســلح النــووي وأنصــار البيئــة والثقافــة المضــادة لثقافــة الرأســمالية 
النيوليبراليــة. وبصفــة عامــة، يمكــن القــول أن الظــروف التــي عــاد فيهــا مفهــوم المجتمــع المدنــي إلــى التــداول هــي فــي حــد ذاتهــا نفــس الظــروف 

التــي ســاهمت فــي تشــكيل الوضــع العالمــي الجديــد. 

     ماهية مفهوم المجتمع المدني
إن مفهــوم المجتمــع المدنــي لــه تاريــخ طويــل ومميــز فــي الفكر السياســي والممارســة في الغرب، فالمجتمع المدني من حيث المبدأ، نســيج متشــابك 
مــن العلاقــات التــي تقــوم بيــن أفــراده مــن جهــة، وبينهــم وبيــن الدولــة مــن جهــة أخــرى. وهــي علاقــات تقــوم علــى تبــادل المصالــح والمنافــع، والتعاقــد 
والتراضــي والتفاهــم والاختــلاف والحقــوق والواجبــات والمســئوليات، ومحاســبة الدولــة فــي كافــة الأوقــات التــي يســتدعى فيهــا الأمــر محاســبتها. ومــن 
جهــة إجرائيــة، فــإن هــذا النســيج مــن العلاقــات يســتدعي، لكــي يكــون ذا جــدوى، أن يتجســد فــي مؤسســات طوعيــة اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة 
وحقوقيــة متعــددة تشــكل فــي مجموعهــا القاعــدة الأساســية التــي ترتكــز عليهــا مشــروعية الدولــة مــن جهــة، ووســيلة محاســبتها إذا اســتدعى 
الأمــر ذلــك مــن جهــة أخــرى. والمجتمــع المدنــي هــو مجتمــع مســتقل إلــى حــد كبيــر عــن إشــراف الدولــة المباشــر، فهــو يتميــز بالاســتقلالية والتنظيــم 
التلقائــي وروح المبــادرة الفرديــة والجماعيــة، والعمــل التطوعــي، والحماســة مــن أجــل خدمــة المصلحــة العامــة، والدفــاع عــن حقــوق الفئــات الضعيفــة، 
ورغــم أنــه يعلــى مــن شــأن الفــرد، إلا أنــه ليــس مجتمــع الفرديــة بــل علــى العكــس مجتمــع التضامــن عبــر شــبكة واســعة مــن المؤسســات. وفــي هــذا 
الإطــار يــرى المفكــر الإيطالــي »انطونيــو جرامشــى« أن المجتمــع المدنــي ســاحة للصــراع داخــل المؤسســات السياســية والنقابيــة والفكريــة للمجتمــع 
الرأســمالي، تمــارس مــن خلالــه الطبقــة البورجوازيــة هيمنتهــا الثقافيــة أو تصعــد مــن خلالــه بشــائر الهيمنــة المضــادة للطبقــة العاملــة. أمــا فــي الفكــر 
العربــي المعاصــر، فيُعــرف المجتمــع المدنــي علــى أنــه مجموعــة المؤسســات والفعاليــات والأنشــطة التــي تحتــل مركــزاً وســيطً بيــن العائلــة، باعتبارهــا 
الوحــدة الأساســية التــي ينهــض عليهــا البنيــان الاجتماعــي والنظــام القيمــي فــي المجتمــع مــن ناحيــة، والدولــة ومؤسســاتها وأجهزتهــا ذات الصبغــة 
الرســمية مــن ناحيــة أخــرى. فالمجتمــع المدنــي يمثــل نمطــً مــن التنظيــم الاجتماعــي والسياســي والثقافــي خارجــً قليــلًا أو كثيــراً عــن ســلطة الدولــة، 
وتمثــل هــذه التنظيمــات فــي مختلــف مســتوياتها وســائط تعبيــر ومعارضــة بالنســبة إلــى المجتمــع تجــاه كل ســلطة قائمــة. فهــو اذن مجمــل 
البنــى والتنظيمــات والمؤسســات التــي تمثــل مرتكــز الحيــاة الرمزيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي لا تخضــع مباشــرة لهيمنــة الســلطة 
وينتــج فيــه الفــرد ذاتــه وتضامناتــه ومقدســاته وإبداعاتــه. وفــي هــذا الصــدد، فقــد اســتقر الــرأي مــن خــلال الدراســات الأكاديميــة والميدانيــة والمتابعــة 
التاريخيــة لنشــأته وتطــوره علــى أن المجتمــع المدنــي هــو »مجموعــة التنظيمــات التطوعيــة الحــرة التــي تمــلأ المجــال العــام بيــن الأســرة والدولــة، أي بيــن 
مؤسســات القرابــة ومؤسســات الدولــة التــي لا مجــال للاختيــار فــي عضويتهــا«. وهــذه التنظيمــات التطوعيــة الحــرة تنشــأ لتحقيــق مصالــح أفرادهــا أو 
لتقديــم خدمــات للمواطنيــن أو لممارســة أنشــطة إنســانية متنوعــة، وتلتــزم فــي وجودهــا ونشــاطها بقيــم ومعاييــر الاحتــرام والتراضــي والتســامح 

والمشــاركة والإدارة الســلمية للتنــوع والاختــلاف.

وللمجتمع المدني بهذا المفهوم ستة مقومات أساسية هي:

- الفعل الإرادي الحر أو التطوعي.
- التواجد في شكل منظمات.

- قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين.
- عدم السعي للوصول إلى السلطة.

- عدم اللجوء إلى العنف.
- خدمة الصالح العام.
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ويدخــل فــي دائــرة مؤسســات المجتمــع المدنــي، طبقــً لهــذا التعريــف، أي كيــان مجتمعــي منظــم يقــوم علــى العضويــة المنتظمــة تبعــً للغــرض 
العــام أو المهنــة أو العمــل التطوعــي، ولا تســتند فيــه العضويــة علــى عوامــل الوراثــة وروابــط الــدم والــولاءات الأوليــة مثــل الأســرة والعشــيرة والطائفــة 

والقبيلــة، وبالتالــي فــإن أهــم مكونــات المجتمــع المدنــي هــي:

النقابــات المهنيــة، النقابــات العماليــة، الحــركات الاجتماعيــة ،الجمعيــات التعاونيــة، الجمعيــات الأهليــة، نــوادي هيئــات التدريــس بالجامعــات، النــوادي 
الرياضيــة والاجتماعيــة، مراكــز الشــباب والاتحــادات الطلابيــة، الغــرف التجاريــة والصناعيــة وجماعــات رجــال الأعمــال، المنظمــات غيــر الحكوميــة الدفاعيــة 
والتنمويــة كمراكــز حقــوق الإنســان والمــرأة والتنميــة والبيئــة، الصحافــة الحــرة وأجهــزة الإعــلام والنشــر، مراكــز البحوث والدراســات والجمعيــات الثقافية.

هذا وسوف تركز دراستنا على الجزء الخاص بالجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية.

جــاءت دســاتير أغلبيــة الــدول العربيــة -التــي لهــا دســاتير مكتوبــة- لتنــص علــى حــق تكويــن الجمعيــات والحــق فــي المشــاركة والاجتمــاع الســلمي 
لأهــداف مشــروعة اتســاقً مــع المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، برغــم ذلــك فــأن تعامــل تلــك الــدول مــع المنظمــات الأهليــة - وبالأخــص المنظمــات 
الحقوقيــة - عبــر التشــريعات المنظمــة لهــذه الحقــوق جــاء متناقضــً تمامــً مــع المواثيــق الدوليــة والدســاتير المكتوبــة، فقــد اعتبــرت هــذه التشــريعات 
أن الأصــل هــو »حظــر« تكويــن الجمعيــات، والاســتثناء هــو »منــح« هــذا الحــق بالقيــود والإجــراءات الصارمــة التــي يضعهــا القانــون وبالســلطات الواســعة 
الممنوحــة لــلإدارة، فضــلًا عــن تحديــد الدولــة لمجــالات عمــل المنظمــات الأهليــة، وهــذا معنــاه أن مبــادرات الأفــراد محــدودة بتصــورات الحكومــة للأنشــطة 

التــي يجــب أن تقــوم بهــا الجمعيــات.

ــة المتعاقبــة، نجــد أنهــا  ــر التنميــة البشــرية الصــادرة ســواء مــن الأمــم المتحــدة أو مــن الحكومــات المصري ــة، بمراجعــة تقاري ــة المصري وبالنظــر للحال
تتحــدث عــن مبــدأ »الشــراكة« بيــن المجتمــع الأهلــي والدولــة. ولكــن الواقــع العملــي يشــير إلــى خــلاف ذلــك، ســواء علــى مســتوى القوانيــن والتشــريعات 
أو الممارســات الإجرائيــة قبــل ثــورة 25 ينايــر 2011 وبعدهــا. ويمكــن القــول، أنــه برغــم الدورالــذي لعبتــه منظمــات حقــوق الإنســان )أو ربمــا بســبب ذلــك 
الــدور( فــي كشــف النقــاب عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان قبــل ثــورة 25 ينايــر 2011 ورفــع الوعــي الجماهيــري بقضايــا حقــوق الإنســان، ومــدى إســهام هــذا 
الــدور الحقوقــي - ضمــن مجموعــة عوامــل أخــرى - فــي بنــاء الزخــم الــذي أدى إلــى خــروج الملاييــن مــن المواطنيــن فــي ثــورة 25 ينايــر2011 مطالبيــن 
بالحريــة والعدالــة الإجتماعيــة والكرامــة الإنســانية. غيــر أن موقــف الحكومــات المتعاقبــة منــذ ثــورة ينايــر 2011 وحتــى الآن قــد ظــل »معاديــً« للمنظمــات 

غيــر الحكوميــة وبالأخــص »الحقوقيــة »منهــا، ســواء علــى مســتوى البنيــة القانونيــة والتشــريعية أو علــى مســتوى الإجــراءات والممارســات العمليــة.

    الجمعيات الحقوقية والدفاعية ...تحديات وإشكاليات
أولاً: إشكالية العلاقة مع الدولة: شركاء مستقلين/أتباع

تقــوض الحكومــات التســلطية دعائــم المجتمــع مــن خــلال فــرض قيــود علــى حــق المواطنيــن فــي التنظيــم، وبــث ثقافــة الارتيــاب والشــك بيــن القــوى 
السياســية والتيــارات الثقافيــة والفكريــة فــي المجتمــع، وأحيانــً بيــن المواطنيــن أنفســهم، وأخيــراً تعبئــة قطــاع عريــض مــوال لهــا مــن قــوى المجتمــع 
المدنــي، ســواء كانــت أحــزاب أو نقابــات أو منظمــات غيــر حكوميــة، علــى نحــو يضمــن هيمنتهــا، ويســهل توظيفــه فــي مواجهــة تنظيمــات المجتمــع 
المدنــي المســتقلة. الملفــت أنــه فــي ســياق البحــث فــي هــذه المســألة، خاصــة فــي الــدول الناميــة نجــد أن الدولــة عــادة مــا تلعــب دوراً ســلبيً مــن خــلال 
ــل المبــادرة الحــرة الشــخصية للأفــراد. هــذه حالــة  إعاقــة بنــاء المجتمــع المدنــي وذلــك اســتنادا إلــى الركــون لترســانة مــن القوانيــن واللوائــح التــي تُكبِّ
كثيــر مــن الــدول الناميــة، وهــو أمــر يتصــل بطبيعــة تدخــل الدولــة غيــر القانونــي فــي شــؤون المجتمــع، أكثــر مــا يتصــل بحجــم تغلغلهــا القانونــي 
الفعلــي لتنظيــم العلاقــات داخــل المجتمــع كمــا هــو الحــال فــي الــدول المتقدمــة. مثــال علــى ذلــك، هنــاك مجتمعــات - فــي الــدول الإســكندنافية علــي 
ســبيل المثــال - تلعــب فيهــا الدولــة دوراً رئيســً فــي مســاعدة التنظيمــات التطوعيــة علــي العمــل جنبــً إلــى جنــب مــع الحكومــة فــي توفيــر »الرعايــة 
الاجتماعيــة«. بينمــا الدولــة والمجتمــع المدنــي فــي الــدول الاســتبدادية فــي حالــة خصومــة دائمــة، فــي الوقــت الــذي تشــير فيــه الخبــرات التنمويــة 
الحديثــة إلــى انهمــا فــي بعــض الاحيــان يتواجــدان فــي حالــة تكامــل، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة مــن أمريــكا اللاتينيــة إلــى آســيا، حيــث تتلاقــي الدولــة 

مــع المجتمــع المدنــي لتحقيــق التنميــة فــي شــراكة، وتكامــل أدوار.

ممــا ســبق يتضــح أن الدولــة والمجتمــع المدنــي لا يكونــا دائمــً فــي حالــة خصومــة، فهــذه الخصومــة هــي ســمة البيئــات التــي تتســم بالاســتبداد، أمــا 
المجتمعــات المتقدمــة فــإن العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع تكامليــة. وإذا كانــت الــدول الناميــة تســعى إلــى تحقيــق التنميــة، فــلا مجــال ســوى التقــاء 
الطرفيــن معــً فــي منتصــف الطريــق. ويعتبــر المحــدد الرئيســي لشــكل العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي هــو الدولــة ذاتهــا، فــإذا كانــت الدولــة 
تقــوم فــي سياســتها علــى نظــام مؤسســي وشــكل ديمقراطــي، فــإن مؤسســات المجتمــع المدنــي هــي داعمــة ومســاعدة للدولــة نفســها، وصلــة 
ــب دور المجتمــع، ويوجهــه باتجــاه فكــري  الوصــل بينهــا وبيــن المجتمــع، أمــا إذا كانــت الدولــة ذات نظــام شــمولي ديكتاتــوري، يصــادر حــق الجميــع ويغيِّ
واحــد، هنــا تغــدو مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي موقــع المعارضــة الديمقراطيــة، الــذي يحــق لهــا اســتخدام كل الأســاليب الســلمية للحصــول علــى 
حقوقهــا، وبالتالــي فــإن الدولــة بممارســتها هــي التــي تحــدد علاقتهــا مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي. إذاً ليــس مــن الضــروري أن يكــون المجتمــع 
المدنــي هــو تكتــل معارضــة ضــد الحكومــة وسياســتها، وكلمــا نحــت الدولــة باتجــاه سياســة الاســتبداد والشــمولية كلمــا دفعــت مؤسســات المجتمــع 
المدنــي للســير عكــس تيارهــا؛ مــع العلــم أن تغييــب مؤسســات المجتمــع المدنــي هــو إضعــاف للدولــة ذاتهــا، وإنقــاص لشــرعيتها، وهــذا يعنــي أن 
ــة ان  ــة كذلــك أمــام التحديــات الداخليــة والخارجيــة والعكــس صحيــح. وفــي مصــر، ســعت الدول ــً كلمــا كانــت الدول المجتمــع المدنــي، كلمــا كان قوي
ــة واحتــرام  ــي دائمــا فــي إطــار مــن التبعيــة وليــس الشــراكة الحقيقيــة القائمــة علــي أســاس مــن الندي تكــون العلاقــة بينهــا وبيــن المجتمــع المدن

المواقــع والأدوار.
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فمنــذ بدايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، فــي أعقــاب حركــة الجيــش ليلــة 23 يوليــو 1952، قايضــت الدولــة الشــعب والمجتمــع المدنــي كلــه، وكان 
أســاس المقايضــة أن تقــوم الدولــة بتوفيــر احتياجــات الشــعب الأساســية مــن مســكن، ملبــس، تعليــم، رعايــة صحيــة، وفــي المقابــل يتــم تأميــم العمــل 
ــإدارة حياتهــم  ــة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة ب العــام والمشــاركة المســتقلة للمجتمــع المدنــي فــي التخطيــط ورســم سياســات الدول
اليوميــة، بــل وأن يتحــول المجتمــع المدنــي باكملــه إلــى تابــع للدولــة ومنفــذ لرغباتهــا وأداة مــن أدواتهــا لقمــع المواطنيــن كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلك. 
قبــل المجتمــع المدنــي تلــك المعادلــة انصياعــً وليــس طواعيــة، وخاصــة أن الدولــة فــي تلــك المرحلــة مارســت الاســتبداد وفــي نفــس الوقــت قدمــت 

بالفعــل قــدر مــن الخدمــات للمواطنيــن مكنهــا مــن الحصــول علــي شــعبية كانــت كافيــة لممارســة القمــع بحريــة!!!

مــع الوقــت، غــاب الــدور الاجتماعــي للدولــة وبقــي القمــع والاســتبداد واســتخدام المجتمــع المدنــي التابــع للدولــة مــع اســتبعاد المجتمــع المدنــي 
المســتقل مــن المعادلــة تمامــً وقمعــه ســواء بالقانــون أو خــارج إطــار القانــون. اســتمر ذلــك الوضــع حتــي مــا قبــل ثــورة 25 ينايــر 2011 بقليــل، عنمــا حاولــت 
الدولــة التكيــف الشــكلي مــع الاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، فســعت بالفعــل إلــى تطويــر وخلــق علاقــات جديــدة 
بالمجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة المســتقلة ولكــن علــي نفــس الأســس القديمــة تقريبــً، أي علاقــة شــراكة مــن حيــث الشــكل وتبعيــة 
مــن حيــث الجوهــر، وعندمــا لــم تســتطع تطويــع المجتمــع المدنــي المســتقل للقبــول بتلــك الصيغــة، قامــت هــي بالأصالــة عــن نفســها بخلــق مجتمــع 
مدنــي جديــد يديــن لهــا بالــولاء الكامــل وتســتطيع فــي نفــس الوقــت أن تقدمــه للمجتمــع الدولــي باعتبــاره يعبــر عــن جماعــات حقوقيــة وتنمويــة غيــر 
التــي يعرفهــا ويتعامــل معهــا، وبذلــك تكــون قــد حققــت أغراضهــا مجتمعــة وليــس غرضــً واحــداً فقــط، حيــث ســهولة ضــرب ومحاصــرة المجتمــع 
ــرأي العــام المحلــي والدولــي، والحصــول علــى نســبة مــن التمويــلات الــواردة للمجتمــع المدنــي مــن  المدنــي المســتقل مــع حفــظ مــاء الوجــه أمــام ال

المؤسســات والجهــات المانحــة الدوليــة لتلــك المنظمــات التابعــة لهــا ومزاحمــة منظمــات المجتمــع المدنــي المســتقل فــي ذلــك.

دور المجتمع المدني في ثورة 25 يناير 2011:
لعــب المجتمــع المدنــي المســتقل، دوراً كبيــراً فــي التحضيــر لثــورة 25 ينايــر، كمــا فــي أحــداث الثــورة نفســها وبعدهــا، حيــث اســتطاعت منظمــات 
المجتمــع المدنــي، وفــي غيــاب شــبه تــام للأحــزاب السياســية فــي ذلــك الوقــت، التصــدي لقمــع وإرهــاب دولــة مبــارك البوليســية وكشــفت عوراتــه 
أمــام الــرأي العــام المحلــي قبــل العالمــي، وذلــك بالتصــدي لانتهاكاتــه لحقــوق الإنســان علــي كافــة المســتويات. كمــا ســاهمت فــي أعمــال حشــد 
وتعبئــة المواطنيــن وتمكينهــم مــن العديــد مــن أدوات النضــال الســلمي الديموقراطــي فــي مواجهــة بطــش وعنــف وإرهــاب النظــام، بالإضافــة إلــى 
ــراء الحــوار الديموقراطــي فــي المجتمــع. وفــي لحظــات الثــورة ذاتهــا كانــت ســنداً وداعمــً أساســيً لقــوى وجمــوع الشــباب  مســاهمتها فــي إدارة وإث

ــر كمــا فــي جميــع ربــوع مصــر. الثــوري قــي ذلــك الوقــت وقدمــت كافــة المســاعدات والتســهيلات اللوجســتية وخاصــة لمعتصمــي التحري

حركة حقوق الإنسان بعد ثورة 25 يناير 2011:
منــذ ثــورة 25 ينايــر 2011 وحتــى الآن لــم يتوقــف الهجــوم الحــاد علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، وكانــت الصــورة أكثــر قتامــة عــام 2011 حيــث تعرضــت 
الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة لمضايقــات عــدة وذلــك مــن خــلال اســتمرار تعمــد الضغــط الحكومــي، والإداري، والملاحقــات الأمنيــة والقضائيــة 
ــة  المختلفــة، بــل واســتخدم الإعــلام فــي شــن حمــلات منظمــة للتشــهير بالمجتمــع المدنــي. وبنهايــة عــام 2011 تعــرض عــدد مــن المنظمــات المصري
والدوليــة لملاحقــات قضائيــة حيــث تعــرض عــدد منهــا لاقتحــام مقراتهــا وصاحــب ذلــك حمــلات منظمــة لتشــويه عمــل وســمعة المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، وخاصــة العاملــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، بــل تطــرق الأمــر إلــى تشــويه ســمعة بعــض الشــخصيات السياســية والناشــطة فــي ذات 

المجــال.

إن الإستراتيجية التي اتبعتها النظم الحاكمة منذ 2011 حتي الآن من أجل فرض سيطرتها على المجتمع سارت في ثلاثة مسارات:
أولاً: القضاء على المعارضة السياسية أو إضعافها وتضييق الخناق عليها.

ثانيــً: إخضــاع المؤسســات الاجتماعيــة وخاصــة الكبــري منهــا للعمــل لحســاب الدولــة وذلــك بتكرارهــا علــي تقديــم الجــزء الأكبــر مــن خدماتهــا باســم 
الدولــة لتجميــل صورتهــا، وخاصــة فــي فتــرة حكــم المجلــس العســكري.

السياســية  المهنيــة والعماليــة والأحــزاب والتنظيمــات  الحديــث؛ كالنقابــات  المدنــي  المجتمــع  الماديــة لمؤسســات  الأســس  القضــاء علــى  ثالثــً: 
الإعــلام. ووســائل  التربيــة  ومؤسســات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  والاجتماعيــة 

لقد كان الهدف الرئيسي للدولة في ذلك الوقت هو:
- التضييــق الشــديد علــي الجمعيــات الحقوقيــة والدفاعيــة التــي تعرضهــا للنقــد المســتمر أمــام الــرأي العــام المحلــي والدولــي بمــا تصــدره مــن تقاريــر 
ومــا تقــوم بــه مــن نشــاط يكشــف ويفضــح ممارســاتها الاســتبدادية وشــبه الفاشــية - التــي انتشــرت بعــد انكســار الثــورة المؤقــت - لقمــع التحــركات 
الجماهيريــة والتنكيــل بقــادة ورمــوز ومفجــري ثــورة 25 ينايــر، الذيــن أعربــوا عــن كراهيتهــم لهــا منــذ اللحظــات الاولــي لإحــكام ســيطرتهم علــي 

الســلطة.
- التحضيــر للإجهــاز الكامــل علــي تلــك الجماعــات والنشــطاء الحقوقييــن، باســتخدام أكثــر مــن طريقــة، بــدءاً مــن التشــهير واســتخدام الآلــة الإعلاميــة 
التابعــة للدولــة، الضــرب والتصفيــة باســتخدام مــواد القانــون ســيئة الســمعة - وأحيانــا كثيــرة خــارج إطــار القانــون -، المنــع التدريجــي لوصــول كافــة 
صــور وأشــكال الدعــم المــادي لتلــك الجماعــات، وصــولاً إلــى الحرمــان الكامــل مــن وصولــه لهــا، منــع صــدور قانــون جديــد عــادل ومنصــف لتنظيــم العمــل 
الأهلــي عمومــً وفقــً لنصــوص دســتورية واضحــة ومحــددة فــي ذلــك الشــأن، الحرمــان الكامــل لعــدد كبيــر مــن رمــوز وقيــادة الحركــة الحقوقيــة المصريــة 
مــن مغــادرة البــلاد ومصــادرة أموالهــم وأمــوال المؤسســات المســؤولون عــن إدارتهــا، وأخيــراً إدخــال جميــع مؤسســات ونشــطاء العمــل الحقوقــي فــي 
دوامــة مــن التحقيقــات والملاحقــات، فــي قضايــا ملفقــة، حتــي يكونــوا مشــغولين دائمــً بمجــرد إنقــاذ وحمايــة أنفســهم ومحاولــة البقــاء علــى قيــد 

الحيــاة.
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النظام الإخواني يواجه المجتمع المدني بالمجتمع الاهلي:
خبــر النظــام الإخوانــي بعــد أن وصــل للحكــم عــام 2012 دور وأهميــة المجتمــع المدنــي وقدرتــه علــي التصــدي لفســاد وإرهــاب الدولــة وخلخلــة بنيانهــا 
الاســتبدادي، وقــت أن كان فــي صفــوف المعارضــة لنظــام حكــم مبــارك. كمــا اســتفاد كثيــراً مــن دعــم منظمــات حقــوق الانســان التــي طالمــا دافعــت 
عــن حــق الإخــوان المســلمين بالوجــود وأدانــت كافــة الانتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا ســواء داخــل الســجون أو خارجهــا. وبعــد رحيــل مبــارك واعتلائهــم 
للســلطة مــع الاحتفــاظ بكافــة بنــى وأدوات النظــام الاســتبدادية والقمعيــة، رأت الجماعــة ورئيــس الجمهوريــة المنتمــي لهــا قلبــً وقالبــً فــي وجــود 
المجتمــع المدنــي الحديــث، وخاصــة الجماعــات الحقوقيــة، خطــراً كبيــراً علــي حكمهــم ودولتهــم. لذلــك ومنعــا للصــدام اليومــي مــع المجتمــع المدنــي 
بمنظماتــه المتنوعــة والقــادرة علــي التصــدي لانتهاكاتهــم لحقــوق الانســان ومواجهتهــم مواجهــة مفتوحــة علــي جميــع الجبهــات، ومــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار دور المجتمــع المدنــي فــي إســقاط مبــارك وزمرتــه، قــررت الجماعــة التخلــص مــن المجتمــع المدنــي كليــً وبضربــة قاضيــة، وذلــك بالاقــرار بــأن 
المجتمــع الوحيــد الــذي تعرفــه وتقــر بوجــوده وبأهميتــه فــي حيــاة المصرييــن اليوميــة هــو المجتمــع الأهلــي بجمعياتــه وجماعاتــه الدينيــة والخيريــة 
والإغاثيــة وجمعيــات الخدمــة العامــة المحليــة وبعــض الجمعيــات التــي تلعــب بعــض الأدوار التنمويــة عــن اســتحياء. أمــا عــن المجتمــع المدنــي الحداثــي 
ــة فــي  ــة كطــرف ثالــث يقــف بقامــة قوي ــة فــي حيــاة المواطنيــن السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصادي المشــارك باســتقلال كامــل عــن الدول
مواجهــة وتقويــم فســاد واســتبداد وقمــع الدولــة فــلا يجــب أن يكــون لــه وجــود فــي دولتهــم البازغــة. هــذا وقــد جــاء مشــروع القانــون المنظــم للعمــل 

الأهلــي المقــدم مــن قبلهــم منســجما وداعمــا لتلــك الفكــرة، كمــا جــاء ممارســاتهم العمليــة مؤيــدة تمامــً لذلــك النهــج.

ثانياً: إشكاليات على مستوى البنية القانونية والتشريعية:

علــى المســتوى القانونــي والتشــريعي، قيــدت الحكومــات المصريــة المتتاليــة وجــود نشــاط مؤسســات ومنظمــات العمــل الأهلي من خلال التشــريعات 
المختلفــة التــي وضعتهــا لتنظيــم عمــل هــذا القطــاع. ولعــل القانــون 32 لســنة 1964 مــن أشــهرها تقييــداً للعمــل الأهلــي، ممــا جعلــه محــلًا للانتقــاد 
والهجــوم مــن قبــل العديــد مــن أطــراف المجتمــع المدنــي والقــوى والتجمعــات الديموقراطيــة. وعندمــا شــرعت الدولــة فــي طــرح مشــروع قانــون بديــل 
نجــح نشــطاء العمــل الأهلــي وحقــوق الإنســان علــى وجــه الخصــوص فــي تشــكيل حملــة أدارت النقــاش والحــوار بشــكل جماعــي حــول القانــون، وهــو 

مــا دفــع بالحكومــة إلــى إشــراك بعــض قيــادات العمــل الأهلــي وحقــوق الإنســان فــي لجنــة صياغــة القانــون.

وبصــدور القانــون 153 لســنة 1999 أعلنــت الدولــة مــرة أخــرى تمســكها الشــديد باتجــاه التقييــد للعمــل الأهلــي وضربــت عــرض الحائــط بــآراء نشــطائه، 
بــل ومــا انتهــت إليــه لجنــة الصياغــة للقانــون ذات الأغلبيــة الحكوميــة، ولكــن ســرعان مــا ســقط القانــون بعــد أقــل مــن عــام لعــدم دســتوريته بنــاءاً علــى 
حكــم صــادر مــن المحكمــة الدســتورية العليــا فــي 3 يونيــه عــام 2000. فالســرعة التــي تمــت بهــا عمليــة تمريــر القانــون فــي مجلــس الشــعب والرغبــة 
فــي تجنــب المزيــد مــن النقــاش والجــدل، لــم تســفر فقــط عــن الوقــوع فــي خطــأ إجرائــي أدى لعــدم دســتورية القانــون فحســب، ولكنــه عكــس أيضــً أن 
الممارســات الفعليــة للدولــة قــد غلــب عليهــا ســمة التــردد والانقســام فــي الــرأي. وجــاء القانــون رقــم 84 لســنة 2002 بعــد ذلــك حامــلًا فــي جنباتــه العديــد 
مــن الإجــراءات أو الأدوات التــي مــن شــأنها أن تحفــظ للجهــة الإداريــة قدرتهــا علــى الإشــراف والتدخــل فــي تحديــد هامــش الحركــة الممنــوح للجمعيــات 
الأهليــة، وهــو مــا تجلــى فــي تبايــن وجهــات النظــر الجهــة حــول المــادة )42( الخاصــة بإعطــاء حــق حــل الجمعيــات إلــى الجهــة الإداريــة، والمــادة )2( التــي 
تنــص علــى اختصــاص القضــاء الإداري فــي نظــر منازعــات الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة. فبموجــب القانــون تقــوم الجهــات الإداريــة بالإشــراف والتدخــل 
فــي عمــل الجمعيــات الأهليــة بدايــة مــن بحــث وفحــص مــدى توافــر شــروط تأســيس الجمعيــة مــن عدمــه والغــرض مــن قيامهــا، وشــروط عضويتهــا 
وانتخــاب مجالــس إداراتهــا، وانتهــاء بفحــص ومراقبــة ممارســاتها وميزانياتهــا، ومــدى التزامهــا بميــدان ومجــال نشــاطها، وكيفيــة اســتغلال واســتثمار 
أموالهــا. ووضعــت الحكومــات المتعاقبــة العقبــات القانونيــة أمــام عمــل المنظمــات الأهليــة بحجــة الضبــط والرقابــة والتنظيــم، وهــذه الأمــور مطلوبــة 
ولكــن فــي حــدود معينــة لا ينبغــي تجاوزهــا علــى أن تقــوم بهــا الجهــات الرقابيــة الرســمية ومــن خــلال القنــوات الطبيعيــة المنصــوص عليهــا صراحــة 
فــي القانــون، ولكــن مــا حــدث فــي الواقــع العملــي جــاء خلافــً لذلــك، بــل وقــد وصــل الأمــر إلــى حــد معاملــة الجمعيــات الأهليــة بطريقــة التقصــي 

والمواجهــات الأمنيــة، وممارســة أشــكال مختلفــة مــن الوصايــة والرقابــة.

ومنــذ ثــورة 25 ينايــر 2011 وحتــى الآن، بذلــت بعــض المحــاولات الحكوميــة بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي المســتقل، وخاصــة مــن الوزيــر الدكتــور أحمــد 
البرعــي الــذي كان علــى اســتعداد لإصــدار قانــون جديــد يلبــي الحــد الأدنــي مــن المعاييــر الديموقراطيــة ويعطــي مســاحة أوســع نســبيً مــن الاســتقلالية 
للمجتمــع المدنــي وفــي نفــس الوقــت يكــون مقبــولاً مــن الدولــة بمؤسســاتها المختلفــة، وذلــك كبديــل عــن القانــون 84 لســنة 2002. غيــر أن جميعهــا 

قــد بــاءت بالفشــل.

وكانــت الصــورة أكثــر قتامــة فــي عهــد الرئيــس المصــري الأســبق محمــد مرســي مــن حيــث إحــكام الســيطرة علــى إنشــاء الجمعيــات الأهليــة ووضــع 
ــة علــى التمويــل الأجنبــي، وإنشــاء المنظمــات الأجنبيــة، بــل ووصــل الأمــر لدرجــة إشــتراط موافقــة الأجهــزة الأمنيــة علــى تلقــي  قيــوداً قمعيــة للغاي

التمويــل الأجنبــي للمنظمــات المحليــة والموافقــة علــى تأســيس المنظمــات الأجنبيــة فــي مصــر )مشــروع قانــون الجمعيــات الأهليــة مايــو 2013(.

وفــي 8 ســبتمبر 2016 فــي ظــل حكــم الرئيــس السيســي ودســتور 2014، أعلــن مجلــس الــوزراء المصــري موافقتــه علــى مشــروع قانــون جديــد للجمعيــات 
والمؤسســات الأهليــة وتــم تقديمــه فيمــا بعــد لمجلــس الدولــة لمراجعتــه وتــم عرضــه علــى مجلــس النــواب لإقراره.الــذي وافــق عليــه البرلمــان يــوم 29 
ــات واضحــة علــى الدســتور وإخــلال بكافــة تعهــدات مصــر الدوليــة بشــأن تنظيــم  ــذي جــاء بــدوره متضمنــً تعدي نوفمبــر 2016 دون نقــاش يذكــر، وال

العمــل الأهلــي.
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وفــي شــهر ديســمبر 2016 تقــدم عــدد مــن الأحــزاب والجمعيــات بمذكــرة قانونيــة للســيد رئيــس الجمهوريــة بأبــرز مواطــن الاعتــراض علــى قانــون 
الجمعيــات الأهليــة تعكــس كيــف يتناقــض القانــون روحــً ونصــً مــع الدســتور والتزامــات مصــر الدوليــة فــي إطــار اتفاقيــات الأمــم المتحــدة متعــددة 
الأطــراف، والثنائيــة مــع الاتحــاد الأوروبــي، علــى نحــو يعتبــر بمثابــة تجميــد غيــر معلــن للنــص الدســتوري، وتلاعــب فــج بــإرادة الأغلبيــة الشــعبية التــي 
وافقــت عليــه. كمــا يمثــل القانــون انســحابً غيــر معلــن مــن اتفاقيــات دوليــة ســبق أن وافــق عليهــا البرلمــان وصــدق عليهــا رئيــس الجمهوريــة، وتنصــلًا 
مــن التزامــات وتعهــدات الحكومــة المصريــة علــى المــلأ بتنفيذهــا أمــام مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فــي إطــار المراجعــة الدوريــة الشــاملة 

لســجلها المشــين فــي احتــرام حقــوق الإنســان منــذ عاميــن.

إن المذكــرة القانونيــة التــي جــاءت فــي 13 صفحــة، عرضــت أبــرز مواطــن الاعتــراض علــى القانــون وانعكاســاته المرتقبــة علــى العمــل الأهلــي برافديــه 
الحقوقــي والتنمــوي، فضــلًا عــن تأثيــره الاقتصــادي علــى التنميــة والاســتثمار. وطالبــت المذكــرة رئيــس الجمهوريــة بعــدم إصــدار القانــون وباســتخدام 
ــة عليــه، وحتــى الآن لــم يقــم رئيــس الجمهوريــة بإرســال القانــون للبرلمــان  صلاحياتــه الدســتورية بإعادتــه ثانيــً إلــى البرلمــان، لإعــادة النظــر والمداول

لإعــادة النظــر فيــه، رغــم مضــي الفتــرة القانونيــة التــي حددهــا الدســتور لذلــك وهــي 30 يومــً.

ويضــاف إلــى مــا ســبق، التعديــل التشــريعي الــذي تــم فــي قانــون العقوبــات علــى المــادة 78 مــن القانــون ووضــع عقوبــات قاســية علــي عــدم الالتــزام 
بالشــروط التعجيزيــة الــواردة فــي القانــون للتمويــل الاجنبــي، التــي عدلهــا الرئيــس السيســي فــي ســبتمبر 2014. وهــذا القانــون يجــرم أن يطلــب 
الشــخص »لنفســه أو لغيــره أو يقبــل أو يأخــذ ولــو بالواســطة مــن دولــة أجنبيــة أو ممــن يعملــون لمصلحتهــا أو مــن شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أو مــن 
منظمــة محليــة أو أجنبيــة أو أيــة جهــة أخــرى لا تتبــع دولــة أجنبيــة ولا تعمــل لصالحهــا، أمــوالاً ســائلة أو منقولــة أو عتــاداً أو آلات أو أســلحة أو ذخائــر أو مــا 
فــي حكمهــا أو أشــياء أخــرى أو وعــد بشــيء مــن ذلــك بقصــد ارتــكاب عمــل ضــار بمصلحــة قوميــة أو المســاس باســتقلال البــلاد أو وحدتهــا أو ســلامة 
أراضيهــا أو القيــام بأعمــال عدائيــة ضــد مصــر أو الإخــلال بالأمــن والســلم العــام« وقــد ذهــب هــذا التعديــل التشــريعي إلــى إضافــة »الأشــخاص الاعتباريــة 
والطبيعيــة والمنظمــات المحليــة والأجنبيــة والجهــات الأخــرى التــي لا تتبــع دولا أجنبيــة«. كمــا توســع التعديــل الأخيــر بعبــارات فضفاضــه أصبحــت تؤثــم 
مــا يســمى »الإخــلال بالأمــن والســلم العــام« ممــا يعنــي توســيع رقعــة تجريــم الأفعــال أيضــا، كمــا إعتبــر النــص الأدوات التــي يمكــن لمــن يتلقــي التمويــل 
اســتخدامها لتحقيــق أهدافــه غيــر ممكنــة الحصــر، وغيــر محــدده والنــص علــى »ومــا فــي حكمهــا«، ثــم مصطلــح »أو أشــياء أخــرى«، لتشــمل كل الأدوات 

الممكنــة بمــا فــي ذلــك غيــر العتــاد الحربــي أو الأســلحة.

أمــا فــي العقوبــات، فتــم تغييــر عقوبــة هــذه الجريمــة مــن »الأشــغال الشــاقة المؤقتــة وغرامــة التــي لا تقــل عــن 1000 جنيــه ولا تزيــد عمــا أعطــى أو وعــد بــه 
المتهــم«، لتصبــح »الســجن المؤبــد وغرامــة لا تقــل عــن 500 ألــف جنيــه«. وإذا كان الجانــي موظفــً عامــً أو مكلفــً بخدمــة عامــة أو ذا صفــة نيابيــة عامــة 
أو إذا ارتكــب الجريمــة فــي زمــن الحــرب أو تنفيــذاً لغــرض إرهابــي، تمــت إضافــة عقوبــة الإعــدام، مــع إمكانيــة المعاقبــة بالســجن المؤبــد وغرامــة لا تقــل 
عــن 500 ألــف جنيــه أيضــً. وهــذه العبــارات لاتهامــات مطاطــة، غيــر دقيقــه وغيــر محــددة وهــو مــا تأبــاه فلســفة التجريــم التــي يجــب أن تصــف الأفعــال 
المجرمــه وتحــدد ماهيتهــا تحديــداً يوضــح ملامحهــا. بــل ذهــب القانــون بعيــداً عندمــا نــص علــى عقوبــات تصــل إلــى الإعــدام، وهــو أمــر غيــر مســبوق. 
وقــد إنتقــدت المنظمــات الحقوقيــه هــذا القانــون عنــد صــدوره فــلا يمكــن تجاهــل ذلــك ونحــن نتحــدث عــن البيئــه التمكينيــة لعمــل المجتمــع المدنــي.

وهنــا أيضــً واجــب الإشــارة إلــى حكــم المحكمــة الدســتورية الصادرفــي ديســمبر 1916 بعــدم دســتورية القانــون رقــم 107 لســنة 2013 والخــاص بتنظيــم 
الحــق فــي الاجتماعــات العامــة والمواكــب والمظاهــرات الســلمية والمعــروف بقانــون التظاهــر، هــو حكــم تاريخــى انتصــر لحريــة التعبيــر وأحــد مظاهرهــا 
الحــق فــى التظاهــر الســلمي، حيــث تضمــن عــدم دســتورية منــح حــق المنــع والســماح بالموافقــة لــوزارة الداخليــة، وأعطــى هــذه الســلطة للقضــاء، 
ومــن ثــم أصبــح التظاهــر مباحــً بشــرط الإخطــار فقــط. وحــال أن الحكومــة ممثلــة فــى وزارة الداخليــة تــرى عكــس ذلــك رفضــً أو تأجيــلًا أو تغييــراً للمــكان 
لاعتبــارات الصالــح العــام، فعليهــا أن تلجــأ للقضــاء لإصــدار حكــم بذلــك. ولذلــك فقــد أصبــح التظاهــر مباحــً بشــرط الإخطــار وقبــل حدوثــه بـــ 24 ســاعة 

علــى الأقــل، وأصبحــت ســلطة الحكومــة مقيــدة فــى منعــه بشــرط صــدور حكــم قضائــي.

الفجوة بين البنية القانونية والدستورية والإلتزامات الدولية:

بعــد قيــام ثــورة 25 ينايــر ومــا تبعهــا مــن حــراك، تــم إلغــاء العمــل بدســتور 1971 وصــدور دســتور جديــد فــي 2012 نــص فــي المــادة )51( منــه علــى: 
»للمواطنيــن حــق تكويــن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، والأحــزاب بمجــرد الإخطــار، وتمــارس نشــاطها بحريــة، وتكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة. ولا 
يجــوز للســلطات حلهــا أو حــل هيئاتهــا الإداريــة إلا بحكــم قضائــي؛ وذلــك علــى النحــو المبيــن بالقانــون.« وكان ذلــك أول نــص دســتوري يجعــل تكويــن 
الجمعيــات والمؤسســات الأهليــه بالإخطــار ويجعــل ســلطة حــل هــذه الجمعيــات مــن اختصــاص القضــاء بــل ومنــع جهــة الإدارة مــن حلهــا إلا تنفيــذا 

لحكــم قضائــي. وبعــد ثــورة ثلاثيــن يونيــو عــام 2013 تــم تعطيــل العمــل بدســتور 2012 وإجــراء تعديــلات عليــه.

ومــن ثــم جــاء دســتور2014 لينــص فــي المــادة 75 منــه علــى أن »للمواطنيــن حــق تكويــن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة علــى أســاس ديمقراطــي، 
وتكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة بمجــرد الإخطار.وتمــارس نشــاطها بحريــة، ولا يجــوز للجهــات الإداريــة التدخــل فــي شــئونها، أو حلهــا أو حــل مجالــس 
إداراتهــا أو مجالــس أمنائهــا إلا بحكــم قضائــي. ويحظــر إنشــاء أو اســتمرار جمعيــات أو مؤسســات أهليــة يكــون نظامهــا أو نشــاطها ســريًا أو ذا طابــع 

عســكري أو شــبه عســكري، وذلــك كلــه علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون«.
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ومــن ناحيــة ثانيــة تخالــف البنيــة القانونيــة أيضــً المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان وبالأخــص المعنيــة بحــق تكويــن الجمعيــات والتــي صادقــت عليهــا 
الحكومــة المصريــة، حيــث ينــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــي حــق تكويــن الجمعيــات 
والانضمــام إليهــا. فقــد نــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان - المــادة 20: »لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الاشــتراك فــي الاجتماعــات والجمعيــات 
الســلمية؛ لا يجــوز إرغــام أحــد علــى الانتمــاء إلــى جمعيــة مــا«. أمــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فقدنــص فــي المــادة 22 
)الفقرتــان 1 و2(: »لــكل فــرد الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا فــي ذلــك حــق إنشــاء النقابــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة 
مصالحــه؛ لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، 

لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«.

ومــن ناحيــة ثالثــة، تخالــف البنيــة القانونيــة تعهــدات الحكومــة المصريــة فــي الاســتعراض الــدوري الشــامل الأول لملفهــا الحقوقــي أمــام الأمــم المتحــدة 
فــي 2010، إذ قبلــت الحكومــة آنــذاك عــددًا مــن التوصيــات بشــأن حريــة تكويــن الجمعيــات، والتــي جــاءت فــي مجملهــا تحــث الدولــة المصريــة علــى ضمــان 
حريــة تكويــن الجمعيــات، وإصــلاح القانــون 84 لســنة 2002، ووضــع إجــراءات بســيطة وســريعة وغيــر تمييزيــة ولا تخضــع لتقديــر الســلطة الإداريــة ومتفقــة 

مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بإشــهار الجمعيــات.

ثالثاً : التحدي الأمني وإشكاليات التمويل والقضية رقم 173

هنا تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- »التدخــل« الأمنــي فــي الحصــول علــى الموافقــات للمشــاريع الخاصــة بالجمعيــات الأهليــة فــي مصــر - فالجهــات الأمنيــة بالوقــت الحالــي هــي الجهــة 

المتحكمــة بشــكل شــبه علنــي فــي ملــف الموافقــات علــى المشــاريع -وذلــك خــارج إطــار القانــون وفــي تحــد صــارخ لــه.
- أمــا بالنســبة لقضيــة التمويــل الأجنبــي، القضيــة 173 لســنة 2011: فقــد شــهدت مرحلــة مــا بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 إثــارة قضيــة كبــري ضــد المجتمــع 
المدنــي والتــي عرفــت اعلاميــا بقضيــة التمويــل الأجنبــي للمنظمــات الأهليــة، ففــي عــام 2011 اتهــم القضــاء المصــري 43 ناشــطً ضمــن المجتمــع المدنــي 
ــل أجنبــي دون  ــة دون ترخيــص، وبالحصــول علــى تموي ــات أهلي ــان وفلســطين بإنشــاء جمعي ــج ولبن ــا والنروي ــات المتحــدة وألماني مــن مصــر والولاي
ترخيــص. وانقســمت القضيــة إلــى جزأيــن فــي عــام 2013، الجــزء الأول تــم تخصيصــه للمنظمــات الأجنبيــة، وقــد أحيــل للقضــاء، وفصلــت فيــه محكمــة 
جنايــات القاهــرة فــي 4 يونيــو 2013 بمعاقبــة المتهميــن بالحبــس لفتــرات تتــراوح بيــن ســنة مــع وقــف التنفيــذ والســجن 5 ســنوات »للغائبيــن«، وبحــل 
فــروع منظمــات المعهــد الجمهــوري الديمقراطــي، والمعهــد الديمقراطــي الوطنــي، وفريــدم هــاوس، والمركــز الدولــي للصحفييــن، ومركــز كونــراد 
أدينــاور. أمــا الجــزء الثانــي مــن القضيــة فتــم تخصيصــه للمنظمــات المحليــة، التــي تضمنهــا أيضــا تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق »بشــأن مــا أثيــر حــول 
التمويــل الأجنبــى للجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، التــي تمــارس نشــاطها داخــل مصــر«، وهــو مــا زال قيــد التحقيــق إلــى الآن. وبعــد مــرور 5 
ســنوات وتحديــدا فــي مــارس 2016، أعــاد قاضــي التحقيقــات المستشــار هشــام عبــد المجيــد، فتــح القضيــة بعــد ورود معلومــات جديــدة حولهــا - وذلــك 
حســب التبريــر الــذي قيــل فــي ذلــك الوقــت - وقــام قاضــي التحقيــق فــي 16 مــارس 2016 باســتدعاء عامليــن مــن مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، 
وجمعيــة نظــرة للدراســات النســوية، والمجموعــة المتحــدة، وفــي 22 مــارس 2016 تــم إســتدعاء مديــرة نظــرة للدراســات النســوية للتحقيــق معهــا وقبــل 
ذلــك كانــت هنــاك سلســلة مــن الإجــراءات التعســفية مــن بينهــا التحفــظ علــى أمــوال بعــض النشــطاء الحقوقييــن المؤسســية والشــخصية، وقــرارات 
منــع مــن الســفر، وهــو الأمــر الــذي تــم التوســع فيــه بشــكل كبيــر، حيــث مازالــت الإجــراءات القضائيــة وغيــر القضائيــة تمــارس ضــد المجتمــع المدنــي 
حتــى كتابــة تلــك الســطور. وقــد جــاء مؤخــراً اجــراء غلــق مركــز النديــم الــذي يعمــل علــى قضايــا التعذيــب والاختفــاء القســري وإعــادة تأهيــل ضحايــا 
العنــف، وتشــميعه بالشــمع الأحمــر، مؤكــداً علــى اســتمرار العقليــة الأمنيــة القمعيــة للنظــام الحالــي وإصــراره علــي اتبــاع نهــج نفــي المجتمــع المدنــي 
مــن الوجــود وليــس محاولــة التوصــل معــه إلــى تفاهمــات مــن شــأنها أن تعيــد التــوازن للمجتمــع وتحقــق لــه ولــو قــدر مــن الاســتقرار السياســي واحتــرام 

الحقــوق والحريــات.

ويصبح هنا التساؤل: هل تعمل المنظمات الحقوقية المصرية خلافً للقانون؟

فــي حقيقــة الأمــر إن المنظمــات الحقوقيــة تعمــل بشــفافية فيمــا يتعلــق بــأي تمويــل تحصــل عليــه، بمــا أنهــا ملزمــة بتقديــم عقودهــا مــع مانحيهــا 
للبنــوك التــي تتلقــى التحويــلات الأجنبيــة. وقــد تمــت جميــع التحويــلات مــن خــلال القطــاع المصرفــي وتحــت رقابــة البنــك المركــزي. ولا تقــوم أي مــن هــذه 
المنظمــات بتوليــد أربــاح، حيــث أنهــا تعتمــد علــى التبرعــات وحدهــا. بالإضافــة إلــى أنــه مــن ضمــن القيــود التــي فرضهــا القانــون 84 لســنة 2002 علــى 
تلقــي الهبــات والمنــح مــن الخــارج أو الداخــل، حيــث اســتلزم المشــرع موافقــة الــوزارة مســبقً علــى أي منحــة للجمعيــة تأتــي مــن الداخــل أو الخــارج حيــث 
نصــت المــادة 17 مــن القانــون ” للجمعيــة الحــق فــي تلقــي التبرعــات، ويجــوز لهــا جمــع التبرعــات مــن الأشــخاص الطبيعييــن ومــن الأشــخاص الاعتباريــة 
بموافقــة الجهــة الإداريــة علــى النحــو الــذي تحــدده اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون”، وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز لأيــة جمعيــة أن تحصــل علــي أمــوال 
مــن الخــارج ســواء مــن شــخص مصــري أو شــخص أجنبــي أو جهــة أجنبيــة أو مــن يمثلهــا فــي الداخــل، ولا أن ترســل شــيئً ممــا ذكــر إلــى أشــخاص أو 

منظمــات فــي الخــارج إلا بــإذن مــن وزيــر الشــئون الاجتماعيــة.

ــه لا يجــوز للحكومــات الإصــرار علــى  ــن الجمعيــات هــي حــق إنســاني، علــى أن ــة تكوي ــي بوضــوح، بمــا أن حري ــون الدول وعلــي الجانــب الآخــر ينــص القان
ــة  ــأن »الحــق فــي حري ــة التجمــع ب ــة تكويــن الجمعيــات وحري التســجيل بموجــب أي تشــريع معيــن. كمــا صــرح المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حري
تكويــن الجمعيــات يحمــي المنظمــات غيــر المســجلة علــى قــدم المســاواة«. وينــص الدســتور المصــري فــي المــادة 75 علــى أن »للمواطنيــن حــق تكويــن 

الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة علــى أســاس ديمقراطــي، وتكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة بمجــرد الإخطــار«.
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بهــذا المعنــي تصبــح جميــع الأشــكال القانونيــة، ســواء الخاضعــة لقانــون الجمعيــات الأهليــة او لغيــره مــن القوانيــن الأخــرى، مثــل الشــركات المدنيــة 
او مكاتــب المحامــاة او اي شــكل آخــر، هــي أشــكال لهــا شــرعية الوجــود والحــق فــي ممارســة العمــل الأهلــي بمقتضــي الدســتور والقانــون الدولــي 

والمواثيــق والاتفاقيــات والتعهــدات الدوليــة التــي وقعــت وصدقــت عليهــا الحكومــات المصريــة المتعاقبــة.

      الخلاصة:
أولًا: لعبــت الحركــة الحقوقيــة المصريــة علــي اختــلاف مكوناتهــا دوراً هامــً فــي التصــدي لانتهــاكات نظــام مبــارك لحقــوق الانســان، كمــا فــي إثــراء الحــوار 
ــر 2011، ممــا كان لــه عظيــم الأثــر فــي  الديموقراطــي وتمكيــن وبنــاء قــدرات العديــد مــن الفئــات الاجتماعيــة والأشــخاص فــي مصــر، قبــل ثــورة 25 يناي

التحضيــر وتهيئــة المنــاخ لانطــلاق الثــورة.

ثانيــً: بعــد نجــاح الثــورة فــي إزاحــة رأس النظــام الحاكــم فــي مصــر، ثــم نجــاح الثــورة المضــادة فــي العــودة ســريعً إلــى احــكام ســيطرتها علــي 
ــاء  ــذي لعبتــه الجماعــة الحقوقيــة قبــل وأثن ــدور ال ــدة( مــدى أهميــة وخطــورة ال الســلطة فــي البــلاد، أدركــت جميــع أطــراف النظــام )القديمــة والجدي
الثــورة، وأجمعــت كافــة الأطــراف علــى ضــرورة معاقبــة ومحاصــرة، بــل والقضــاء تمامــً علــى الجماعــات الحقوقيــة، عقابــً لهــا علــي الــدور الــذي لعبتــه فــي 

الثــورة وعلــي مــا يمكــن أن تقــوم بــه فــي المســتقبل.

ثالثــً: أجمعــت الحكومــات المتعاقبــة منــذ فبرايــر 2011 حتــي الآن، رغــم مــا بينهــا مــن اختلافــات وتناقضــات، علــى العــداء لفكــرة المجتمــع المدنــي 
وتحديــداً للجماعــات الحقوقيــة - باســتثناءات قليلــة غيــر فاعلــة - ووضعــت ونفــذت خطــط محاصرتــه تمهيــدا للإجهــاز عليــه تمامــً.

رابعــً: رغــم النجــاح فــي الحصــول علــى بعــض المكتســبات فــي مجــال الحقــوق والحريــات وخاصــة فــي دســتور 2014، إلا إن تلــك المكتســبات لــم تتحــول 
حتــى الآن إلــى نصــوص وأوضــاع قانونيــة تمكــن المجتمــع المدنــي مــن العمــل بحريــة. علــي العكــس، جــاءت معظــم المقترحــات الحكوميــة ومشــروعات 

القوانيــن التــي قدمتهــا والقوانيــن التــي أقــرت بالفعــل، مخالفــة لنصــوص وروح مــا جــاء فــي الدســتور ومعاديــة كل العــداء للحقــوق والحريــات.

ــرة، وخــارج إطــار  ــً: كنتيجــة لكافــة أشــكال المحاصــرة والقمــع علــي مــدى الســنوات الســت الماضيــة، باســتخدام القوانيــن الاســتبدادية الجائ خامس
ــى حــد شُــل  ــذي وصــل إل ــون، أصبحــت الجماعــات الحقوقيــة بمنظماتهــا وأفرادهــا تعانــي مــن الضعــف والتشــتت نتيجــة للتضييــق الشــديد ال القان

حركتهــا بشــكل شــبه كامــل، رغــم المقاومــة الشرســة التــي تبديهــا تلــك الجماعــات وصمودهــا حتــي الان.

سادســً: تتدهــور أوضــاع المجتمــع المدنــي القانونيــة والماديــة علــي الأرض بوتيــرة ســريعة ومتلاحقــة، حتــى أنــه قــد صــدر القانــون الأســوأ مــن نوعــه فــي 
تاريــخ العمــل الأهلــي فــي مصــر أثنــاء إعــداد الصياغــة النهائيــة لهــذه الورقــة، وهــو القانــون الــذي مــن المتوقــع أن يجهــز تمامــا علــى المجتمــع المدنــي 

فــي مصــر.

      التوصيات:
إن دعــم المجتمــع المدنــي فــي مصــر وتمكينــه مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة واســتعادة تماســكه حتــي يتمكــن مــن أداء دوره المنــوط بــه فــي الدفــاع 

عــن الحقــوق والحريــات يتطلــب حزمــة مــن الإجــراءات وهــي كالتالــي:

أولًا: إجراءات قانونية:
بعــد تصديــق رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح السيســي علــي القانــون الجديــد المنظــم للعمــل الأهلــي فــي مصــر، وهــو القانــون رقــم 70 لســنة 2017، 
والــذي جــاء مخالفــً لنصــوص الدســتور المصــري 2014 والمواثيــق والتعهــدات الدوليــة التــي ســبق وأن وقّعــت عليهــا الحكومــات المصريــة المتعاقبــة 
وصدّقــت عليهــا البرلمانــات المصريــة والتــي أصبحــت جــزء لا يتجــزء مــن منظومــة التشــريعات والقوانيــن المصريــة، فــان معركــة قانونيــة لإســقاط ذلــك 
القانــون وإثبــات مخالفتــه للنصــوص الدســتورية ولمنظومــة القوانيــن والتشــريعات تصبــح أمــراً ضروريــً، بــل ونقطــة البدايــة لخطــة متكاملــة لمواجهــة 

محاولــة القضــاء تمامــً علــى المجتمــع المدنــي المصــري.

ثانيــً: تعبئــة جهــود المجتمــع المدنــي بكافــة مكوناتــه وأطرافــه الحقوقيــة والتنمويــة والخدميــة والخيريــة لخــوض معركــة إســقاط القانــون الجديــد 
ــذي لا يتفــق والتزامــات مصــر الدوليــة بمقتضــي توقيعهــا وتصديقهــا علــي المواثيــق الدوليــة المعنيــة بهــذا  ــر الدســتوري، وال اللاديموقراطــي، غي

الشــأن.

ثالثــً: تنظيــم حملــة لمخاطبــة المجتمــع الدولــي وشــرح أبعــاد القانــون الجديــد المنظــم للعمــل الأهلــي وآثــاره المدمــرة علــى المجتمــع المدنــي عمومــً 
والمنظمــات الحقوقيــة علــى وجــه الخصــوص. وذلــك فــي إطــار ممارســة الجهــود الدوليــة لإلغــاء ذلــك القانــون وإفســاح المجــال للوجــود الفاعــل للمجتمع 

المدني المســتقل.
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ــً: بــذل كل الجهــود مــن أجــل فتــح القنــوات الشــرعية لتوصيــل الدعــم المــادي للمجتمــع المدنــي وعلــى وجــه الخصــوص للجماعــات الحقوقيــة  رابع
والدفاعيــة لإعــادة الحيــاة لهــا.

خامســً: تضامــن كافــة القــوي المدنيــة والديموقراطيــة مــع المجتمــع المدنــي فــي معركتــه مــن أجــل إســقاط القانــون الجديــد المنظــم للعمــل الأهلــي 
والدفــاع عــن حقــه فــي الوجــود المســتقل وإســقاط كافــة التهــم الجائــرة والمفبركــة الموجهــة للجماعــات والنشــطاء الحقوقييــن فيمــا يعــرف بقضيــة 

التمويــل الأجنبــي، 173 لســنة 2011.

تمت مراجعة وإعداد الصياغة النهائية لتلك الورقة بتاريخ
2017 / 6 / 1 

 د. مجدي عبد الحميد
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نبــذة مقتضبــة عــن البيئــة التمكينيــة فــي مصــر: تقلــص حيــز السياســات، وتقلــص 
المســاحة المدنيــة

أحدثــت الانتفاضــات الشــعبية تغيــرات جذريــة فــي المجتمــع المصــري وقــد شــهد تــوازن القــوى بيــن المجتمــع والدولــة خــلال فتــرة حكــم 
مختلــف القــوى بــدءاً مــن الرئيــس مبــارك مــروراً بمرســي وصــولاً إلــى الرئيــس الحالــي السيســي، تحــولات كبيــرة أثــرت مباشــرةً علــى 
ــى الديمقراطيــة  ــة والكرامــة؛ والدعــوة إل ــة والعدال ــر للمطالبــة بالحري ــدءاً مــن تعبئــة النــاس فــي ميــدان التحري ــي. وب المجتمــع المدن

والســلطة المدنيــة، لعــب المجتمــع المدنــي دوراً هامّــً فــي المجتمــع فــي كلّ مرحلــة مــن مراحــل التحــوّل فــي الســلطة.

ويرتبــط تعقيــد ديناميــات القــوة داخــل أي بلــد ارتباطــً مباشــراً بالبيئــة التمكينيــة، حيــث تضــع كلّ جهــة فاعلــة دوراً مختلفــً للمجتمــع 
المدنــي وتنخــرط معــه بطــرق مختلفــة. ورداً علــى ذلــك، ينبغــي علــى المجتمــع المدنــي أن يســتجيب لهــذه التغييــرات ويتكيّــف معهــا. 
وبالنســبة لحالــة مصــر، تجــدر الملاحظــة أيضــً أنّــه، خــلال الفتــرة نفســها، تــم الإبقــاء علــى حالــة الطــوارئ كمــا أن التدابيــر المتخــذة 
ــدةً بالنســبة إلــى المجتمــع  لمواجهــة التهديــدات التــي تعــرض لهــا »الأمــن القومــي« أو تلــك الهادفــة إلــى »مكافحــة الإرهــاب« كانــت مقيِّ
المدنــي- وبينهــا مــا ذهــب إلــى تعريــف المجتمــع المدنــي )كعامــل غريــب( حتــى- أو بالنســبة إلــى الــدور الفعلــي الــذي يمكــن أن 

يضطلــع بــه فــي تعزيــز حقــوق الإنســان والديمقراطيــة.

ومــع ذلــك، وحتــى لــو تغيّــر الوضــع السياســي بســرعة، فــإنّ دور الدولــة فــي تنظيــم إطارهــا التشــريعي وضمــان تنفيــذه الفعّــال يبقــى 
قائمــً. ويفتــرض ذلــك تمتعهــا بحقوقهــا الســيادية فــي اعتمــاد سياســات محليــة أساســية لتحديــد وتلبيــة الاحتياجــات والضروريــات 
داخــل حدودهــا. ولا يشــكل إطــار البيئــة التمكينيــة اســتثناءً عــن هــذه القاعــدة؛ وبالتالــي تشــمل الجوانــب الأخــرى التــي يجــب مراعاتهــا 
فــي حالــة مصــر، تأثيــر تقلــص حيــز السياســات بســبب الشــروط التــي وضعتهــا الجهــات الفاعلــة الدوليــة. وفــي هــذا الصــدد، أدّت 
محدوديــة الإفصــاح عــن المعلومــات، وغيــاب الشــفافية بشــأن الاتفاقيــات الموقعــة مــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة )بشــأن المســاعدات 
والتجــارة والاســتثمار علــى وجــه الخصــوص( وعــدم التشــاور الحقيقــي مــع المواطنيــن إلــى ازديــاد الوضــع ســوءاً بالنســبة إلــى المجتمــع 

المدنــي.

ــرة الموقعــة مــع صنــدوق  ــة القــرض الأخي ــر اتفاقي وتعتب
2016 مثــالاً  الثانــي  فــي نوفمبر/تشــرين  الدولــي  النقــد 
واضحــً علــى ذلــك. وتتطلــب اتفاقيــة القــرض الــذي تبلــغ 
قيمتــه 12 مليــار دولار أميركــي سلســلةً مــن الإصلاحــات 
الفقــراء  علــى  ســلبً  ســتؤثر  التــي  والنقديــة  الماليــة 
وتنتهــك حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وبغــض 
المخطــط لهــا فــي  النظــر عــن الإصلاحــات الاقتصاديــة 
عمليــة المتابعــة، تعرّضــت الاتفاقيــة بيــن صنــدوق النقــد 
الدولــي ومصــر فــي فتــرة مناقشــتها للانتقــادات قبــل 
توقيعهــا، نظــراً إلــى افتقارهــا إلــى الشــفافية والشــمول. 
ولــم يُعــر كريــس جارفيــس، رئيــس بعثــة صنــدوق النقــد 

الدولــي فــي مصــر المســألة اهتمامــً؛ فأشــار إلــى أنّ »المفاوضــات كانــت »شــفافةً إلــى حــدّ مــا« قائــلًا إن »الطاهــي قــد لا يرغــب أحيانــً فــي 
أن يســترق الآخــرون النظــر إلــى مــا يفعلــه فــي المطبــخ1«. وقــد انعكســت آثــار سياســة صنــدوق النقــد الدولــي علــى ممارســات الحكومــة 
المصريــة أيضــً. ولــم تؤخــذ الانتقــادات التــي تعرّضــت لهــا الخطــة الإصلاحيــة بعيــن الاعتبــار، الأمــر الــذي حــدّ مــن حريــة التعبيــر لا ســيما 

فــي مــا خــص التعليقــات حــول سياســات التقشــف المنفــذة2.

وتعتبــر البيئــة التمكينيــة فــي مصــر حاجــةً فعليــةً. وقــد زاد القانــون الأخيــر الخــاص بمنظمــات المجتمــع المدنــي الوضــع ســواءً ولكــن 
يجــب علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة أن تتقيــد بمبــادئ الشــفافية والملكيــة الديمقراطيــة والمســاءلة المبتادلــة لتعزيــز الــدور الــذي 
يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يلعبــه فــي مصــر. ومــن شــأن انتهــاك هــذه المبــادئ أن يقلــص حيــز السياســات المرتبــط مباشــرةً بتقلــص 

المشــاركة المدنيــة وإنهــاء الحيــز المدنــي.

http://www.madamasr.com/en/2017/01/18/news/economy/imf-releases-staff-agreement-on-egypt-loan-mission-chief-commends-economic-programs-progress/ 1

http://www.brettonwoodsproject.org/2017/02/egypts-new-imf-deal-comes-huge-price-tag-human-rights/  2
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المجتمع المدني الأردني:
بين تحديات القوى المحافظة والمساعدات التنموية المتغيرة

أحمد محمد عوض
مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

فــي ســياق التحــولات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة التــي تشــهدها المنطقــة، يعيــش المجتمــع المدنــي الأردنــي فــي الوقــت 
الراهــن أزمــة مركبــة ناجمــة عــن مواجهتــه لتحدييــن أساســيين، يحــددان مســارات تطــوره وفعاليتــه، ممــا يدفــع العديــد مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي الأردنيــة إلــى إجــراء تغييــرات فــي اســتراتيجياتها وخططهــا وإعــادة النظــر فــي أولوياتهــا، فــي ضــوء هذيــن التحدييــن 

الأساســيين.

فمــن جانــب، مــا زالــت القــوى السياســية والبيروقراطيــة المعاديــة لــه والمشــككة بــأدواره داخــل مؤسســات الدولــة الرســمية وخارجهــا، 
قويــة وتلعــب أدواراً كبيــرة فــي تضييــق مســاحة العمــل المحــدودة أصــلًا لعملــه، وذلــك فــي إطــار التشــريعات والسياســات، إلــى جانــب 
الممارســات علــى أرض الواقــع. فالتشــريعات والسياســات الناظمــة لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــا زالــت تضــع العديــد مــن القيــود 
القاســية علــى آليــات إنشــاء المنظمــات المدنيــة وآليــات عملهــا، وتعمــل كذلــك علــى تقييــد عمليــات بنــاء الشــراكات والحصــول علــى 
تمويــل لممارســة أنشــطتها. ومــن جانــب آخــر، فــإن اتجاهــات تمويــل التنميــة لــدول المنطقــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي تشــهد أيضــا 
تحــولات فــي أهدافهــا ومســاراتها، وتغيّــرات فــي أولوياتهــا، حيــث ترتبــط غالبيتهــا بالاهتمــام بإغاثــة اللاجئيــن الســوريين والاســتجابة 

لمتطبــات دمجهــم فــي الــدول والمجتمعــات المســتضيفة لهــم.

وتفــرض مواجهــة هــذه التحديــات اســتنزاف العديــد مــن طاقــات وقــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي للدفــاع عــن مســاحة عملهــا 
ومبــررات وجودهــا. حيــث نشــهد تقدمــً فــي أدوار العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الأردنيــة وقــوة تأثيرهــا، وخاصــة المنظمــات 
الحقوقيــة التــي تعمــل علــى تعزيــز حالــة حقــوق الإنســان فــي الأردن علــى مســتوى التشــريعات والسياســات والممارســات، ومســتوى 

ــد مــن القطاعــات الاجتماعيــة المســتضعفة. الخدمــات الإنســانية المباشــرة للعدي

ــاة العامــة خــلال الســنوات الأخيــرة، وتنوعــت واتســعت لتشــمل  ــي فــي الحي ــي الأردن وفــي هــذا الســياق، تنامــت أدوار المجتمــع المدن
مراقبــة أداء الحكومــات فــي مجــال احتــرام معاييــر حقــوق الانســان، ومراقبــة العمليــات الانتخابيــة المختلفــة، وتحليــل السياســات العامــة 
فــي مجــالات عديــدة، وتقديــم سياســات بديلــة بجانــب أدوار تقليديــة تتمثــل فــي تقديــم خدمــات اجتماعيــة وإنســانية مباشــرة لقطاعــات 
واســعة مــن القطاعــات الاجتماعيــة المســتضعفة. ولعــل تنامــي أدوار المجتمــع المدنــي فــي الأردن بســبب العمــل الاحترافــي للعديــد 
مــن منظماتــه أثــار حفيظــة لاعبيــن آخريــن، خاصــة الرســميين منهــم، مثــل بعــض المســؤولين الحكومييــن والبرلمانييــن الذيــن 
اعتــادوا العمــل مــن دون رقابــة ومســاءلة ومشــاركة، وهــي ضمــن أدوار المجتمــع المدنــي ومســؤولياته. حيــث تمكنــت هــذه المنظمــات 
مــن فــرض وجودهــا بقــوة الأمــر الواقــع علــى مختلــف المســتويات، وأخــذ هــذا الحضــور يعبــر عــن نفســه بإنشــاء العديــد مــن الشــبكات 
والتحالفــات النوعيــة فــي إطــار تحقيــق أهــداف مشــتركة، خاصــة تلــك المتعلقــة بالآليــات الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان بمختلــف 

أنواعهــا ومســتوياتها، أو فــي أطــر حمايــة مســاحة الحريــة المتاحــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي والدفــاع عنهــا وتوســيعها.

ومــن المفيــد الإشــارة الــى أن طريقــة التعامــل الرســمي مــع المجتمــع المدنــي تعانــي مــن حالــة انفصــام، حيــث يؤكــد الخطــاب الرســمي 
للمؤسســات الرســمية علــى أهميــة دوره، فــي ذات الوقــت الــذي لا توجــد فيــه أي توجهــات حكوميــة وبرلمانيــة لإعــادة النظــر فــي 
التشــريعات الأساســية الناظمــة للمجتمــع المدنــي ومنظماتــه، ومــن أهمهــا قانــون الجمعيــات وقانــون العمــل الذيــن يتضمنــان ترســانة 

كبيــرة مــن القيــود علــى تشــكيل الجمعيــات والنقابــات العماليــة، وآليــات عملهــا.

ولا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل تتســع عمليــات التضييــق مــن قبــل وزارة الداخليــة وحكامهــا الادارييــن وبعــض الأجهــزة الأمنيــة، 
حيــث تقــوم بمخالفــة قانــون الاجتماعــات العامــة بمنعهــا لعشــرات الفعاليــات والأنشــطة وورش العمــل دون مبــررات قانونيــة ملائمــة، 
ــل  ــة لتحوي ــب الممارســات مــن قبــل بعــض أجهــزة الســطلة التنفيذي ــى جان ــد مــن الاحتجاجــات العماليــة بقســوة، إل ومواجهــة العدي
منظمــات المجتمــع المدنــي لتكــون جــزءاً مــن الســلطة التنفيذيــة، تعمــل فــي إطــار اســتراتيجياتها، وبالتالــي إفــراغ المجتمــع المدنــي 
مــن مبــررات وجــوده، باعتبــاره يعبــر عــن مصالــح ورؤى مختلفــة عــن مصالــح الســلطة التنفيذيــة ورؤاهــا بمختلــف مســتوياتها أيضــً. 
وعــادة مــا يتــم اســتخدام شــعار »مكافحــة الاهــاب« مبــرراً للتضييــق علــى مســاحات الحريــة المحــدودة المتاحــة لقــوى المجتمــع المدنــي.
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ولمواجهــة هــذه التحديــات، تقــوم العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الأردنيــة، وفــي إطــار الاســتجابة للمســتجدات التــي نجمــت 
عــن دخــول مــا يقــارب 1.4 مليــون ســوري لاجــئ وغيــر لاجــئ، واســتجابة للاتجاهــات التمويليــة الجديــدة بإعــادة النظــر فــي اســتراتيجياتها 

وخططهــا، حيــث تــم ويتــم إعــادة النظــر فــي الفئــات المســتهدفة بأنشــطتها وخدماتهــا لتتلائــم مــع الأولويــات الجديــدة الناشــئة.

وهنالــك العديــد مــن التخوفــات التــي يمكــن أن تنشــأ عــن هــذه التحــولات، ويجــب أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار لــدى مختلــف الفاعليــن مــن 
حكومــات ومجتمــع مدنــي ومانحيــن، بحيــث يتــم إهمــال العمــل علــى دعــم وتشــجيع وتعزيــز التحــولات الديمقراطيــة التــي تتضمــن 
الإصلاحــات السياســية المتنوعــة واللازمــة لتفعيــل الاســتفادة مــن عمليــات تمويــل التنميــة، ممــا يضعــف عمليــات التحــول الديمقراطــي، 

مــا مــن شــأنه إضعــاف فعاليــات مســارات التنميــة وآليــات تمويلهــا.
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